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الخمر وهي عصيرٌ العنب إذا غل واشْئّد» وقذف بالرّبد من غير أن 
بطب : بحرم قليلها وكثيرتها .. 

الخ إذا طبخ حت ذهب أقل من نه وهو الطَّلاء المذكورٌ في 
ا يت يع التمرِ» وهو السكرة ونقيع الزبيب إذا اشد وغل . 


كتاب الأشربة 

قال: سمي بهاء وهي : ع : شراب: لاف من ينان حكيها: 

قال : (الأشربة ا ا 

١‏ الخمرء وهي عصيرٌ العنب إذا غلى واشتد"» وقذف بالزبد» من 
غير أن يطبّخ يحرم یلها وکفیرما. 

-١‏ والعصيرٌ إذا طبخ حتئ ذهب اقل طن قوسن او الجر 

في «الجا ا 

۳ ونقيع التمر» وهو السكر. 

- ونقيع الزبيب إذا اشد وغلئ). 


)١(‏ أي إذا حصل فيه قوة الإسكار. 

لو من غير أن يطبخ: يحرم قليلُها وكثيرها: مثبت مثبت في بداية المبتدي ص 
0 وأيضاً في نسخة /" ٠ه‏ ونسخة مكتبة السليمائية برقم .1٤٤‏ 

(۳) ص775. 


# ي يو و ي مي ي ي وه يو ي يو يو يو و يو يو و م« ي يو ي ب و ي يو ى ي .اه هد يو هو دو د و ي و و و هو o‏ 


أما الخمر»ء فالكلام فيها في عشرة مواضع : 
0 03 2 
١‏ أحذها: فى بيان ماهِيّتها"''» وهى النّىاء من ماء العنب خاصة إذا 
صار مُسْكِراًء وهذا عندناء وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العله'”". 
2 ۳( (8) ,ا اا يي 5 1 
وقال بعض الناس”": هو“ اسم لكل مسكر؛ لقوله عليه الصلاة 


والسلام: «كل مُسْكِرٍ چ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمرٌ من هاتيْن الشجرتَيْن»؛ وأشار إلى 
الك مرا" 
a 04‏ و 975 ر 3 
ولأنه مشتق من مُخْامَرَة العقل» وهو موجود في كل مسكر. 
ولنا: أنه اسم خاصً بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه» ولهذا اشْتَهرَ 
اتال ف وفى :غيزة © غيره: 


ل 
ا 


ع 7 
ولأن حرمة الخمر قطعية» وهى فى غيره ظنية. 


.۷٥/٠١ وفي تُسَّخ: مائيتها. وهي بمعنىّ واحد. البناية‎ )١( 

(۲) أراد بهم الفقهاء. 

() أراد بهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. البناية 1١64‏ /75. 
(4) أي الخمر. قلت: الخمر تذكرٌ وتؤنّث» فيقال: هوء وهي. المصباح المنير. 
(5) صحيح مسلم (۲۰۰۳). 


0( صحيح مسلم .)١19486(‏ 


هيو يو ىه يو ي ها قاع ي و هد وى و ي وه هله هو ها جه هالو وى وه QR‏ هه QR‏ و .د .ا واه و ٠.‏ و ٠ه‏ 6 ه 


وإنما سمي خمراً: لمر لا الل 

على أن ما كرتم : لا ينافي كونً الاسم خاصاً فيه» فإن النَّجْمّ: مشت 
من: النجوم”"؛ وهو الظهور» ثم هو اسم خاص للنَّجْم المعروف”", لا 
لكل ما له نخدا كني اير 

ولخت ا د و ابطر ابرح الله 

والثاني””: ريد به بيان الحكم؛ إذ هو اللائق بمَنصب الرسالة. 

۲- والثاني: في حَدٌ ثبوت هذا الاسم. 

وهذا الذي ذَكَرَه في «الكتاب”"»: قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: إذا اشتد وغل" ولا يُشترط القذف بالريد؛ لأن الاسم 
يثبت به» وكذا المعنئ المحرم بالاشتداد» وهو المؤثّرُ في الفساد. 


)١(‏ قوله: النجوم» وهو: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۲) وهو: العريًا. البناية 6١/8/ا2»‏ حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) أي حديث: كل مسكر خمرء وينظر البناية ۷۸/٠١‏ لبيان ما قيل فيه. 

(؟) البغدادي» إمام الجرح والتعديل» الحافظ المتقن» المتوفئ سنة 77اه. 
(5) أي الحديث الثاني وهو: «الخمرٌ من هاتين الشجرتين»» وينظر البناية .۷۸/٠١‏ 
(5) أي مختصر القدوري. 

(۷) أي صار مسكراًء وفي طبعات الهداية القديمة: إذا اشتد: صار خمراً. 

(۸) وهو السكر. 


هله ي وي ي« ي ي ي واه ي ي ي ي ي يو ي ي »ي ي ي ي يي و يو يو ه مي ي ي ي و و ي يو يو يو يو .ا و ود 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العَليّانَ: 00 الشدة » الا بقذف 
ربو وسكونه"؛ إذ به يتميّرُ الصافي من الكدر. 

1 أحكامٌ الشرع فى "ل "تنام ا ا ا 
ا ْ 

وقيل: يؤحذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد؛ احتياطا. 

۳- والثالث: أن عيئها حرا غير معلول بالسکر» ولا موقوف عليه. 

ومن الناس من أنكر حُرمة عينهاء وقال: إن السسّكر”" منها حرامٌ؛ لأن 
يحم الاد وهو الصلٌ عن ذكر الله. 

ss الاو‎ AE قدو كتاف‎ NE 

00 ما هو محرّم العين. 


)١1(‏ وفي تُسخ: بالنصب: كمالهاء أي كمال الشدة. وفي تُسخ: كماله. بالتذكير. 

(؟) أي سكون الغليان. 

(۳) أي أُمّهات أحكام الشرع قطعيةٌ لا مجالً للظن والاحتمال فيهاء فتتعلّق بالنهاية 
وهو قذف الزبد؛ لأن في النقصان: شبهة العدم» والحدود تدرأ بالشبهات. البناية .۸٠/٠١‏ 

() أي حد الخمرء وإكفار عستيو الخ وحرمة بيع الخمر. 

(5) يعني وفي الحد يؤخذ بقذف الزيد احتياطاً. 

0) وفي تُسخ: المسكر. 

(۷) أي هذا القول. البناية .۸٠/٠١‏ 

(۸) أي سمئ الخمر. 


٠ 6 ٠. هاه هد ود هد واو هد وه ها واو و وى و وا هد وا. و .د وه‎ Goan 


وقد جاءت السنّة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخم”". 

وعليه انعقد إجماع الأمة. 

ولأن قليلّه يدعو إلى كثيره؛ وها ف خوراص اشير ولهذا تزداد 
لشاريه اللَده بالاستكثار منه» بخلاف ساك ل المطعومائف: 

ثم هو غير معلول عندناء حتوا لا يتعدئ حكمه إلى سائر المسكرات. 

الات وة للك ا و أنه داوف اله 
المشهورة› رل اة الاسمء والتعليل في الأحكام» لا في الأسماء. 

4- والرابع: أنها تجسة نجاسة غليظةء كالبول؛ لثبوتها بالدلائل 
القطعية» على ما بينّاه. 

5 والخامس: أنه يُكفْرٌ مُستَحِلْها؛ لإنكاره الدليل القطعي» 
الكتاب» و رضي الله عنهم. 

أت والسادس : ا تقويها في حَق المسلمء > حتئ لا يضمن متها 
لامي ولا يجوز بيعها ؛ لأن الله شال لخ ا : فقد أهانهاء والتقوم 


يشعر بعرتها. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شرنها: حرم بيعهاء وأكل 


2 


.۸۲/٠١ البناية‎ ۲٤۷/۲ وينظر الدراية‎ »)١91/4( صحيح مسلم‎ )١( 
."۲٠١/١۷ نهاية المطلب‎ )۲( 


™( صحيح مسلم (ولاه١).‏ 


on‏ .اه هاه .ا .او GRRE‏ .و .دواو ووه هه فى هاه هد واوا . .هاو .ا هد و د قا .د هد اه 


٤ 3‏ ع ۳ 5 7 و 
واختلفوا في سقوط ماليّتها'". والأصح أنها مال'"؛ لأن الطباع تميل 
إلى ا WM‏ 
إليهاء وتضن بها . 
ومّن كان له على مسلم دين» فأوفاه من ثمن خمر: لا يِل له أن 
د ولا للمديون أن يۇديە ؛ لأنه ثمن بيع باطل» وهو غصب في يذه » 
أو أمانة» على حَسّب ما اختلفوا فيه » كما في بيع الميتة. 
ولو كان الدين على ذمي: فإنه يديه من ثمن الخمرء والمسلم 
الطالِب يُستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز. 
۷ والسابع: حُرْمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام. 
ولأنه واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به: اقتراب. 
4 والثامن: أن يُحَدَ شاربها وإن لم يَسكرُ منها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من شرب الخمر: فاجلدوه» فإن عاد: فاجلدوه» فإن عاد: 
فاجلدوه» فإن عاد: فاقتلوه». 


)١(‏ أي مالية الخمر. 

() أي تبخل بهاء وهذا هو حقيقة المال. 

(4:) سنن الترمذي »)۱٤٤٤(‏ سنن أبى داود »)٤٤۸۲(‏ وصححه بن حبان 
»)٤٤٤۷(‏ وله طرق عديدة» ينظر نصب الراية 557/7”. 


كتاب الأشرية ١١‏ 


هاه يو يو و ي ه و يوي يو و و وى ي و هلو وه واو وى هه هاو هاو و واو هو وى .د .ا و و و و و و .و ٠. 6٠‏ 


إلا أن حُكْمّ القتل قد انتَسّعَ» فبقِي الجَلْدُ مشروعاًء وعليه انعقد 
إجماع الصحابة''' رضي الله عنهم» وتقديره ذكرناه في الحدود. 

- والتاسع: أن الطبخ لا يوئر فيها "4 لأنه”” للمنع من ثبوت الحرمةء 
لاا رسف ھا ف * ما لم يسكرْ منهء علئ ما قالوا؛ 
لأن الح بالقليل: في النيء خا '". لما ذكرناه وهذا قد طبخ. 

-٠‏ والعاشر: جوازٌ تخليلها. 


وفيه حلاف الشافعي”" ووا وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالئ. 
هذا هو الكلام في الخمر. 


)١(‏ أشار إليه الترمذي عقب حديث ».)١545(‏ لكن قال في الدراية 154/7: وقد 
تُعقب بأن عبد الله بن عمرو يقول بقتله» وأن الحسن البصري كان يفتي بقوله. 

() أي في الخمر. 

(۳) أي الطبخ. 

(5) أي إلا أن الشأن أنه لا بُح في المطبوخ من الخمر ما لم يسكر منه. البناية 
6 . 

.96/1١6 أي على ما قال المشايخ رحمهم الله. البئاية‎ )٥( 

(1) أي لا في المطبوخ؛ لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكارء والخمر حرام» 
وموجب للحد بعينهاء لا لإسكارها. 

(۷) الحاوي الكبير .١١7/5‏ 


1۲ 


ووو يو ىد هاه ي مي يو مي يو ي يو يو ي د وي و ي يو مي ى يو ي يو ى يو ي يو ي و ي و نى .د يو ي .د و و o‏ 


د و 5-6 2 ورم 

* وأما الع 7 إذا طبخ حتئ يذهب أقل من ثلثيه» وهو المطبوخ 
أدنىئ طَبْحْةَ ويسر الناذق: 

#2 ى و ا 2 

والمنصف: وهو ما ذهب نصفه بالطبخ. 

فكل ذلك حرام عندنا إذا على واشت وقذف بالربد. 

أو إذا اشتد: على الاختلاف”". 

(Our e ا‎ MM r. & 

وقال الاوزاعي رحمه الله: إنه مباحء وهو قول بعض المعتزلة ¢ 
لأنه مشروب طيّب» وليس بخمر. 

5 0 3 5 97 هد 4 

ولنا: أنه رقيق مذ مطرب» ولهذا يجتمع عليه الفساق» فيحرم شريه ؛ 

دفغا للفساد المتعلق به: 


1 0 و و2‎ 7 Cf 
وأما تَقيع التمر» وهو السّكرّء وهو النيء من ماء التمرء أي الرطب:‎ * 
1 0 ١ ان غاه»‎ : 
. فهو حرام مكروه‎ 


)١(‏ وهو النوع الثاني من الأشربة المحرمة» أي وأما عصير العنب. 

() أي المذكور بين الإمام وصاحبيه في اشتراط القذف بالزبد. 

() عبد الرحمن بن عمرو» إمام آهل الشامء ت الاهاه. 

(4) وهو بشر بن غياث المريسي (ت 18١؟١ه).»‏ وقول آهل الظاهر. البناية 48/16. 

(5) أردف الحرام بالمكروه: ليُعلّم أن درجة حرمته أدنئ من درجة حرمة الخمر؛ 
لأن حرمة السّكّر اجتهاديةٌ وحرمة الخمر بالإجماع قطعيةء ولهذا لا يُكمَرُ مسحل 
السكر» ويُكفر مُستَحِل الخمر . البناية 49/18. 


هاه وه ها ها وى هاو اه وهاه هاه ها .د واه .د وى هد واو ود هاو و ىد هاو ها ىد .و وى يه واه وا و .او اه .د ٠.‏ 6ه 


وقال شريك بن عبد الله" رحمه الله: إنه مباح؛ لقوله تعالئ: دون 
مهسا ورذ حا 4. النحل//51. 

امن به عليناء وهو بالمحَرّم لا يتحقق. 

ولنا: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم. 

ل عليه ما رويناه من قبل'". 

وال EE ea‏ كافك الاش ماح فليا 

وقيل: أراد به التوبيخ. 

معناه» والله أعلم: تتخذون منه سكراًء وتَّدَعُون رزقاً حسنا؟ ! 

* وأما نيع الزبيب©: وهو النّيْء من ماء الزبيب: فهو حرام إذا اشتدٌ 
وغلى. 

وا نيه ادف الأوزاغي رجه اه رفا الى من ل. 

إلا أن حرمة هذة الأشرية: دون حرمة الشمر: 1 ميا 
ا لادتسو نيا ا وها الخد ا 


.ه١۷۷ النخعي الكوفي» من أصحاب أبي حنيفة» ت‎ )١( 

(۲) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشجرتين»» وأشار إلى 
الكرمة والنخلة» وتقدم تخريجه قريبا. 

(۳) وفي تُسخ: وكانت. 

(4) وهو النوع الرابع من الأشربة المحرمة بحسب تقسيم المصنّف لها. 


١‏ كتاب الأشربة 


ل 


وقال في «الجامع الصغير» : وما سوئ ذلك من الأشربة : فلا بأس به. 


ولا يجب الحد بشربها حتئ يَسكرَ» ويجب بششُرب قطرةٍ من الخمر. 
و ع 2 و ع 
وتجاسكيا . فيفة فى رواية» وغليظة فى أخرئم» ونجاسة 1 ٠‏ غليظة 
و 
ع( r‏ ع ا 5 
ويجوز بيعها ¢ ود ¿ متلفها عند أبي حنيفة رحمه الله. 
(PD 1‏ ىك الى عض © مايه EE‏ 
خلافا لهما فيهما ؛ لانه مال متقوم» وما ٠‏ شهدت دلالة قطعية 
فرظ دوا RE‏ 
اع »ع 3 و 
غير أن عنده”"' تجب قيمتّهاء لا مثلهاء على ما عرف. 
ع دع 0( 5 2 
ولا ينتفع بها ' بوجو من الوجوه؛ لانها محرمة. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ 
أكثر من النصف» دون الثلثين. 
(وقال في «الجامع الصغير'"»: وما سوئ ذلك من الأشربة: فلا بأ س به). 


)١(‏ أي بيع الأشربة المذكورة» سوئ الخمرء لكن مع الكراهة. 
(۲) أي في جواز البيع والتضمين. 

(۳) ما: نافية. 

(6) أي قيمة هذه الأشربة عند الإتلاف. 

)٥(‏ أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(0) أي بالأشربة المذكورة. 

(۷) ص7"5. 


كتاب الأشربة 16 


وكان أبو يوسف رحمه الله يقول : ما كان من EE‏ 


قالوا”©: هذا الجوابث: على هذا العموم» والبيان”" لا يوجد في غيره. 


0 0 و 2 5 23 8 

وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة: حلال 
0 5 3 مه 1 0 1 7 
عند أبى حنيفة رحمه الله ولا د شار عه وإن سک ني 


و 


ولا يقع طلاق السكران منه؛ لأنه بمنزلة النائم» ومن“ ذهب عقله 
بالج والدواء» ولبن امال 

وعن محمد رحمه الله: آنه" حرام جد شارية ذا بك د ويقع 
طلاقه إذا سك منه» كما في سائر الأشربة المحرّمة. 

e EAI E E gO 


)١(‏ أي شرح الجامع الصغير. 

(0) أي هذا التصريح لا يوجد في غير الجامع الصغير. 

(۳) أي وإن سكر من المتّخذ من هذه الأشياءء وفي البناية ۳۹۳/۱١‏ عن تحفة 
الفقهاء 577/7 هذا هن اشح من الرواية. اه» لكن قال سعدي في حاشيته على 
الهداية : والصحيح أنه يح عند كما في المثلث. نص عليه عصام. تمرتاشي. اه 

(4) عطف على النائم» أي وبمنزلة من ذهب عقله. 

(5) جمع: رمكة: الأنثئ من الخيل. 

(7) أي المتخذ من الحنطة والشعير والعسل ونحوها. 

(۷) أي في الجامع الصغير ص٠۲.‏ كما في البناية ٠٠۷/٠١‏ حاشية سعدي 
على الهداية. 


۱٦‏ كتاب الأشربة 


٤‏ 0 وو 8 ت 5 ع م 5 سر اص 
الأشربة يبقئ بعد ما يبلغ عشرة أيامء ولا يَفسد : فإني أكرهه» ثم رَجَع إلى 


الأشربة يبقئ بعد ما يبل عشرة أيام"» ولا يفسد: فإني أكرّطه؛ ثم رج 
إلى قول أبي حنيفة رحمه الله). 

وقوه الأول: مثل قول محمد رحمه الله: إن كل مسكير حرامٌ» إلا أنه 
تفرد بهذا الشرط”". ۰ 

ومع قوله: يلم : يغلي :ويش 

ومعنی قوله: ولا یفسد: لا يتحمض. 

تفحية أذ E a‏ أذ عمف OSES NS‏ 
فكان آية حرمته. 

ومثل ذلك مَروي عن ابن عباس رضي الله عنهما”". 

وأبو حنيفة رحمه الله يعتبرٌ حقيقة الشدة» على الحدً الذي ذكرناه فيما 
يَحْرُمٌ أصل شربه» وفيما يحرم السّكرٌ منه» على ما نذكره إن شاء الله تعالئ. 

وأبو يوسف رحمه الله رَجَّع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله فلم يحرم 
کل مسکر» ورَّجَعٌ عن هذا الشرط أيضاً. 

)١(‏ أي يغلي ويشتد» كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. 


(۲) أي شرط ألا يفسد. 
(۳) ينظر الدراية .۲٤۹/۲‏ 


كتاب الأشربة ۱۷ 


وقال في «المختصر) : و التمر والزبيب إذا طبخ کل واحدٍ منهما 
أذ طَبَحةَ : تخلال وإن اشعد إذا اشرب منه .ما فلب على ظلله آنه الا 
يُسكِره» من غير لهو ولا طرب . 1 

ولا بأس بالخَلِيطَين . 


قال : (وقال في «المختصر”'» : ونبيذ التمر والزبيب إذا طح كل واحدرٍ 
ا و حلال وإن اشتدٌ إذا شرب منه ما علب علئ ظنّه أنه لا 
ُسکره» من غير لهو ولا طَرّب"' )» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ا 

وعند محمد والشافعي”" رحمهما الله : حرام. 

والكلامٌ فيه: كالكلام في المكَلّث العِتّبي”'» ونذكره إن شاء الله تعالئ. 

قال: (ولا باس بِالخَلِيطَيْن”)؛ لِمَا رُوي عن ابن زياد أنه قال: سقاني 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(1) لأن شرب نبيذ التمر والزييب لأجل اللهو والطرب : حرام بالإجماع. 

ا عه ا لشدة حزن أو فرح. الدر المختار 15077/5» 
نقلاً عن المختار» قلت: المراد مختار الصحاح» لا المختار للموصلي» وكذلك نقله 
في البناية ۱۹/۷ عن المختار. 

(۳) إعانة الطالبين .١١١/١‏ 

(4) وهو عصير العنب إذا طبخ حتئ ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه: فهذا حلال عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف وإن اشتد» وحرام عند محمد والأئمة الثلاثة. البناية .٠٠١/٠١‏ 

(5) الخليطان: عبارة عن نقيع التمر ونقيع الزبيب» يخلطان» فيُطبخ بعد ذلك 
أدنئ طبخة» ويترك إلى أن يغلي ويشتد. البناية .۳۷۲/٠١‏ 


۸ كتاب الأشريّة 


8 صر ص 02 2 
ونبيذٌ العَسَل والتَّيْنِء ونبيذٌ الحنطة والذَرَةِ والشعير : حلال وإن لم 


و ل 


ابن عمر رضي الله عنهما شرْبة ما كدت أهتدي إلى منزلي”"2» فَعَدَوْت إليه 
من الغد» فأخبرتّه بذلك» فقال: ما زذناك على عجوةٍ وزبيب”". 
5 2 4 1 6 0-2 و ىر 
وهذا نوع" من الخليطيْن» وكان مطبوخا؛ لأن المروي عنه حرمة 
0 و 
وما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن الجمّع بين التمر والزبيب» 
والزبيب والرطثة ا وال محمول على حالة ال وكان 
ذلك في ابتداء الإسلام””. 
8 ار بطر 5 3 5 2 ون 
قال: (ونبيذ العَسَّل والتَيّنء ونبيذ الحنطة والذرَةٍ والشعير: حلال”" 
وإن لم يطبخ)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان 


او مده 23 
يشربه من غير لهو وطرب. 


)١(‏ وفي تُسخ: أهلي. 

(۲) قال في الدراية :۲٤۹/۲‏ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار. 

(۳) لفظ: نوع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

.)۱۹۹۰( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) وفي غالب النسخ: في الابتداء. قال في البناية :۱٠١/٠١‏ أي ابتداء الإسلام. 
وكتب في حاشية نسخة ۷۹۷ه: أي في ابتداء التحريم. 

() وفي نسخة 1ه من بداية المبتدي: حلال إذا اشتد وإن لم يُطبخ. 


هاه ها ها وى هه ي ي ي ي ي و وه ىه ي ي ي ي ي و مي يو ي و ي ي ي ي ي يو ي ي ي و ي يو يو و و و o‏ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: : «الخمر من هاتين الشجرتين)» وأشار لف 
E‏ 
2 ا والمؤاة اة اک 


لوقيل يشرط الطب فيه لإباحته» وقيل: لا ب يشترطء وهو المذكور 
فى «الكتاب“)؛ لأن قليلّه لا يدعو إلى ”ا 


وم 


وهل يَحَد في المنّخَذٍ من الحبوب إذا كر منه؟ 

قل : لحد :وقد ذكرنا الوح فا 

قالوا: والأصح أنه يح فإنه رُوي عن محمد رحمه الله فيمن سكِر 
من الأشربة : أنه بُح من غير تفصيل””". 

وهذا لأن ا يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم عل سائر 
الأشربةء بل فوق ذلك. ْ 


(۱) صحيح مسلم (1980). 
() أي بالكرمة والنخلة» فبقي ما وراءهما على أصل الإباحة. 
(۳) لا بيان اللغة. 

(6) أي مختصر القدوري. البناية ١٠١/١١‏ . 

(0) مطبوخاً أو غير مطبوخ. 

(7) وهو أن حرمته ليست بدليل قطعي. حاشية نسخة 8*الاه. 


(۷) بين المطبوخ وغيره. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


۲۰ كتاب الأشربة 


وعصيرٌ العِتّب إذا طبخ حت ذَّهَبّ ثلثاه» وبقي ثلثه : حلال وإن اشتد . 


وكذلك المخد من الألبان إذا اشتد: فهو على هذا" 

وقيل: إن المتّخذ من لبن الرّماك: ا الله ؛ 
اععازا بنجي إلا هو فت لد عله 

قالوا: والأصحٌ أنه يَحِل؛ لأن كراهة لحمه: لما أن في إباحته من قَطْم 
مادق الجهادء أو لاحترايه» فلا يَتعدئ إلى لبنه. 

قال: (وعصيرٌ التب إذا طبخ حتئ ذهب ثلثاه» وبقِي ثلثه: حلال وإن 
اشتد)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد ومالك والشافعي”" رحمهم الله: حرام 

وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقرّيء أما إذا قصد به التلهّي: لا 
ل الفاق 

وعن محمد رحمه الله: مثل قولهما. 

وعنه: أنه كره ذلك. 


لض اق ان 
وعنه: أنه توقف فيه. 


(۱) أي علئ اختلاف الروايتين: قيل: يحل وقيل: لا يحل. 
(۲) التلقيه ص *۸. 
(۳) العزيز .776/1١‏ 


(5) لأن التلهي حرام» وما يؤدي إلى الحرام: حرام. حاشية نسخة ”لاه 


كتاب الأشرية "١‏ 


هله ها واه واو واه هاو و ىه هاو هوه هد و وو هاه هاه و و و هد و و و هد و ود وا وى ٠.‏ وا و .ة 6 ٠‏ 


لهم في إثبات الحرمة: قولّه عليه الصلاة والسلام: اكل مسكر 00 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره: فقليله حرام)”". 

ويُروئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أسكر الجرة منه: 
الجر فة ب حرام" 

ولأن المسكر يُفسدُ العقل» فيكون حراماً قليلّه وكثيره» كالخمر. 

ولهما"": قوله عليه الصلاة والسلام: «حرّمت الخمر لعيّنها»””. 

ويُروئ: ابعينهاء قليلُها وكثيرها سواء» والسّكْرٌ من کل شراب». 

حص السكر بالتحريم في غير الخمر؛ إِذ العطف للمغايرة. 

ولأن المفسد هو القَدَحُ المسكر» وهو حرامٌ عندنا. 

وإنما يحرم القليل منه؛ لأنه يدعو لرقته ولَطَافتهِ إلى الكثير» فأعطي 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۰۲۳). 

(۲) سنن أبى داود (7781)» سنن الترمذي 2)١875(‏ وقال: حسن غريب» 
وصححه ابن حبان (oA)‏ 

(۳) الجرة: معروفة» قال في الدراية 100/7: لم أجده بهذا اللفظء وفي أبي 
داود (77417): فيلء الكفً منه حرام وفي الترمذي (1877): فالحسوة. 

(5) وفي بعض السسَخ: ولنا. البناية 171/16. 

(0) المعجم الأوسط »)۲۷۳٤(‏ سنن البيهقي »)۲٠۹٤۷(‏ وينظر الدراية 2751/57 
وفيه كلام» وله طرق وألفاظ متقاربة» ويروئ: لعينهاء و: بعينهاء منية الألمعي ص7٠‏ 5. 


۲۲ كتاب الأشربة 


ووي ي م ي مه ي م« ي ي يو ي يو ي ي يو يب ى ي يو ى ب يو يو ي يو ي ي ي يو وو ي يو ي و يو و و و د وف 


والمثلّث: لغْلّظه لا يدعو» وهو في نفسه غذاء» فبقي على الإباحة. 

ال ل قي ا ا 

م هو محمول عل الم الأعيرء إذ هو الشكر حقيق. 

و تدك عل لع لد ما ذَهَب ثلثاه بالطبخ» حتئ يرق ثم 
طبخ طبخة: حُكْمُه حُكْمْ المئلث؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاً. 

ولا 1ن الوا عار N‏ ثم يطبخ حت يذهب ثلثا 
آل ن الاه تهب ارا لاه آي نهت مهما كلذ بكرن 
الذاهب ثلثي ماء العنب. 

ولو طبخ العنبُ كما هوء ثم يُعصر: يكتّفَئ بأدن طبخةٍء في رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله. 

ی ل ا وهو الأصح؛ 
لأن العصير قائمٌ فيه من غير تغيرء نقتا كينا سك الجر 


ولو جوع في الطبخ بين التب والتمرء أو بين التمر والزبيب: لا يحل 


)١(‏ أي حديث: كل مسكر خمرء وسبق قريباً أنه طعن فيه يحيئ بن معين» 
وينظر البناية 10 .AV/‏ 

(۲) وفي نُسخ: لأنه. 

)تيت لا يحل الا ۷2۷6ء 


كتاب الأشربة ۳ 


ولا باش بالانتباذ فى الدبّاءء والحتم» والمرّفت» والتقير. 


حتئ يذهب ثلثاه؛ لأن التمر إن كان كتف فيه بآدنئ طَبْخة» فعصيرٌ العنب 
لاد أن دهت كاه كر حافت الع اظ 

ES 

ولو طبخ نة نقيع التمر ونقيع الزبيب أدنئ طحق ثم أَنقِم فيه تمر أو 
زبيب: إن كان ما أنقع فيه شيئاً يسيراً لا خد النبيذٌ من مثله: لا باس به. 

وإذ كان بتخد اليد من مغلا لم بل كما إذا صب ف "المطبوت 
فدح من نقيع. 

والمعنى فيه: قلت - 000 

E‏ وهو في الح في دَرَئه. 

ولو طخ الخمرٌ أو غيرٌه بعد الاشتداد حتئ يذهب ثلنا E‏ 
لأن الحرمة قد تقرّرت» فلا ترتفع بالطبخ. 

قال: (ولا بأس بالانتباذ في الدباء» والحقو الوا 

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديشو فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية: 
«فاشربوا في كل ظَرْفيء إن الظرف لا بل شيئاً» ولا يُحرَّمُه ولا تشربوا 
ال 


)١(‏ الدباء: أي القرع» والحنتم: جرارٌ خضر أو حُمْرء والمزفت: المطلي بالزفت» 
والنقير : الخشبة المنقورة. البناية .٠١١/١١‏ 


(۲) صحيح مسلم (14949). 


۲٤‏ كتاب الأشرية 


0 َ ىو‎ 5 0 0 ١ 
وإذا تلت ال 0 | سواء صارت خلا بنفسهاء أو بشيء‎ 
0000 وم‎ > 
. طرح فیهاء ولا یکره تخليلها‎ 


وقال ذلك بعد ما أخبر عليه الصلاة والسلام عن النهي عنه""» فكان 
ايها لد 

وإنما يبد فيه بعد تطهيره. 

E ول )موز كان عدي ل‎ Ob 
عند محمد رحمه الله ؛ لت ب الخمر فيه بخلاف العتيق.‎ 


اط اة اليج 


وعند أبي يوسف رحمه الل انه بل ادا ويُجِفْفُ في كل مرق 
وهي مسالة: ما لا يلعصر بالخصر. 

ل عة اي ورت وشفة 11 ملا ا ا ا ا 
خر الماء صافياً غير متغير : يُحَكَمٌ بطهارته. 

E السرم حي م اوت ب‎ ES 
بشيء طح فيهاء ولا یکره تخليلها).‎ 


)١(‏ أي النهي عن الانتباذ في المزفت» والدباء» والحنتمء والنقير» كما في 
صحيح البخاري (57)» صحيح مسلم (۱۹۹۲). 

(۲) والخلاف فيها مشهورٌء فإنه عند محمد رحمه الله: إذا تنجّس ما لا ينعصر 
بالعصر: لا يطهر أبداّء وعند أبي يوسف رحمه الله: يطهر بالغسل ثلاث مراتيء مع 
تجفيفه في كل مرة. اه البناية .٠١۳/١١‏ 


هه هاه م وو ىه هد و o‏ و ها هاه ههه و ود هو و و و و ها و .اه وه ود ها و و وا وا وى هد ene‏ 


وقال /لقناقي "١‏ يخييه ننه تعره الس بولا يول الت الحاضل 
به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه» قولاً واحداً. 

وإن كان بغير إلقاء شيء فيه: فله في الخَّل الحاصل به قولان". 

له'": أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التموّل» والأمرٌ 
الا 3 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام: ا 
فصل . 

زقوله علي اة والسلام: اخير خلکم: ل رف 

ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد» وتثبتُ صفة الصلاح» من 
حيث تسكين الصفراء» وكسْرٌ الشهوة. 


للدم عرسم التخليل. نهاية المطلب .١05/5‏ 

() في قول : يحل» ؛ كقولناء وهو المعتمد عنده» وفي قول: لايحل. 

(۳) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 

.)١15( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) قوله: من غير فصل... إلى نهاية الحديث القادم: خَل خمركم: مثبت في 
طبعات الهداية القديمة. 

(5) سنن البيهقى »)١١707(‏ معرفة السنن والآثار »)١11/7(:‏ وقال: وهو مما 
تفرد به المغيرة»؛ ول ار بالقوي» الدراية 5907/57. 


۲٦‏ كتاب الأشربة 


ويكره شرب دروي الخمرء والامتشاط به . 

والتغذي به» والإصلاح: مباح. 

وكذا الصالح: للمَصالح؛ اعتباراً بالمتخلّل بنفسه» وبالدباغ. 

والاقتراب"": لانعدام الفسادء فأشبه الإراقة. 

والتخليل: أولئئ؛ لما فيه من إحراز مال يصيرٌ حلالاً في الثاني“ 
فيختاره من ابتلي به. ّ 

ا يو ايها من الإناء: 

فأما اعلا وهو الذي لقص منه الخمر: قبل : يعور فعا وقيل: لا 
يطهر؛ ا عم راس + إلا إذا عسل بالحَلء فل ع ماع ف 

وكذا إذا صب منه الخمر فم مل خلاً: يطهرٌ في الحال» على ما قالوا. 

ال لاويكرة فرت كروي" الشين و لاط بن لان فيه اجر 
الخمرء والانتفاع بالمحرّم: حرام. 

وا چو أن اوی يه جرا ان د ول أن ق 
ذا 5ل ا ا ا الال غا 


)١(‏ جوابٌ عن قول الإمام الشافعي رحمه الله: إن في التخليل اقتراباً من الخمر. 
(۲) أي في الزمن الثاني. 

NR 

(5) الدبرة: بفتحتين : جرح الدابة. البناية .٠۳۹/۱۰٩‏ 

(0) أي الإثم والخطيئة. 


كتاب الأشرية ۲۷ 


ولا ید شاربه إن لم يسكر. 
ويكره الاحتقان بالخمر» وإقطارها في الإحليل. 


وكذا لا يسقيها الدواب. 

وقيل: لا تحمل الخمرٌ إليهاء أما إذا قدت" إلى الخمر: فلا بأس 
به» كما في الكلب» والميتة'". 

ولو ألقي الدُرْدِيُ في الخل: لا بأس به؛ لأنه يصيرُ خلأء لكن بباح 
حت القن إلنه "1 لامكنةة زا فلن 

قال: (ولا بُح شاربُه)» أي شارب الدرزوي (إن لم سکر). 

وقال الشافعي”' رحمه الله: يُحَل؛ لأنه شرب جزءاً من الخمر. 

ولنا: أن قليله لا يدعو إلى كثيره؛ لِمّا أن في الطباع من النَْوِ عنه» 
كان تاقضاء فاش غير الحم هن الأفرية :ولا حه فا إلا بالسكرء 

ولأن الخالب عليه الل فصار كما إذا عَلَب عليه الماء بالامتزاج. 

قال: (ويكره الاحتقان بالخمر» وإقطارها في الإحليل)؛ لأنه انتفاحٌ 
بالمحرم. 


)١(‏ أي الدابة. 

(0) أي لا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قِيّدَ إليها: لا بأس به. 
(۳) أي إلى الدردي. 

() مغني المحتاج 0117/8. 


۲۸ كتاب الأشربة 


هاوه هد هد هاه هله ده وى SRO CCGG‏ .وأو وه و و و .ا وا .ا ٠.‏ .ا و 


ولا يجب الحَدّ لعدم الشرب» وهو السبب. 

eS 

ولا حَدَ عليه ما لم يسك منه؛ لأنه أصابه الطبخ. 

ويكره اکل خبز عجن عجيئه بالخمر؛ لقيام أجزاء الخمر فيه» والله 
تعالئ أعلم. 0 


#4 ىا هوه ده هوه هاه واو ةد وى و هد وهاه واو وه .ادو .اه . د ها .ىد .او .ا ها .د و .د واه واو و و ٠.‏ و 


في طبخ العصير'" 
الال دان فاطق لان بالارة ودف اليد يجعل كان لم 
يكن وبتر ذهاب لى ما بق ليجل القلث الباقن. 
آنه : عشرة دَوَارقَ من عصير طبخ 0 
حت يذهب ست دوارق» ويبقئ / الثلاث: 16 لأن الذي يذهب ربدا 


هو العضين). أو ها يمارجه. 
e 1 437‏ 4 5 ووو و 
وأيّا ما كان: جعل كأن العصيرَ تسعة دوارق» فيكون ثلثها: ثلاثة دوارق. 
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ءِِ بے ر 2 2 9 0 5 

وأصل آخَرٌ: أن العصيرَ إذا صب عليه ماء قبل الطبخ» ثم طبخ بمائه: 
ھ 5 2 2 3 سر 3 

إن كان الماء أسرع ذهابا لرقته ولطافته: يطبّخ الباقي بعد ما ذهب 


)١(‏ قال في البناية :١١54/١5‏ ما في هذا الفصل ليس بمذكور في الجامع 
الصغير» ولا فى مختصر القدوري» وإنما هو مذكورٌ في المباسيط. 

(؟) أي ما ذهب من القدر من غاية الغليان» وقذفه بالزبد: لا يعتبر. البناية »١41/59‏ 
وفى حاشية نسخة ۷۳۸ه: أي ما ذهب ريده بواسطة الغليان» لا أن ينتقص بالغليان. 


هاه هه وهاه اه هاه وه .د هه ها. هد و ها هه هه وه هو ده ىه ه د واأوا. هود وه .د .وى .اع .د وا .ا ه.ا م 


دار ها عشب ف من الما ج دحت تقام+ لان الذاهن الأول :بهو 
الما الان :تفن العضي فاا بد من هاب فلي المصير: 

وإن كانا يذهبان معاً: على الجملة حتئ يذهب ثلثاهاء NT‏ 
ع لأنه ذهب الثلثان ماء وعصيراً» والثلث الباقي : ارم فصار 
كما إذا مب العاء فيه بعد ما َب من العصير بالعلي ثانا 


يانه : عشرة دوارق موصي او و دورقاً من ماءء ففي الوجه 
الأول: يطبخ حتى الات احية ف الي 

SS SS الوا حو‎ 

والعلي بدفعة ندنةا؟ واا ا ا 

ولو م عنه انان فل حتئ ذهب الثلشان: يحل ؛ لأنه أثر النار. 

وأصل خر أن العصير إذا طبخ» فذهب بعضه» ثم أُهرِيْقَ بعضه : كم 
طبخ البقية حتئ يذهب الثلثان؟ 

فالسبيل فيه: أن بأد ثلث الجميع» فتضربه في الباقي بعد المَنْصّب» 
ثم تقسمّه علئ ما بقي بعد ذهاب ما ذَهَبّ بالطبخ قبل أن يَنصّبٌ منه 
شيء » ا فهو حلال. 


اة : عشرة أرطال عصير» طبخ حتئ ذهب رطل» ثم أهريق منه ثلاثة 
أرطال: تأخذ ثلث العصير كله» وهو ثلاثة وثلٹ» وتّضربه فيما بقي بعد 


)١(‏ أي واحدة. 


في طَبّحْ العصير ۳١‏ 


هلها .ا هاه و و هده ىا ها. ها واو وه وه وه وو ولو وى واه .او قاع .و هد وا .د ها واه .هو و .ا .ا ٠.‏ وا مد . 


المنصب وهو ستة: فيكون عشرين: 

ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن يَنْصّبّ 
منه شيء» وذلك تسعةٌ» فيَخْرجٌ لكل جزء من ذلك اثنان وشُْعان» فَعَرَفْتَ 
أن الحلال فيما بقي منه: رطلان وتُسْعان. 

وعلئ هذا تخر المسائل. 

ولها طريق آخَرٌء وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من 
المسائل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


3 6 عد 


۳۲ كتاب الصيّد 


هاه هه وى وهاه هله هد ىه ٠.‏ هق هده هوق ىه وه هد وله هو وى ها وده وه ها و هد و د واوا واو ٠ 6 ٠. ٠.‏ 


كتاب الصيّد 
قال رضي الله عنه: الصيد: الاصطياذء ويطلق على ما يُصاد. 
والفعل”": مباح لغير المَحْرِم في غير الحَرّم؛ لقوله تعالئ: « وَإِدَاحَلثرٌ 
تأََطَادُواْ *. المائدة/ 7. 
ولقوله عر وجل: « وَخْرََعَكْكوْصَيَدُ بر مَا دُمَكْمّخْرُمًا 4. المائدة/45. 
العرا كيه علطنو الفتلام لحري بن حار لازي A‏ : «إذاء 


أرسلت كلبك المع وذكرت اسم الله تعالئ عليه: فكل» وإن أكَل منه: 
ااك + الآنه إن اميك عل ية 


وإن شارك كلبّك كلب آخر: فلا تأكل» فإنك إنما سمّيت على كلبك. 
و ٠ ١ r‏ زفق 

ولم تُسَمْ على كلب غيرك . 
وعلى إباحته انعقد الإجماع. 


ولأنه نوع اکتساب» وانتفاع بما هو مخلوق لذلك. 


)١(‏ أي فعل الاصطياد. 
)۲( صحیح البخاري «(VTAY)‏ صحيح مسلم (9؟9١).‏ 


هالو لهاع قافا هده واو oR‏ هد و و اها ود و وى هه وه .ىد فى واو و و .ةا م 


فة امتبقاء المكلف"1 وشمكله ده إقانة الكاليق»- فكان ماح 
ف ا ذا کو الکتاں“ فصلان: 


أحدهما: في الصيد بالجوارح» والثاني: في الاصطياد بالرمي. 


.٠٤۸/١١ لأنه لو لم ينتفع بما فيه نفعه: يهلك. البناية‎ )١( 
أي كتاب الصيد.‎ )۲( 


۳٤‏ فصل في الجوارح 


إلى 
فصل في الجوارح 
ویحوزر الاصطياد بالكلب المعلمء والفهد› والبازي. وسائر الجوارح 
المعلمة. 
وفي «الجامع الصغير) : وكل شيءِ علمته من ذي ناب من السباع» 
وذي مخلّب من الطيور : فلا بأسَ بصيده؛ ولا خير فيما سوئ ذلك إلا أن 


وي ا 
تدرك دكاته . 


فصل في الجوارح 


قال: (ويجوز الاصطياد بالكلب المعلمء والفهدٍ. والبازي» وسائر 
الجوارح المعلقة 

وفي «الجامع الصغير”"“: وكل شيء علمته من ذِي ناب من السباع. 
وذي مخلّب من الطيور” : فلا بأ س بصيدده» ولا خير" فيما سوئ ذلك إلا 


أن تدر ذكاته). 


والأصل فيه: قوله تعالئ: 8 وَمَاعَلَمَكُمِنَ رارج مَكَلِينَ 4. المائدة/ 5. 


(۱) ص17 7. 


(1) وفي تُسخ: الطير. 
(۳) أي لا يجوز. البناية .٠٤۹/۱١‏ 


هاه هه ىه هد .د واه واو .داه هه هوق هاه .واه اه هاه وه .ده و هد هد .د هد .د .ها »د و و واو واو .6 هم 


والجوارح : الكواسيب”"» في تأ ويل ". 

والمكليين: المتلطق "يقار ل الكل يموده 

دل SE,‏ ما روینا من حديث عى ر بن حاتم رضي الله عنه. 

واسمٌ الكلب: في اللغة: يقع على كل سَبْع» حت الأسد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه استثنئ من ذلك الأسدء والدب؛ 
لأنهما لا مان رف أما اه ر مد والدابا لحا 

وأَلْحَق بهما بعضهم : الجدأة؛ لخساستها". 

والخترير: مستثنى؛ لأنه نجس العين» لا" يجوز الانتفاع به. 

ثم لا بد من التعليم؛ لأن ما تلّونا من النص ينطق باشتراط التعليم» 
والحديث: به» وبالإرسال””. 


)١(‏ من سباع البهائم والطير» كالكلب والفهد والنمر والصقر والبازي» سمّيت: 
كواسب: لأنها كواسب بنفسهاء يقال: جَرَحَ: إذا كسب» ومنه قوله سبحانه: # يعار 


td 


ماج تتم اهار 4. الأنعام/ 0 أي ما كسبتم في الأيام. البناية .١59/56‏ 
TS‏ ال 
(۳) أي المسلطين الجوارح على الصيد. 
)2 وفي تسخ : لخساسته. 
49 وفي نُسخ: ولا. 
(۷) أي وينطق الحديث باشتراط التعليم» وينطق باشتراط الإرسال. 


۳٦‏ فصل في الجوارح 


وتعليم الكلب : أن يرك الأكل ثلاث مراتٍِء وتعليم البازي : أن 
يرجع» ويجيب إذا دعوت . 


آل 


زنک ا 
قال: (وتعليم الكلب: أن يرك الأكل ثلاث مراتيء وتعليم البازي: أن 
يرجع» ويجيب إذا دعوته). 


لة: بالتعليم؛ ليكون عاملاً له» فيترسّل بإرساله» 


220 

وهو فار عن ابن عباس رضي الله عنهما'". 
0-4 سر ر قد و 
ولآن دن البازي: لا تل الضرب ودن الكلب: يحتمله» 


ت قير الوق اد اتا مليف تله ا 
وهو الأكل والاستلاب. 

ثم شرط ترك الأكل ثلاثاء وهذا عندهماء وهو رواية عن أبي حنيفة 
يكن لهك ن قم د عدي الخال كلمل > رة أو مرق غا 


)١(‏ قال في نصب الراية :”١5/5‏ غريب» وفي الدراية 1054/7: لم أجدهء 
وتعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص07 5» التعريف والإخبار 2٠١/5‏ فقال: 
ف د اليد 


فصل في الجوارح ۳۷ 


o» ss «® @‏ وها وى هاه ها وا و هد هاو هو هد QQ ¢ o»‏ ود و و وه .د و و SG‏ .و و و ه 


فإذا رکه ثلاثاً: دل على أنه صار عادة له 
٤ 3 2 57 ¢ 5‏ 
ف لأن الثلاث: مدة ضربت للاختبارء وإبلاء الأعذار» كما فى مدة 


الا 4 وفي بعض قصص الأخيار 0 


ولأن الكثير: هو الذي يقع أمارة على العلم» دون القليل» والجمع: 
هر لكك و انا ادت ر ها 

وعند أبي حنيفة رحمه الله على ما ذَكرَ في «الأصل» لانت يثبت التعليم 
ما لم يَغْلٍ يغلب علئ ظن الصائد أنه معلّم. ولا يقدَرٌ بالثلاث ؛ لأن المقادر” ليه 
0 بل نصا وسماعاًء ولا سَمْعَ» فيفوّض إلى رأي المبتلّئ به 
كما هو أصلّها" في جنسها. 

وعلئ الرواية الأول عنده: يحل ما اصطاده الت 

وعندهما: لا يَحِل؛ لأنه إنما يصيرٌ معلّماً بعد تمام الثلاث› وقبل 
التعليم : غير معلّم > فكان الثالث صيد كلب جاهل» رهاق الشف 


)١(‏ أي خيار البيع والشراء؛ لأنها ثلاثة أيام. 

(؟) أراد قصة موسئ والخضير عليهما الصلاة والسلامء حيث قال موسئ للخضر 

باقن الغالثة: # إن ساك عن كن ع بَعَدََا اجن #. الكهف/٦۷.‏ وأمثال ذلك 
كير 

(۳) أي أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جنس المقادير» نحو حبس الغريم» 
وح التقادم» وتقدير ما علب في ترح ماء البئر المعينة. الكفاية ٤۷/4‏ البناية ٠١٤/٠١‏ . 


۳۸ فصل في الجوارح 


وإذا أرسل كلبّه المعلّمَ أو بازيّه» وذكرَ اسم الله تعالئ عند إرساله» 
فَأَخحَذَ الصيد. وجرحه. فمات : حَل أكله. 


المباشر في سكوت المولئ”". 

ولك أن a‏ عدم كان هذ صنل جارد معدي 

بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذنَ إعلامٌ» ولا يتحقق دون علم العبدء 
وذلك بعد المباشرة. 

قال: (وإذا أرسل كليّه المعلّم أو بازيّه» ودَكرَ اسم الله تعالئ عند 
إزمناله فاحل الطيد : وج ج قات حر أكله) ؛ لاوا من ديف 
عدي رضي الله عنه. 

ولأن الكلب أو البازي آلةء والذبح لا يحصل بمجرد الآل, إلا 
بالاستعمال» وذلك فيهما بالإرسال. فُرّل منزلة الرمي» وإمرار الك 
فلا بد من التسمية عنده. 

ولو ركه ناسياً: حل أيضاًء على ما يناه وحُرمة متروك التسمية 
عامداً في الذبائح”" 


)١(‏ يعني إذا رأئ المولئ العبد يتصرف فسكت: يكون إذناً له فيما بعدء 
والتصرف الذي يباشره: غير صحيح» بالاتفاق. البناية 5/16 .١6‏ 

ES 

9 آي سن المسالتین: هاا ها لى تركة فاسيا وين بخرمة مروك اة 
عمداً في كتاب الذبائح» وينظر ما نقليُه في له عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


فصل في الجوارح ۳۹ 


يو مه 


فإن كل منه الكلب أو الفهدٌ : لم يُؤكل» وإن أكل منه البازي : أكِل . 


ولا بد من الجرح» في ظاهر الرواية؛ لتتحقّقّ الذكاة الاضطرارية» 
وهي الجرح في أي موضع كان من البدن» بانتساب ما وج من الآلة إليه 
ااال 

وفي ظاهر قوله تعالئ: % َمَاعَلَمَُممَنَ رارج . المائدة/٤:‏ ما يشير 
إلى اشتراط الجرح» إذ هو من الجرح: بمعنئ الجراحة» في تأويل"» 
فِيُحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه» ولا تنافي» وفيه خد باليقين. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يُشترط؛ رجوعاً إل التأويل الأول. 

وجوابه: ما قلناه. 

قال: (فإن أكل منه الكلب أو الفهد: لم يۇكل› وإن أكل منه البازي: 
آل افر ما باه ف0 التعليم: ۰ 

وهو ميد بما رويناه من حديث علي رضي الله عنه. 

اا غ الك و اا وف 000 في ترك 
القديم» في إباحة ما أكل الكلب منه. 


. ٠١١/١١ أي إلى الصائد. البناية‎ )١( 


(۳) التلقين ص۷۹. 
)٤(‏ كفاية النبيه .۱۸٠/۸‏ 


4 فصل في الجوارح 


7 E © سے‎ / : 

ولو أنه صاد صيوداء ولم يأكل منهاء ثم أكل من صيد : لا يؤكل هذا 
الصيد . 

قال: (ولو أنه صاد”" صيُوداء ولم يأكل منهاء ثم أكل من صيد: لا 
توك وا لقي ف لاسعلا لكين :ول فا عد بعد حت يفيه 
معلّماًء على اختلاف الروايات”" ؛ كما بِيكّاها فى الابتداء. 

وأما الصيود التي أَحَدَّها من قَبْلَ: فما أكل منها: لا تَظهر الحرمة فيه؛ 
لانعدام المحلية". 

وما ليس بِمُحْرَرَء بأن كان في المفازة» بأن لم يظفر به صاحبه“ بعد: 
تت الحرمة فيه بالاتفاق. 

ا 2 : 2 

وما هو محرز في بيته: يحرم عنده» خلافا لهما. 

هما يقولان: إن الأكل لا يدل على الجهل فيما تقدم؛ لأن الحرفة قد 
١”‏ 
سى . 

ولأن فيما أحرزه قد أمضي الحكم فيه بالاجتهاد» فلا يْقَض باجتهادٍ 
مثله ؛ لأن المقصود قد حَصّل بالأول. 

يلاف عن لكر لأنه ما حَصّل المقصود من كل وجه؛ لبقائه 


صيداً من وجه؛ لعدم الإحراز» فحرّمناه احتياطاً. 


)١(‏ أي الكلب. 

(۲) فعند أبى حنيفة رحمه الله : بالاجتهادء وعندهما: بترك الأكل ثلاثاً. 

() لأن الحكم بالحرمة لا يُتصِوَرُ إلا في محل قائمء وقد فات المحل بالأكل. 
(5) قوله: بأن لم يظفر به صاحبه : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


52000 ا 3 
ولو أَخَدَ اليد من الكلب المعلَّم» ثم قَطَمَ منه قطعة» o‏ 


انه ]نا حول سك الاي ننه لان الو فد الا بسر أله فإذا أكل : 

ا ا سم 

وان الاجتهاد قبل حصول الق و بالأکإ ”» فصار کتبدل 

قال: (ولو أن فو صاحبه »› فمكث خا ثم صاد: لا يؤكل 
صيله)؛ لأنه رلك ما صار به عالماء فيَحكم بجهله» كالكلب إذا اكل من 
الصيد. 

ت 248 و e‏ 0 4201 

قال: (ولو شرب الكلب من دم الصيدء ولم يأكل منه: أكل)؛ لأنه 
مسك للضيد: عليه وهذا من غاية علمه. حبك اشرت قا لا صلم 
لصاحبه» وأمسك عليه ما يَصلحٌ له. 

قال: (ولو أخذ“ الصيد من الكلب المعلى ثم قَطَّمّ منه قطعةء 


)١(‏ وضبطت في تُسخ أخرئ هكذا: وتَبَدُلَ الاجتهاد. 

(۲) هذا جواب عما قالا: ولأن فيما أحرزه قد أمضيا... البناية .٠٠١/٠١‏ 
(۳) وفي تُسخ: لأنه بالأكل. 

(5) أي صاحب الكلب. 
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وألقاها إليهء فأكلها : يُؤْكَل ما بقي. 

ولو تهس الكلب الصيد؛ فَقَطَم منه بضعةء فأكلّهاء ثم أدرك الصيدء فقتل 
ولم يأكل منه : لم يؤكل . 

ولو ألقئ ما هسه واب الصيدء فقئلّه. ولم يأكل منه. وأخذه 
صاحبّه. ثم مر بتلك البضعةء فأكَلَها : يُوْكَلَ الصيدا. 


وألقاها إليه» فأكَلّها: يُوكل ما بقي)؛ لأنه لم يبق صيداًء فصار كما إذا 
ألقئ إليه طعاماً غيره. 

وكذا إذا وثّب الكلب» فأخذه منه"» وأكل منه؛ لأنه ما أكل من 
الصيد والشرط: ترك الأكل من الصيدء فصار كما إذا افترس شاتّه. 

كادف ١‏ ]ذا نكل ولك قبل أن تر الال الأله قي فا 
الضيدية. ۰ 

قال: (ولو تهس الكلب الصيد» فقطّع منه بضعةء فأكلهاء ثم أدرك الصيد 
فقتلّه» ولم يأكل منه: لم يُؤكل)؛ لأنه صيدٌ كلب جاهل» حيث أكل من الصيد. 

قال: (ولو ألقئ ما نَهْسَّهء واتَبَعَ الصيدء فقتله ولم يأكل منهء وأخذه 
صاحبه» ثم مر بتلك البتضعةء فأكلّها: يُؤْكلُ الصيد)؛ لأنه لو أكل من نفس 
الصيد في هذه الحالة: لم يغيرَهء فإذا أكل ما بان منه» وهو لا چ 


)١(‏ أي أخذ الكلب اليد من الصياد. 
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ع 2 و م dd‏ سے ء۶ 0 ھە 
وإن أدرك المرسل الصيد حيا : وجب عليه أن يذكيه» وإن تَرّكَ تذكيته 
حتیٰ مات : لم يُؤكل» وكذا البازى » والسهم. 


بخلاف الوجه الأول“ ؛ لأنه اكل في حالة الاصطيادء فكان جاهلاً 

AERO E‏ ا يکون حل في الاصطياد 
ليضعف بقطع البضنعة" منه» فيدركه» فالأكل فر الأعره يدل ع ال 
الأول» وبعده: على الوجه الثاني » ادل عا 

ل درك ر ال سا ت عليه أذ بدك وا يه 
تذكيته حتئ مات: لم يُؤكل» وكذا البازي””» والسهم). 

لأنه ندر غلا الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» إذْ المقصود هو 
الإباحة» ولم ته تثبت قبل موته» فَبَطَلَ حكم البدل. 

وهذا إذا تمکن من ذَبْحِهِء أما إذا وَكَم في يده ولم يتمكّن من ذَبْحِه 
وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح: لم يُؤكل» في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه 0 وهو قزل 
الشافعي“ رحمه الله؛ لأنه لم يقد على الأصل» فصار كما إذا رأئ الماء 
وله ع غ ا ا 


)١(‏ وهو ما إذا أكل البّضعة حين قطعها. 
(۲) وفي تُسخ: القطعة. 
(؟) أي وكذا الحكم في التفصيل لو أدرك مرميل البازي الصيد حياً... إلى آخره. 
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هاها ها ىا .ىه .ةد .اود .اه هاه هد هاه وداه هه هلها .د هاه هاه »د هد هاه اه وهأ وو وه هاوه دي . اه .ى 6ه و 


ووجه الظاهر: أنه قدرَ اعتبارا ؛ لأنه ثبتت يده على المذہے"» و 
2 


قائم مقام التمكن من الذبح» إذ لا یمکن اعتباره"؛ لأنه لا بدا له من 
مدوٍء والناس يتفاوتون فيها على حَسّب تفاوتهم في الكياسة والهداية في 
ارال نادي الك عر ناا كرا 

بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يَبقئ في المذبوح؛ لأنه ميت 
حكماًء ألا ترئ أنه لو وع في الماء وهو بهذه الحالة: لا يحرم كما إذا 
وقع وهو ميت“ والميت ليس بمذبح. 

وفصّل بعضهم فيه تفصيلاًء وهو أنه إن لم يتمكّن لفقدر الآلة: لم 
يُؤكل» وإن لم يتمكن لضيّق الوقت: لم يُؤكَل عندنا. 

خلافاً للشافعي”*) رحمه الله. 

لأنه إذا َع في يده: لم يبق صيداًء فبَطّل حكمٌ ذكاةٍ الاضطرار. 

وهذا إذا كان ينهم بقاؤه. أما إذا شق بطته» وأخرج ما فيه» ثم وقع 
في يد صاحبه: حَل؛ لأن ما بق اضطراب المذبوح» فلا يُعتبنٌ كما إذا 
ر فى ا نا 


)١(‏ وفي نُسخ: المذبوح. 

(۲) أي ثبوت يده علئ المذبح. 

() أي لا يمكن اعتبار التمكن من الذبح. البناية .١514/ 1١08‏ 
(4) مغني المحتاج 4 /778. 
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هالو A‏ هاو عه »هد واه GSR‏ هد هاه .د واه .و واو ود و وه فاو .ا .د و .ا وها .د و٠‏ 


وقيل: هذا قولهما. 

أما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلا يُؤكل أيضاً؛ لأنه وقع في يده حياً» 
فلا SEES E‏ الحو عا OE‏ إن عام ابل 
ا 

هذا الذي ذكرنا إذا ترك التذكية» فلو أنه ذكاه: حل أكَلّه عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وكذا" المتردية» والتُطيحة» والموقوذة"» والذي بَقَرَ الذئب بطنّه» 
وفيه حياة خخفيةٌ أو بيد وعليه الفتوئ؛ لقول الله تعالئ: لإِلَامَاكَكَيَيرٌ 4. 
المائدة/ ‏ استثناه مطلّقاً من غير فصل ©. 

وعند أبي يوسف رحمه اله: إذا كان بحال لأ بعش كله: لا يحل ؛ 
لأنه لم يكن موتّه بالذبح. ٠‏ 

وقال محمد رحمه الله: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح: يَحِلء 
وإلا: فلا؛ لأنه لا معتبرَ بهذه الحياة» على ما قررناه. 


(۱) أي فا 

(۲) أي يُؤكل عند أبي حنيفة» ولا يُؤكل عند الصاحبين إن كانت الحياة خفية. 
(۳) التي ضربت بحجر أو عصاً حت ماتت. 

(54) فوجب العمل بالإطلاق. 
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ولو أدركه. ولم يأخذه» فإن كان وقت لو أخَذه أمكنه ذَبحه : لم يؤكل . 
وإن کان لا يمكنه ذبحه : أكل. 
إن آذرکه» قذكاء حل له: 


وإذا أَرسَلَ كلبّه المعلّمَ على صِيدٍِء وَأحَدَ غيره : حل 


قال: (ولو أذركه ولم یأخذه» فإن كان وقت لو آذه أمكنه ذَبْحُه: لم 
يُؤكل) ؛ لأنه صار في حكم المقدور عليه. 

(وإن كان لا يمكئه ذَبْحه: أكِل) ؛ أن اليد لم تثبت به 0 
الذبح لم يوجد. 

E O‏ له لاله ركان قد معي مشر 
فالذكاة وقعت موقعهاء بالإجماع. 

ك لو كن فة اة مر 
الذبح » على ما ذكرناه» وقد وجد. 

وعندهما: لا يحتاج إلى الذبح. 

قال: (وإذا أرسّل كليه المعلم غل صيدٍ» وأتخل غيره: 0 

وقال مالك" رحمه الله : و لأنة أخد كدي ]رسنال ]3 الكرسال 
مختص بالمشار إليه. 


() التلقين ص۷۹. 
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ولو أرسله علئ صبادٍ صيار كثير» وسمّئْ مرة واحدة حالة الإرسال» فلو قتل 
الكل 1 التسمية الواحدة. 
ومن أرسل فهداً» فكَمَنَ حتئ يستمَكِنَ» ثم أَخَدَ الصيدء فقتله : يُؤْكَل . 


وكذا الكلب إذا اعتاد عادنّه . 


ولنا: أنه شرط غير مفيد؛ لأن مقصوده حقو المي لا عين ما 


لوا سول قور عل الوقافي 1 30 PN‏ مود ا نا 
عيكّهء فسقط اعتباره. 
قال : ك(رار ا کر و ف ا ال الإرسال» 


فلو تل الكل: 0 بهذه التسمية الواحدة)؛ لأن ادق يقع ا 
علی ما ا ولهذا مُشترط التسمية عنذده» والقفل واحدء فتكفيه تسمية 
واحدة. 

اف ڏج الشات كبنمية واحدةة لأن الثائية تصير مذبوحة بفعل 
غير الأول» فلا بدّ من تسميةٍ أخرئ» حتئ لو أضجع إحداهما فوق 
الأخرئ» وذبحَهما بِمَرَّةِ واحدة: تحلان بتسمية واحدة. 

قال: (ومّن أرسل فهداء فكمن حتئ يَسْتَمكِنَ» ثم أَخَدَ الصيد» فقتلّه: 
و يي ¢ مہ 0 1 ىو د 4 
يؤكل)؛ لأن مكثه ذلك حِيّلة منه للصيد» لا استراحة» فلا يقطع الإرسال. 


قال: (وكذا الكلب إذا اعتاد عادته. 


)١(‏ قوله: لا عين ما عيّنه: مثبت في نُسخء دون أخرئ. 
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2 - الكلب E‏ فَقَتَلّه ثم أَخَد آخَر فقَبَلّه وقد 
ولو كيل الأولء e‏ طويلاً من النهارء ثم مر به صيد آخَرٌء 
04 بيو 
فقَبله : لا لا يؤكل الثاني . 
ولو أرسل بازيه المعلّمّ علئ صيار فوقع علئ شيءء 0 ثم ابع الصيد. 
قاذ وله : فإنه يُؤْكَل . 
ولوان بارا فعلما آخد فيد قله نولا يدرف ارتيئله انان أو ل: 


4 م وي 


لا يۇكل . 


ولو خد الكلب صيداء فَتَلّه» ثم أَحَذَ آخر» فَتله وقد أرسلّه 
غ 3 6 3 ع 

صاحبه : أكلا جميعا)؛ لأن الإرسال قائم لم ينقطع» وهو بمنزلة ما لو رمئ 
يما إل صيدٍ . فأصابه وأصاب آخر. 

قال: (ولو قَتَلَ الأول» فجَتَمَ عليه طويلاً من النهار» ثم مر به صي 
آخَرٌء فقتله: لا يؤكل الثاني)؛ لانقطاع الإرسال بمكثه» إذ لم يكن ذلك 
حِيّلة منه للأخذ. وإنما كان استراحة» بخلاف ما تقدم. 

قال: (ولو أرسل بازيه المعلم على صيدٍء فوقع على شيءء ثم اثبع 

7 2 صر Fi‏ 
الصيد» فاش وقتله: فإنه يؤكل). 

وهذا إذا لم يَمْكث زماناً طويلاً للاستراحة» وإنما مَكَثْ ساعة 
للكوين 4 لما يناه :فى الكلت: 

قال: (ولو أن از لاا ا فا فَقَبَلّه ولا يُدرئ أرسله اتان 
أو لا: لا يُؤكلَ)؛ لوقوع الشك في الإرسال» ولا تثبت الإباحة بدونه. 


فصل في الجوارح ۹ 


وإن ختقه الكلب» ولم يَجْرَحْه : لم يؤكل . 
وإن شاركه کلب غيرٌ معلّم أو كلب مجوسي» أو كلب لم يُذكر اسم 
الله تعالئ عليه. ورك ا : لم يؤكل . 


قال: (وإن حَتقه الكلب» ولم يَجْرَحْه: لم يُؤكل)؛ لأن الجرح شط 
على ظاهر الرواية» على ما ذكرناه. 

هذا يدلك غل أنه لا ل بالكسر: 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إذا سر عضواء فقتَلّهِ: لا بأس بأكله ؛ 
لكنه جر انه الله فين كاله ان للا هر 

ِ 2 2 2 و 

وجه الأول: أن المعتبر جرح يتتهض سببا لإنهار الدم» ولا يحصل 
ذلك بالكييرء فأشيه التخنيق. 

قال: (وإن شاركه كلب غير معلم» أو كلب مجوسي» أو كلب لم 
يذْكر اسم الله تعالئ عليه» یرید به عمداً: لم يُؤكل)» لما روينا في حديث 
عدي رضي الله عنه'"". 

ولأنه اجتمع المبيح والمحرم فتُغْلّب جهة الحرمة نص أو احتياطاً. 

ولو رده عليه" الكلب الثانى» ولم يجرحه معه» ومات بجرّح الأول: 
کے اکل لوجود المشاركة في الْأَخْذ» وفقدها في الجرح. 


)١(‏ المتقدم في أول كتاب الصيد» وهو في الصحيحين. 
(۲) أي على الكلب الأول. 
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© و 54 ع ص 0 56 اه 5 "نس 
وإذا ارسل المسلم کلیه» فزجره مجوسي » فانزجر بزجرة: فلا پاس 
بره 


2 8 اس سس م ےه کر 
ولو أرسله مجوسي› فزجره مسلم» فانزجر بزجره : لم يؤكل . 


وهذا بخلاف ما إذا رده المجوسيّ عليه بنفسه» حيث لا يكره؛ لأن 
ِعْلَ المجوسي ليس من جنس فعل الكلب» فلا تتحقق المشاركة» 
وتتحقق بين فِعلَي الكلبَيْن؛ NEES‏ 

ولو لم يرد الكلب الثاني على الأول» لكنه اشتد على الأول حتئ 
اشتد على الصيدء فآخَدّهء وقَتلّه: لا باس باكله؛ لأن فِعل الثاني اثر في 
الكلب المرسّل» فاون العنية تخ اداو طلا فان ا عله انان 
بناء عليه» فلا يضاف الأخذ إلى الم 

بخلاف ما إذا كان رده عليه ؛ لأنه لم يَصِر بَا فيضاف إليهما. 

قال: (وإذا أرسل المسلم كلبّه فرَجَرّه مجوسي» فانزجر برَجْرِه: فلا 
بأس بصيلده). 

والمراد بالرّجر: الإغراء بالصّاح عليه» وبالانزجار: إظهارٌ زيادة الطلب. 

ووجهه: أن الفعل برقع بما هو فوقّه أو مله كما في سخ الآي. 
والرّجْرُ دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه. 

قال: (ولو أرسلّه مجوسي» فرّجَرَه مسلمٌ» فانزجر برجره: لم يُؤكل)؛ 
لأن الرَجْرَ دون الإرسال» ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمةء فآوكئ أن لا 


يثبت به الجل. 
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وإن لم يُرسِله أحدّء فرّجَرَه مسلم» وسمَّىْء فانزجرء فَآحَدَ الصيد : 
فلا بأس بأكله . 

ولو أَرْسَّلَ المسلم كلبّه على صيدٍء وسمّء فأدركه. فضربّه 
ووقذه» ثم ضربّه ‏ فقتلّه : أكِل . 

وكذا إذا أرسل كلبيْنء فوكذه أحدهماء ثم قله الآحَرُ: أكل. 

ولو أرسل رجلان كل واحدٍ منهما كلباًء فوَكَدَه أحدهماء وله 


ر ت 


الآخَرٌ: أكل. 


ر 5 5 کر 24 
وکل من لا تجوز ذكاتئه. كالمرتد» والمحرم» وتارك التسمية عامدا 
هدا برل المجوسی. 
قال: (وإن لم ل آخد فزجره مسلمء س فانزجر»› فاخ 
الصيد: فلا بأس بأكله)؛ لأن الزجرَ مثل الانفلات؛ لأنه إن كان دولّه من 
و ص َه 
يف إنه بناء عليه: فهو فوقه؛ من يت لد نكل المكلف» فاستوياء 
قال: (ولو أَرْسّل المسلم كلبه على صيدٍء وسمًى» فأدركه» فضربّهء 
ووقدّه» ثم ضربه» فقتل : أكل. 
وكذا إذا أرسل كلبَيْنء فوَقَده أحدهماء ثم قله الآخَرُ: أكل)؛ لأن 
0 4 4 و ا 
الامتناع عن الجرح بعد الجرح: لا يدخل تحت التعليم» فجعل عَفوا. 
قال: (ولو أرسل رجلان كل واحدٍ منهما كلباًء فوَقَدَه أحذهماء وقتله 


جح سور 


الآخر: أكل)؛ لما بينًا. 


o۲‏ فصل في الجوارح 


والملك : للأوّل . 


(واليلك: للأوّل)؛ لأن الأول أخرجه عن حَدٌ الصيديّة» إلا أن 
الإرسال من الثاني: حَصّل على الصيدء والمعتبرٌ في الإباحة والحرمة: 
حالة الإرسال» فلم يحرم 

بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج”" عن حل الصيدية 
بجر الكلب الأول» والله تعالئ أعلم. 


ا عاد واد ا اد 
e‏ ل يديت 


فصل في الرّمْي o۲‏ 


فصل في الي 
ومن سَمعَ جما ظلّه حس صيا » عاد أو أرسل كلباً أو بازياً عليه 
فأصاب صيداًء ثم تبن أنه حِسُ صي : حل المصاب أي صيدٍ کان . 


03 ET 
فصل في الرمي‎ 
اڭ , : (ومّن سح جم" فل س صياره فرماه» أو أرسل کلب أو‎ 
ناذياً عليه» فأصاب ا ثم أنه ر صیلر: ا آي‎ 
صيدٍ كان)؛ لأنه قَصّدَ الاصطياد.‎ 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه خَصً من ذلك الختزيرَ؛ لتَغَلْظ 
التحريم ؛ ألا ترئ أنه لا ثبت الإباحة في شيء منه» بخلاف السبّاع ؛ لأنه 


و زج ی هوا هاا ل يز كل الحكلة لأن الإرسال فيه ليس 
للإباحة. 

ووجهٌ الظاهر: أن اسم الاصطياد لا يُختص فوقع الفعل 
اعيطياذا ؛ وهو ف" مباح في نفسه» واه التناول ترجع إلى الم 


)١(‏ ينبّه هنا إلى أن المصتّف رحمه الله زاد في مسائل كتاب الصيد والرمي كثيراً 
عمًا وضّعه أولاً في بداية المبتدي. 

(۲) أي یز شنا 

(۳) لأن الاصطياد يؤثر في طهارة جلد السباع. 


1 فصل في الي 


6“ اع 0 ع ٤‏ ھور 
وإن تبيّن أنه جس آدمي» أو حيوان أهلي : لا يحل المصّاب. 
ولو رمى إلى طائرٍ» فأصاب صيداًء وفَرّ الطائرٌ ولا يدر وخشي هو 
أو غير وحشي : حل الصيد. 
ولو رمئ إل بعيرء فأصاب صيداًء ولا يدري ناد هو أم لا: لا يِل 
الصيد . 


ثبت بقدر ما يقبله المحل لحماً وجلدأء وقد لا تنبت تبت إذا لم يقبلّه» وإذا 
وَقَعَ اصطياداً: صار كأنه رمئ إلى صيلر» فأصاب غيره. 

قال: (وإن تبن أنه جس آدمي» أو حيوان أهلي: لا 0 
لأن الفعل ليس باصطياد. 

والطيرٌ الداجن الذي يأوي البيوت: أهلي””. 

والظبي الموئق: بمنزلته ؛ لِما بِينا. 

قال: (ولو رمئ إلى طائرء فأصاب صيداء وقر" الطائرُ ولا يدري 
رشي هو أو غير وحشي: ال لأن الظاهر فيه التوحش. 

0 : (ولو رمئ إلى بعير» قأضاب صيدا» ولا يدري ناد هو أم لا: لا 
ا الصيدٌ)؛ لأن الأصل فيه الاستئناس. 


)١(‏ أي حكمه حكم حيوان أهلي» في أنه لا يحل المصاب؛ لأن مأواه البيوت» 
وقد ثبتت اليد عليه. البناية .١ 9/8/15١6‏ 


)۲( وفي تسخ : وهر بالميم » بدل الفاء. 


فصل في الرمي 00 


ولو رمئ إلى سمكة أو جَرادة» فأصاب صيداً : يحل فى رواية عن أبى 


وإذا سمّئْ الرجل عند الرمي : أل ما أصاب إذا جَرَحَه السهم 
فمات. 


وإذا أدركه حياً : ذكاه. 


قال: (ولو رمئ إل سمكة أو جَرادةٍ» فاصاب صيداً: يل في رواية 
عن أبي يوسف رحمه الله)؛ لأنه صيد. 

وا ای ع تكن و هما 

ولو رمئ» فأصاب المسموع حِسّه» وقد ظنّه آدمياًء فإذا هو صيد: 
1 لأنه لا معتبر بظنّه مع تعينه. 

قال: (وإذا سم الرجل عند الرمي: أول ما أصاب إذا جَرَحَه السهم 
فمات)؛ لأنه ذايحٌ بالرمي؛ لكون السهم آله له» فتُشترطٌ التسمية عنده» 
وجميع البدن مَحَل لهذا النوع من الذكاة» ولا بد من الجرح ليتحقق معن 
ا ا 

تال (وإذا أدركة نا ذكاه) 6 وقد اها بوجرههاء والاغكلاف ها 
ف لفل بار كات 


)١(‏ في فصل الجوارح. 
(۲) أي الاختلاف. 


0 032 
51 فصل في الرمي 


وإذا وقع السهم بالصيد› فتحامّل حت غاب عنه». ولم يرل في طبه 
2 2£ ت 


حتئ أصابه ميتا : أكل . 
وإن فَعَدَ عن طَلَبه ثم أصابه ميعاً : لم يؤل . 


قال: (وإذا وفع السهم بالصيد» فتحامّلَ حتئ غاب عنه» ولم يرل في 
طبه حتئ أصابه ميتاً: أكل. 

وإن قَعَدَ عن طلَبِه ثم أصابه ميتاً: لم يُؤكل). 

لِمَا روي عن النبيً عليه الصلاة والسلام أنه كر أكل الصيد إذا غاب 
عن الرامي» وقال: «لعل هوام الأرض تن . 

ولأنّ احتمال الموسو بسبب آخَرَ قائمٌ فما ينبغي أن يِل أَكَله؛ لأن 
الموهوم في هذا: كالمتحقق؛ لما رويناء إلا أن أسقطنا اعتباره ما دام في 
طبه ؛ ضرورة أن لا يُعرى الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيما إذا قعل عن 
طلبه ؛ لإمكان التحرّز عن توار يكون بسبب عمله. 

الاق روا ححا عل :نالف" رحيمه ا فی فول إن ها وای 


5 ا 2 1 24 3 
عنه إذا لم يَبت: يحل فإذا بات ليلة: لم يَحِل. 


)١(‏ قال في نصب الراية :۳٠٤/٤‏ روي مسنداً ومرسلاً» مرفوعاً في مصنف ابن 
أبي شيبة (۲۰۰۳۳)» سنن البيهقي 5١/9‏ 5» الدراية 190/7. 

(۲) وهو أنه صلئ الله عليه وسلم كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي. 

(۳) التلقين ص 9ل. 


فصل في الرمي لاه 


وإذا رمئ ید فوقع في الماءء أو وَقَعَ على سطح» أو جبل ء ثم 
تردّئ منه إلئ الأرض : لم يؤكل . 
و لم 


وإن وَقَعَ على الأرض ابتداء : أكِل . 


ولو وَجَدَ به جراحة سوئ جراحة سهوه: ا لأنه موهوم يُمكِن 
الاحترانٌ عنه» فاعتبر مُحَرّما» بخلاف وهم الهوام. 

والجواب في إرسال الكلب في هذا: كالجواب في الرمي في جميع ما 
ريا 

قال: (وإذا رمئ صيداًء فوقع في الماء» أو وق على سطحء أو جبل» 
ثم تردّئ مته إلى الأرض: لم يُؤكَل)؛ لأنه المتردّية» وهي حرام بالنص. 

ولان اال الموت يعبر ارم إذ الناء مهلك" 

E ES 

يويد لك: قوله عليه الضلاة والسلام لحري رضي الله عنه: «وإن وَقَعَتْ 
ريثك في الماء: فلا تأكل» فإنك لا تدري أن الماء له أو سهمُك»*. 


عي بير < 2 Ê‏ 
قال : (وإن وقع على الأرض ابتداء: أكل). 


.٠۸٥/٠١ أي فاعثبر الموهوم محرّماً للصيد. البناية‎ )١( 

(؟) وضبطت في تسخ بفتح الراء: محرماً. 

)ارقي تس ا 

(5) بتشديد الياء: 0 الصيد. 

(4) سنن أبي داود (3860)» وبمعناه في صحيح مسلم (۱۹۲۹). 


۸ فصل في المي 


aR &‏ ها واه .وى aa‏ و هد .ا واه .اود .ا ها هشاع وأو و ٠.‏ .د و وى ها قا. .اع .وه ه.ا ه.ا 6ا. 


لأنه لا يُمكنٌ الاحتراٌ عنه» وفي اعتباره: سل باب الاصطياد» بخلاف 
ما تقدم ؛ لأنه يمكن التحرر عنه. 

ففرا الاي اد ا والجل إذا اماه رانک اح مجاهو 
سنت المعامنة: رجح جهة الحرمق؛ احتياطاً» وإن كان مما لا مك ال 
عنه: جرئ وجوذه مَجُرئ عدمه؛ لأن التكليف بحسب الوسع. 

قينا ك ال غا وَقَمَ عل شجر أو حائط أو آجِرَةٍ ثم وفع 
على الأرض» أو رماه وهو على جبل» فتردئ من موضع إلى موضعء 
حتئ تردّئ إلى الأرض» أو رماه فوقع على رمح منصوب"» أو على 
قصبة قائمة» أو على حرف آجِرَةِ؛ لاحتمال أن حد هذه الأشياء فته قله 

ومما لا يمكن الاحترازٌ عنه: إذا وقع على الأرضء كما ذكرناه» أو 
على ما هو في معناه» كجبل » أو ظَهْرٍ بيتٍ» 0000 
فاستقر عليها ؛ و عليه وغل الأرقين اء 

وذكرٌ في «المنتقئ»: لو وقع 2 صخرق» فانشق بطنّه: لم يؤكل؛ 
لاحتمال الموت بسبب آخَرَ وصحّحه الحاكم الشهيد رحمه الله» وحمل 
فطلو الموي في «الأصل» على غير حالةٍ الانشقاق. 


)١(‏ وفي نُسخ: منصوبة. بالتأنيث. وبعد مراجعة طويلة في كتب اللغة وكتب المذكر 
والمؤنث لم أرَ من نص على تذكير الرمح وتأنيئه» وبعد العو في الستعمال العرنت e‏ 
في شعرهم» وكذلك ضمن كلام اللغويين: يمكن الجزم بأن الرمح 0 والله أعلم. 

(۲) وفي نُسخ: حدة» وفي تسخ أخرئ: أحَدَ. 


فصل في الرَمّي 09 


عا مه 


ار ار ب بر و 
وما أصاب المعراض بِعَرْضه : لم يؤكل» وإن جَرَّحَه : يؤكل . 
ولا يؤكل ما أصابته البنْدقَة فمات بها. 


وحَمَلّه شمس الأئمة السرحسي رحمه الله على ما إذا أصابه حَد 
الصخرة» فانشق بطئه بذلك» وحمل المروي في «الأصل» على آنه لم به 
من الاجر إلا ما يصيبّه من الأرض لو وع عليهاء وذلك عفرو وام 

وإن كان الطيرٌ مايا" : فإن كانت الجراحة””" لم تَنْفَيِسَْ في الماه: 
أل» وإن انغمست: لا يُؤكل» كما إذا َم في الماء. 

ات الم يؤكلء ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: «ما أصاب بحذه: فک وما أصاب بعرضه: 
فلا تأكل)””. 

ولانه لايد من الجَرح؛ لی م ا ل ا ف 

قال: (ولا يؤكل ما أصابئه البندقة"» فمات بها)؛ لأنها 


د 


0 
ك 


)١(‏ يعني إذا رمئ طيراً مما يعيش في الماءء فوقع في الماء وهو مجروح ومات. 

(۳) نوع من السهام بلا ريش ولا نَصّلء يصيب بعرضهء لا بحذه. 

(5) قوله: وإن جرحه يُؤكل: مثبت في بداية المبتدي ص704. وكذلك في 
البناية 2١84/1١64‏ وفى طبعات الهداية القديمة. 


(45) صحيح البخاري )04*(« صحيح مسلم (۱۹۲۹). 
(5) وهي طينة مدورة يُرمئْ بهاء ويقال لها: الجلاهق. البناية ٠۹۰/۱۰‏ . 


1 فصل في الرّني 


هاه Sena‏ اه واه .اه وى هد و اه هد و هد و هد هاه هلو هد و هو هد وده واوا و و هد ود و و .وى .وه هو 


وتكسرء ولا تجرح» فصار كالوعراض إذا لم يخز : ترق . 
وكذلك إن رماه بحجر. 


سر سر اص a‏ 


وكذلك إن جر 

قالوا: تأويله: إذا كان ثقيلاء وبه جدة؛ لاحتمال أنه قله يقله. 

واذكان المحد EB E‏ لتعيّن الموت بالجرح. 

اوا ا يبنا وا ر ا و 
ل چ 


و ر ت إن 


ولوكوفاء بعرو رة "» ولم بضع بَضعاً 0 ا 
وكذا إذا رماه بهاء فأبان رأسه. أو 3 أوداجه؛ لأن العروق تنقطع يقل 


الحجر» كما تنقطع بالقطع, فوقع الشك. أ لعل مات قلطم الأوداج: . 
es E‏ 00 


ر و ورم 


ا 


والأصل في هذه المسائل: أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرّح بيقين: 
كان الصيدُ حلالاًء وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين : كان حراما. 


)١(‏ أي إذا لم ينفذ. 
(0) أي لا يؤكل. 
إفرفق أي مَرُوةٍ حادق والمروة: حجر رقيق أبيض » كالسكين» يذبح به. 


فصل في الرمي 5١‏ 


واه 4 واوا oo‏ وا قاقد ها .ىه GGG‏ هاه هد .ا .د .او وى هاه هاه و .اوه و . د واوا وا .د .ا .ا .د .د مام 


وإن وقع الشك» ولا يُدرَئ مات بالجرح أو بالثقل: كان حراماً؛ احتياطاً. 


ت 


وإن رماه بسيفي أو بسكين» فأصابه بحده» فجرحه : حل. 

NEE TS as 

والحديد وغيره E‏ 

ولو رماه» فجَرَحَّهء ومات بالجرح: إن كان الجرح مُدمياً: يل 
بالاتفاق. 

وإن لم يكن مذمياً: فكذلك عند بعض المتأخرين؛ لوقه 
REE‏ لاا حي حيو الس ا لظ الدم. 

وعلدد بم A‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أَنْهَرَ 
الدمّء وأفرئ الأوداج: فکل»» شَرَّط الإنهار. 

وعند بعضهم: إن كانت ا 0 بدون الإدماء» وإن كانت 
كير ليد ادمات 

ا 2 2 ول ِ 2 5 2 
ولو ذبح شأة» ولم يسل منها الدم: قيل : لا تجل» وقيل: تجل. 
ووجه القوليْن دخل فيما ذكرناه. 


)١(‏ تقدمء وهو بلفظ: ما أنهر الد وذكر اسم الله عليه: فكل: في صحيح 
البخاري زولا 8موة:غه) صحيح مسلم .)١954(‏ 
() أي إن كانت الجراحة كبيرة. 


1۲ فصل في الرمي 


وإذا مرا ا فَقَطَّم عضواً منه : اكل الصيثٌ ولا يؤكل العضو. 


وإذا أصاب السهم طت الصيد» أو قَرنّه : فإن أدماه: حل وإلا: 
فلاء وهذا يوید بعض ما ذكرناه. 

قال: (وإذا رمئ صيداًء فَقَطَمَ عضواً منه: أُكِل الصيد)؛ لما ينا 
رولا يؤكل العضو). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: أكِلا إن مات الصيدٌ منه؛ لأنه مبان بذكاة 
الا المبان» والمبان منه» كما إذا أَبيْنَ الرأس“ بذكاة الاختيار. 

بخلاف ما إذا لم يَمّتْ؛ لأنه ما أبيين بالذكاة. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما بين من الحي: فهو ميت7". 

ذَكْر: الحي: مطلقاًء فينصرف إلى الحي حقيقة وحكماًء والعضو 
المبان: بهذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقة؛ لقيام الحياة فيه» وكذا 
حكماً؛ لأنه يُتَوَهّمْ سلامتّه بعد هذه الجراحة» ولهذا اعتبره الشرع حا" 


0 وو 


حتئ لو وقع في الماء» وفيه حياة بهذه الصفة: يحرم. 


.551/7 الام‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)١50(‏ وقال: حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند 
آهل العلم» سنن أبي داود (؟75855)» وينظر نصب الراية .۳٠۷/ ٤‏ 

(۳) لفظ: حياً: مثبت في نص الهداية المضمن في البناية 0147/19 وكذلك في 
طبعات الهداية القديمة. 


فصل في الرّمي 1۳ 


ولو قله نصفين» أو تَطَعَه أثلاثاً والأكثر مما يلي الجر : اكل الكل 
أو قَطّمَ نصف رأسه» أو أكثرَ منه : بحل المبان» والمبان منه. 


م 


وقول : أبين بالذكاة: 

قلنا: حال وقوعه: لم يقع ذكاة؛ لبقاء الوح في الباقيء ويك وال 
لا يظهرٌ في المبان؛ لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزوالها بالانفصال» فصار 
هذا الحرف”" هو الأصل: أن المبانَ من الحي' حقيقةً وحُكماً 0 

والمبانَ من الحي صورة» Re‏ : ل وذلك بان تبقئ في المبان 
اة ندر ما يكون في لدی فإنة خا سور ا 

ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدّرٌ من الحياةء أو تردّئ من جبل أو 
سطح: لا يحرم. 

فتخرَج عليه المسائل» فنقول: إذا قَطْع 0 رجلا اد فخا أو 
له مما يلي القوائم ؛ أو أفل من تاف الراسة : يحرم المبان» 00 
العبان منه ؛ لأنه وهم بقاء الحياة في الباقي. 

قال: (ولو قدّه نصفين"» أو قَطَعَه أثلاثًء والأكثرُ مما يلي العجر: أل 
الكل أو قَطَم نصف رأسره» أا بيده ينور الا الات ا ن 
المبانَ منه حي صورةء لا حكماً؛ إذ لا بوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح. 


)١(‏ أي قول الإمام الشافعي رحمه الله. 
)۲( آي النكتة. 


زفرة وفي تُسخ: بنصفين . 


“٤‏ فصل في المي 


ولو ضرت عق شاف فابان راسها + تل » زيكر هذا القع 

وإن ضَرَبّه من قبل الققا : إن مات قبل قَطْ الأوداج : اة وإن لم 
يَمْتْ حتئ فطع الأوداج : حَل. 

ولو ضَربَ صيداًء فقَطَمَ يداً أو رجلاء ولم يله : إن كان يُتومّم 
الالتئام والائلومال» فإذا مات : حل أكله. 


وال وإن تناول السمك» وما ل منه: فهو مت إلا أن متته 
3 
حلال بالحديث الذي رويناه'". 


سل ماه 


قال: (ولو ضَرب عَنَقَ شاقٍء فأبان رأسّها: تَحِل)؛ لقطع الأوداج. 
(ويكره هذا الصنيع)؛ لإبلاغه النَّخَاعَ. 
(وإن ضربّه من قبل الققا: إن مات قبل فطع الأوداج: لا يَحِل» وإن لم 


يَمْتْ حتئ قَطَّمْ الأوداج: حَل. 
ولو ضَرَبّ صيداء فقَطّعَ يدا أو رجلاء ولم يُبنْه: إن كان يُتوهّم الالتقام 
والاتدمال» فإذا مات: حل أكلّه) ؛ لأنه بمنزلة سائر أجزائه. 


)١(‏ وهو حديث: «أحِلّت لنا ميتتان...)» وتقدم في كتاب الذبائح» وهو في سئن 
ابن ماجه (715)» مسند أحمد (01/77)» سنن البيهقي (18441)» كلهم عن ابن 
عمر مرفوعاًء وموقوفاًء وقد رجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عمر رضي الله 
عنهماء وهو عنه بإسناد صحيح» وأن له حكم الرفع» وقد تكلم في سند المرفوع, 
وأن فيه ضعفاء» ولكن له متابعات حكم عليه معها بأنه حسن» وينظر التلخيص الحبير 
0١‏ فتح الباري ٠٦۲۱/۹‏ نصب الراية .7١7/4‏ 


ع ا 032 
فصل في الرمي 10 


ى 5 4 س ت 
ولا يؤكل صيد المجوسي» والمرتد. والوثني . 
ومن رمئ صيداًء فأصابه» ولم ينْخِله» ولم بُخرجه عن حير الامتناع» 
فرماء ار فقكله + :فهو للات ويُؤكل. 


وإن كان لا يتوهّم» بان بقى ا با حل ما سواه؟ لوجود 
اا معو وال للا 

قال: (ولا يُؤكل صي المجوسي» والمرتدء والوثني)؛ لأنهم ليسوا 
من أهل الذكاة» على ما بينّاه في الذبائح» ولا ب منها في إباحة الصيد. 

بخلاف النصراني» واليهودي؛ لأنهما من أهل الذكاة”'' اختياراًء فكذا 
من أهل الذكاة اضطراراً. 

قال: (ومّن رمئ صيداء فأصابهء ولم نله ؛ ولم يخرجه عن حيز 
الامتناع» فرماه آخر فقَدلّه : فهو للثانى» ويُؤكل)؛ لأنه هو الآخخذ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «الصيد: لمن أخذه». 


)١(‏ وفي تُسخ: من أهل الكتاب. 

() قال في نصب الراية :۳۱۸/٤‏ غريب» وفي الدراية 55/7؟: لم أجد له 
أصلاًء وقد نقل الزيلعي عن «التذكرة الأدبية»» لابن حمدون» حكاية فيها ذكر هذا 
الحديث» وهي حكاية موضوعة» كما قال الخافظ ابن حجر» وفي القصة ما فيها؟ ! 

وأنبه هنا إل أن المؤلف المرغيناني ذكر هذا الحديث فيما تقدّم في آخر مسائل 
منثورة في آخر السلم قبل الصرف» ولم يصرّح بأنه حديث» ولم يخرّجه الزيلعي وابن 
حجرء ولا العيني في البناية .۸٠/١١‏ 


1٦‏ فصل في المي 


وإن كان الأول أثخنه. فرماه الثاني» فقتله : فهو للأول» ولم يؤكل . 

وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيدء إلا أنه بقي فيه من 
الحياة أكثرٌ مما يكون بعد الذبح : بأن كان يعيش يوماً أو دوئه : فعلئ قول 
أبي يوسف رحمه الله : لا يحرم بالرمي الثاني . 


قال: (وإن كان الأول أثخنه» فرماه الثاني» فقتَلّه: فهو للأول» ولم 
يُؤكل)؛ لاحتمال الموت بالثاني» وهو ليس بذكاةٍ؛ للقدرة على ذكاة 
الاختيار» بخلاف الوجه الأول. 

وهذا إذا كان الرّميْ الأول" بحال ينجو منه الصيد؛ لأنه حينئز يكون 
الموت مضافاً إلى الرمي الثاني. ْ 

أما إذا كان الأول بحال لا يَسلَّمّ منه الصيدٌ» بأن لا تبة تبقىٰ فيه من الحياة 
| اشر احةة يكل 5 لاق N‏ 
يضاف إلى الرمي الثاني ؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة. 

قال: (وإن كان الرميٌ الأول بحال لا يعيش منه الصيد» إلا أنه بقي فيه 
من الحياة 0 0 ا أو ر 
ا 
a‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: الرمية الأولى. 
)١(‏ وفي تُسخ: قياس قول. 


فصل في الرمي 1۷ 


وعند محمدٍ رحمه الله : يحرم . 


والثانى ضام" لقيمته للأول» غير ما تقصتّه جراحته . 


(وعند محمد رحمه الله: يَحرم)؛ لأن هذا القدرّ من الحياة معتبرٌ 
عنده» على ما عرف من مذهبه. 

فصار الجواب OS a‏ بحال يسل منه 
الفا سرا اف ر 

قال: (والثاني ضامِنٌ لقيمته للأول» غير ما تقصته جراحته)؛ لأنه 
بالرمي أتلف صيداً مملوكاً له؛ لأنه مله بالرمي المشخِن» وهو مقو ص 
بجراحته» وقيمة المتآف تُعتبرُ يوم الإتلاف. 

قال رضي الله عنه: تأويلّه إذا عُلِمَ أن القتلَ حصل بالثاني» بأن كان 
الأول بحال يجوز ن يسلم الصيدٌ منه. والثاني بحال لا يَسلَم الد هة 
ليكون القتل كله مضافاً إلى الثاني » وقد مَل حيواناً ا للأول» متقوصاً 
بالجراحة» فلا يَضميّه كملا كما إذا َل عبداً مريضاً. 

وإن عَلِمَ أن الموت حَصّل من الجراحتين» أو لا يُدرئ: قال في 
«الزيادات»: يضمن الثاني ما تقصته جراحته. ثم يضمن نصف قيمته 


E rk 2‏ يد ا ا 


(0 كاد يسام :فى كل اللخ الخطية» :وكذلك في الهداية المشسمنة: في البثاية 


1۸ فصل في الرمي 


ويجورٌ اصطياد ما يكل لحمّه من الحيوان» وما لا ؤك لحمة. 

أما الأول: فلأنه جرح حيواناً تملوكا ا وو و ا 
تففه و 

وأما الثاني: فلأن الموت حَصَّل بالجراحتيْن» فيكون هو ملفا نصفّه 
وهو مملوك غيره» فيَضمنٌ نصف قيمته مجروحاً بالجراحتيْن؛ لأن الأولئ 
EG‏ قرا قاذ ميا ثانا 

ر فلات بالرس :الكول عا ن كان يفير ا اعفار لزلا 
رمي الثاني» فهذا بالرمي الثاني افا فت اللحمء 0Y‏ فلا 
يضمن النصف الآَحَر؛ لأنه ضَّمئّهِ مرةء فدخل ضمان اللحم فيه. 

وإن كان رماه الأول ثانياً: فالجوابً في کم ا الا 
إذا كان الرامي غيره» ويصير كما اوت هيدا عل لَه جبل”", فأثخنه» 
ثم رماه ثاني» فانزله: لا ييل ؛ لأن الثاني محم كذا هذا. 

قال: (ويجورٌ اصطيادُ ما يُؤْكَل لحمّه من الحيوان» وما لا يُؤكل 
لحمّه)» لإطلاق ما تَلُوْنَاء والصيدٌ لا يختص بمأكول اللحم. 


قال قائلهم ": 


)١(‏ أي قيمة نصف الحيوان. 

(0) أي أعلئ الجبل. 

(۳) هو عنترة بن شداد العبسي» من شعراء الجاهلية» توفي سنة ٠٠٠‏ م٠‏ أي 
قبل الهجرة بنحو 7١‏ سنة. 


فصل في الرّمي 34 


ييو ي يو فو اه ى يو و ي ي ي يو ي يو ي و ي يو ي ي ي و يو و يو ي ي يو ي و و ي .اه ي و و .د .ا .د o‏ 


ع 0 or‏ د 4 و 
صي الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبْت فصيّدِي الأبطال 
ولأن صيده سببٌ للانتفاع ل أو شعره» أو ريشه » أو لاستدفاع 


3 


شَره» كالخنزير» وكل ذلك مشروع والله تعالئ أعلم بالصواب. 


7 كتاب الرَّمْن 


كتاب الرّهّن 
ارهن ينعد بالإيجاب والقبول» وينم بابض . 


كتاب الرّهّن 

قال: الرّهن 4 خا ال2 بي سيب كان. 

وفي الشريعة: جَعْل الشيء مُحبوسا بحق» يمكن استيفاؤه من الرهن» 
كالديون. 

1 م ی >> ور چو لافلا 

وهو مشروعٌ؛ لقوله تعال: 9 فرهلن مفّمُوصَةٌ €. البقرة/۲۸۳. 

وبما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام اشترئ من يهودي طعاماًء ورهته 
(>٠6 (1)‏ 
ب ر 

وقد انعقد علئ ذلك الإجماع. 

ولأنه عد وثيقة لجانب الاستيفاء» فيُعتبرٌ بالوثيقة في طرفي الوجوب» 
وهئ الكفالة. 


قال : (الرَهْن يَنعقِدٌ بالإيجاب والقبول» ويم بالقنض). 


.۲٠۷/٠١ أي بالطعام» وفي تُسخ: بها: أي بقيمة الطعام. البناية‎ )١( 


وينظر نصب الراية .71١8/ ٤‏ 


كتاب الرَّهْن ۷۱ 


هله هاه .هد ىه هد وى ىه وله هد وى ولو هه هده .وأو هد نج هه هد يو ده هاو وه اواو هود ها وه .و ٠ ٠‏ ه 


قالوا : الركن: الإيجات بمجرده؛ لأنه عقد تبرع» فيم فيم بالمتبرّع » 
كالهبة والصدقة» والقبض شَرْط اللزوم» على ما نبینّه إن شاء الله تعالئ. 

وقال مالك" رحمه الله: يلزمٌ بنفس العقد؛ لأنه يختص بالمال من 
الجانبين» فصار كالبيع. 

ولأنه عق وثيقة» فأشبه الكفالة. 

ولنا: ما َلَوّناه» والمصدرٌ المقرون بحرف الفاء في مَل الجزاء: يراد 
به الأمر. 

ولأنه عقد تبرّع؛ لِم أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيا 
ولهذا لا يبَر عليه» فلا بد من إمضائه» كما في الوصية» وذلك بالقبض. 

ثم يكف فيه بالتخلية» في ظاهر الرواية؛ لأنه فض بحكم عقر مشروع» 
فأشبه قبْض المبيع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أله لا بد يشبت في المنقؤل إلا بالتّقل؛ لأنه 
قَبْضّ موجبٌ للضمان ابتداء» a‏ 

بخلاف الشراء؛ لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري» وليس 


7 ل م 
مرجب ابتداء » والأول أصح. 


.7١94/56 أي بعض مشايخ الحنفية. البناية‎ )١( 


۷۲ كتاب الرّمْن 


وإذا قَبْضَّه المرتهن مَحُورَاً مفرغاً متميزاً : تم العقد فيه . 
وما لم يقبضه : فالراهن بالخيار + إن شاة سلمهه وإن شاء ر حع عن الرهن . 
اهالت فقيّضّه : دحل فى ضمانه . 


قال: (وإذا قبضه المرتهن مورا مُفرغاء متميزاً: تم العقد فيه)؛ 
لوجود القبض بكماله» فلزم العقد. 

(وما لم يقبضه : فالراهن بالخيار: إن E‏ وإن شاء رجع عن 
الرهن) ؛ لفك ذا أن اللزومٌ بالقبض» إذ الق لأ يمير فلب 

قال: (وإذا سلّمه إليه» فقبضه: دَخَلَ في ضمانه). 

وقال العاف رحمه الله: هو أمانة في يده» ولا 07 ا 
الاين بهلاكه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغلق" الرهن)ء قالها 

ثلاث «لصاحيه i‏ وعليه rE‏ 

قال و لواصم ا ا ا 

ولان الرهن وثيقةٌ بالدَيْنء فبهلاكه: لا يسقط الدَيْنُ؛ اعتباراً بهلاك 
الت ,كوهد انا اله يدود اذ فسن الا دو لر الو اد 
ما اقتضاة القن اد الحو هديعي بعر فين الاوك ره د الصنانة: 


(۲) أي لا يحبس. 
(۳) صحيح ابن حبان »)٥۹۳٤(‏ سنن الدارقطني (۲۹۲۱)» وقال: هذا إسناد 
حسن متصل. اه» وينظر البدر المنير ٤٥/١۷‏ الدراية 781//7. 


كتاب الرهن رف 


والوه اه واه .وهاه هد وى و ىه و و واه وى هد .د .د هاه وهاه هد .اه ها .ىد .اه قاو .د واو و وه .ا .ان .د ٠‏ 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعل ما ف م الرهن 
عنده: ذهب حك 


قزل عليه الصلاة والسلام: «إذا عَمِيَّ الرهن: نهو بها فیه» ٩‏ معناه 
غل ا الوا 5اشت قيمة ال فا هلك ال 

اخ E‏ رضي TT‏ الوق ب 
مع اختلافهم في كيفيته' I UE A‏ 

والغراة بقوله عليه الصلاة والسلام: الا يعلق الرهن»» على ما قالوا: 


الاحتباس الكلي”*, و 5 بان يصيرَ مملوكاً له" » كذا ذَكَرَ الكرخي 
رحمه الله عن العاف 


)١(‏ شرح معاني الآثار ٠٠۲/٤‏ سنن البيهقي ٤١/١‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية ۳۲٠/١‏ إلى مراسيل أبي داود (A۸)‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۲۲۷۸۵)» 
وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: ومو مول وضعيف؛ قال ابن القطان: ومصعب 
ان انت نين عبد الله ين الزيير : ضعيف كقر الخلط وإن كان سدوق اف 

(0) المراسيل لأبي داود (۱۸۹)» الدراية .٠٠۷/۲‏ 

(۳) قال في الدراية ۲ لم أجد ذلك. 

(5) أي للإجماع. 

a 

(0) لفظ : التمكن: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۷) أي للمرتهن. 

() مثل طاوس وإبراهيم وغيرهما رحمهم الله. البناية 711//10. 


۷٤‏ كتاب الرّهْن 


هاه هاه وهاه هده واه وهاه nemame‏ ها .ا ه.ا هاه .اود وا .د .ا ها .د هد وا هد و .ا .ا ٠.‏ .اود ون .د هاه 


ولأن النامة لل هن :يد الاستفك > وخر ملك البو والس أن 
الرهن يُنبوء عن الحَبّس الدائم. 

قال الله تعالو/: « لكين اک ت 47 ال 

وقال قائ : 


وفارقتك برهن لا فكاكَ له يوم الوداع فأمسئ الرهنٌ قد غل“ 
والأحكام الشرعية تنعطف عل الألفاظ على وَفق الإنباء". 


(۱) أي استيفاء حقه من الرهن. 

(۲) أي يد الاستيفاء. 

() أي محبوسة. 

)٤(‏ من شعر زهير بن أبي سلمئ» كما في البناية ۰۲۱۸/۱١‏ ينظر ديوان زهير 
بن أبي سلمئ» (مع شرحه لثعلب أحمد بن يحيئ) ص۳۳. 

وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام» وكان أبوه شاعراًء 
وأخته الخنساء شاعرة» وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي 
مدح رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)» توفي زهير سنة ٠۳‏ قبل 
الهجرة» ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء 2117/١‏ وابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص١ 2.7١‏ والزركلي في الأعلام 07/7. 

(5) أي ارتهنت المحبوسة قلبّه يوم الوداع» واحتبس قلبُه عندها على وجه لا 
يمكن فكاكه. 

(7) أي الأخبار عن المعاني اللغوية» يعني الأصل ورود الشرع على مطابقة 
الحقيقة اللغوية» وهي تدل على أن الرهن يوجب الحبس بالدين دائما. 


هله هاه GGG‏ فاق هد هدو و وى وا وا وى واو .ا ٠ ٠.‏ .6 06. 


ولأن الرهنَ وثيقة لجانب الاستيفاء» وهو أن تكون موصكة إليه» وذلك 
ابت له بولك اليد والحَبْس؛ ليقع الأمنُ من الجحود؛ مخافة جحود المرتهن 
الرهن» وليكون عاجزاً عن الانتفاع به» فيتسارع ا ال 
لحاجته» أو لضجره. ١‏ 

EEE‏ من وجه وقد تقرّر بالهلاك» فلو 
استوفاه ثانياً: يؤدي إلى الربا. 

بخلاف حالة القيام؛ لأنه يُنْقَضْ هذا الاستيفاء بالردٌ على الراهن» فلا 
تكو 

ولا وجة إلى استيفاء الباقي بدونه؛ لأنه لا يتصور 

والاستيفاء يقم بالمالية» أما العينن: فأمانةٌ حتئ كانت نفقة المرهون 
على الراهن في حياته» وكفْئّه بعد مماته. 

وكذا قب الرهن لا ينوب عن قَبْضٍ الشراء إذا اشتراه المرتهن؛ لأن 
العين اا فلا تنوب عن قَبْضٍ ضمان. 

وموجّب العقد: ثبوت يد الاستيفاء» وهذا يُحقق الصيانة وإن كان فراع 
الذمة من ضروراته» كما في الحوالة. 

الخال ان عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبساً بدينه بإثبات 
يد الاستيفاء عليه. 


)١(‏ أي الراهن. 


۷٦‏ كتاب الرّهُن 


ولا يصح الرهن إلا بديْن مضمون . 


عند : تعلق الدين بالعين”": استيفاء منه عيثاً بالبيع. 

فيُخَرَجُ على هدَيْن الأصلَيّن عدة من المسائل المختلّف فيها بيننا 
وبينه ٠"‏ عدّذناها في «كفاية المنتهي» ا 

منها: أن الراهنَ ممنوعٌ عن الاسترداد للانتفاع؛ لأنه يوت موجه وهو 
e‏ 

وعنده: لا يُمنَمْ منه؛ لأنه لا ينافي موجه" وهو تعينّه للبيع» 
وناك برقي في أن المسائل إن عناء الله تغالن. 

قال: (ولا يصح الرهنُ إلا بدَيْنٍ مضمون) ؛ أن كيه توف 1 
ا وال معفاء كلو ی د ايكون ا فيقع باطاة”". 


قال رضي ال هة ودر علخ هذا اللقظ : اله بالأعيان اة 
بأنفسهاء فإنه يصح الرهٌ بها ولا دين 


)١(‏ أي عند الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۲) أي عين الرهن. 

(9) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(6) أي عند الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) أي لا يمنع الراهن من استرداد رهنه لأجل الانتفاع. 

(5) أي موجب عقد الرهن. 

(۷) جملة: فدونه يكون عاطلاً» فيقع باطلاً: مثبتة في نسخة سعدي بتاريخ 1۱۳ ه. 


كتاب الرَّهْن 7 


8 0 ع2 5 o‏ 
وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين. 
مع كم ب 2 
فإذا هَلَّكَ في يد المرتهن» وقيمته والدين سواء : صار المرئهن مستوفيا 
لدينه . 


و ا و 
وإن كانت قيمة الرهن أكثرَ : فالفضل أمانة . 


فك أن اله إن الت لاص "فيه تعر ا بورد ال 
مَخْلَص» على ما عليه أكثرٌ المشايخ رحمهم الله. 
مه 1 3 7 3 
وهو دَيّنّْ ولهذا تصح الكفالة بها" ولئن كان لا تجب القيمة إلا بعد 
الهلاك» ولكنه تجب عند الهلاك بالقبض السابق. 
7 7 و #2 
ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض» فيكون رهنا بعد وجودٍ سبب وجويه» 
200 : : : 1 ل 
فيصحٌ» كما في الكفالة» ولهذا لا تبطل الحوالة المقيّدة به بهلاكه» بخلاف 
الوديعة. 
7 8 ع2 5 o‏ 
ا و و 7 ساو 1 
06 
و 2 2 2 و م و 
وإن كانت قيمة الرهن أكثر: فالفضل أمانة'")؛ لأن المضمون: بقدر 
ما يقع به الاستيفاء» وذلك بقدر الدين. 


)١(‏ أي بالأعيان المضمونة بأنفسها. وفي نُسخ: به. 
وی با المعدئ ن ا فى اد 


۷۸ كتاب الرهن 


وإن كانت أقل : سقط من الديْن بقدره» ورَجَع المركّهن بالفضل . 


قال: (وإن كانت أقل: سقط من الدَيْن بقدره» ورَجَع المرهن 
بالفضل)؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية. 

وقال زفرٌ رحمه الله: الرهن مضمون بالقيمة» حتئ لو هلك الرهن 
وقيمته يوم رهن" آلف وخمسمائةء والدين ألف: رجع الراهن على 
المرتهن بخسيمائق. 

له: یف على رضي الله عنه أنه قال: «يترادان الفضل في الرهن)”". 

O هرت الكو ميرت ينه شكر د‎ E O 
اعتباراً بقدر الدين.‎ 

ومذهبنا موي عن عمر» وعبد الله بن مسعود”" رضي الله عنهما. 

ولآن يد لته بد الامعفاء قلا نوسي الان إلا بالقدر المسعوفر ؛ 
كما في حققة انات والريادة مزهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل 
بدونهاء ولا ضرورة في حقّ الضمان. 

والمرادٌ بالترادٌ فيما روئ : حالة”” البيع. 


)١(‏ وفي نُسخ: يوم الرهن. 

(۲) مصنف بن أبي شيبة (777454)» شرح معاني الآثار (0900)» سنن البيهقي 
(۱۱۲۳۰)» وينظر نصب الراية 7/85 5751. 

(۳) ينظر الدراية 708/57. 

(5) أي زفر رحمه الله. 

)2( وضّبطت في تُسخ بالنصب: حالة. 


كتاب الرّهُن ۷۹ 


وللمرئهن أن يُطالب الراهن بدينه» ويحبسّه به. 

وإذا طَلّب المرتهن ديته : يوْمَرٌ بإحضار الرهن. 

وإذا أحضره : أُمِرَ الراهن بتسليم الدّين إليه أوّلاً. 

وإن طالبه بالدَيْن في غير البلد الذي وقح العقد فيه : إن كان الرهن مما 
لا حَمُل له ولا موْنةَ : فكذلك الجواب. 


فإنه روي 002 رضي الله عنه أنه قال: «المرتهن أمين في الفضل». 

قال : (وللمرتهن أن يُطالب الراهن بدينه» وكا" لأن حقّه باق 
بعد الرهن»› والرهن لزياذة الصيانة» فلا تمتنع به المطالبة» و ا 
الظلم؛ ٠‏ فإذا ظَهرَ مَطله عند القاضي: يحبسّه» كما بينّاه على التفصيل فيما 
تقدم. 

قال: (وإذا طَلَبْ المرتهن ديته: ومر بإحضار الرهن)؛ لأن قَبْضَ 
الرهن قَبْضِ استيفاء» فلا يجورٌ أن يقبض ماله مع قيام يلو الاستيفاء؛ لأنه 
يتكررٌ الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن» زو ل 

فال (وإذا احدةه أي لزاع سيت الذي ليه ارلأ) لني نه 
كما تعن حن الرأهن؟ ققق للتسوية» كما في تسليم المبيع' والثمن» 
يحض المبيع» فم يسلم الشمن او 

قال: (وإن طالبّه بالدّيّن في غير البلدٍ الذي وقع العقد فيه: إن كان 
الرهن مما لا حَمْل له ولا مُونة: فكذلك الجواب»؛ لأن الأماكنّ كلها في 


.770/16 أي عن على رضي الله عنه. البناية‎ )١( 


۸٠‏ كتاب الرّمْن 


ا ىه قر ت 5 
وإن كان له حَمّل وموّنة : يستوفي ديته» ولا يكلف إحضار الرهن. 
ولو سل الراهن العَدْلَ على بيع المرهون» فباعه بنقاد أو نسيئة : جاز. 
فلو طالب المرتهن بالدين : الام م يم 


وكذا إذا أَمَرَ المرتهن ببيعه فباعه . ولم يق يقبض الثمن . 
ولو شا ENE‏ لقيام البدل مقا المبدّل. 


حق التسليم کی وات فا ليش لد ومو ولا 9 + قرط بان 
مكان الإيفاء فيه في باب السَلّم» بالإجماع. 

(وإن كان له حَمْلَ ومُونةٌ: يستوفي ديته» ولا يكلف إحضار الرهن) ؛ 
أن عدا قر اراس E‏ شكرة اا ل القل :من کان 
إل مكان؛ لأله يتضرر به زيادة الضررء ولم يلتزمه. 

قال: (ولو سَلّط الراهن العَدْلَ على بيع المرهون» فباعه بنقلر أو نسيئة: 
جاز)؛ لإطلاق الأمر. 

قال: (فلو طالب المرتهن بالدين: لا يكلف المرتهنُ إحضارَ الرهن) ؛ 
أنه ل قنز ل فل الاحضار. 


1 


قال: (وكذا إذا أَمَرَ المرتهن ببيعه» فباعه» ولم يقبض الثمن)؛ لأنه 
ماديا بالبيع بأمر الراهن› فصار كأن الراهن رهته وهو دين. 

قال: (ولو قَبَضَه: يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام المبدل)؛ إلا أن 
الذي يتولئ قبض الثمن هو المرتهنٌ؛ لأنه هو العاقدء فترجع الحقوق 
إليهء وكما 2 إحضارٌ الرهن لأنتيفاء كل الدين: ا نحم 
فا٤‏ لاحتمال الهلاك. 


كتاب الرّهمن 3 


ات 


ولوروضع الرهن على يد العدل؛ وَأَمَرَ أن يودعه غيره› ففعل › ثم جاء 
ارهن يطلب دنه لا كلف [خضار الزهى: 


ولو وضعه الل في يد من في عياله» اوعاب وطلّب المرتهنُ ديه 
والذي في يده الرهنُ يقول: أودَعني فلان» ولا أدري لمن هو : يُجبَرٌ 
الراهن علئ قضاء الدين. 


وكذلك إذا غاب العذل بالرهن» ولا يُدرَى أين هو. 


3 ماک مإ و 5 5 7 کے 

ثم إذا قبض الثمن: يؤمر بإحضاره؛ لاستيفاء الدين؛ لقيامه مقام العين. 

وها كاذف إذا كر وجل المد ارهن عط سعد فضي اة 
على عاقلته في ثلاث سنين: لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضير 
كل القيمة؛ لأن القيمة خَلَفٌ عن الرهن» فلا بد من إحضار كلهاء كما لا 
بد من إحضار كل عين الرهن» وما صارت قيمة: بفعله» وفيما تقلمَ: صار 
ديناً بفعل الراهن» فلهذا افترقا. 

قال: (ولو وض الرهن على يد العدل» وأْمَرَ أن يُودعه غيره» ففعل. 
ثم جاء المرتهن يطلب ديته: لا يكلف إحضار الرهن)؛ لأنه لم يُؤتمن 
علیه» حيث وضع على يد غیره» فلم يكن تسليمه في قدرته. 

قال: (ولو وَضعَه الحَدل في يار من في عياله ٠‏ وغاب» وطلّب المرتهن 
ديئه» والذي في يده الرهن يقول: أودعني فلان» ولا أدري لمن هو: جب 
الراهن على قضاء الدين) ؛ لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ؛ لأنه لم 

قال: (وكذلك إذا غاب العَدل بالرهن» ولا يُدرى أين هو)؛ لِمّا قلنا. 


A۸۲‏ كتاب الرّهْن 


سے سرا 


ولو أن الذي أَوْدَعَه العدل جَحَدَ الرهنَ» وقال : هو مالي : لم يرجم 
المرتهن على الراهن بشيءٍ حتى يبت كوه رهناً. 

وإن كان الرهن في يده : ليس عليه أن يمكته من البيع حت يُقضيّه الدين. 

ولو قضاه البعض : فله أن حبس كل الرهن حتئ يستوفي البقية . 

فإذا قضاه الدينَ : قيل له : سَلّم الرهن إليه . 

فلو هَلَكَ قبل التسليم : استرة الراهن ما قضاه. 

قال: (ولو أن الذي أودعه العدل”" جَحَدَ الرهن» وقال: هو مالي: لم 
يرجع المرتهنُ على الراهن بشيء حتئ يبت كوئّه رهناً)؛ لأنه لَمَّا جَحَدَ 
الرهن: فقد توي المال» والتَّرَئ على المرتهن» فيتحقَق استيفاء الدين» 
فلا يملك المطالبة به. 

قال: (وإن كان الرهنْ في يده: ليس عليه أن يمكته من البيع حتئ يَقضيّه 
الدين)؛ لأن حكمه الحبْس الدائم إلى أن يقضي الدينَ؛ على ما بِينّاه. 

قال: (ولو قضاه البعض: فله أن يَحبس كل الرهن حتئ يستوفي 
البقية) ؛ اعتباراً بحبس المبيع. 

قال: (فإذا قضاه الدين: قيل له: سَلّمٍ الرهنّ إليه)؛ لأنه زال المانع من 
ال لور ا الى ا ن 

قال: (فلو هلك قبل التسليم: استرة الراهنّ ما قضاه)؛ لأنه صار 


)١(‏ وضبطت في نسخ عديدة بالضم: العدل. 


كتاب الرّمْن له 


وكذلك لو تفاسخا الرهنّ: له حَبْسُه ما لم يقبض الدَيْنَء أو يُبرئه 
ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ . 

ولو نكتلف تيده سقط ال رذ عات سوفاء الد 

ولیس للمرتهن أن ينتفع بالرهن› لا باستخدام , ولا شک ولا 
لْبْسء إلا أن يأدَنَ له المالك. 


وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن» وليس له أن يواجر وبعِير. 


مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثائى استيفاء بعد استيفاء» 
فيجب رده. 


قال: (وكذلك لو تفاسخا الرهن: له حَبْسه ما لم يقبض الدَيْنَء أو 
ببرئه» ولا يبطل الرهنٌ إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ)؛ لأنه يبقئ 
مضمونا ما بقي القبض والدين. 

قال: (ولو هَلَكَ في يده: سقط الدَيْنُ إذا كان به وفاء بالدين)؛ لبقاء 
الرهن. 

[حكم الانتفاع بالرهن :] 

قال: (وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام» ولا سكنئ» 
ولا يه إلا أن يأدَنَ له المالك)؛ لأن له حَق الحبس» وا الانتفاع. 

قال: (وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن» وليس له أن يؤاجرء 
و لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه» فلا يمك تسليط غيره عليه» 
فإن فعل: كان متعدياًء ولا بطل عقدُ الرهن بالتعدي. 


A‏ كتاب الرّهْن 


وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه. ورزوجته» وولده. وخادمه الذي في 
عياله . 


وإن حه بغير مّن في عباله» أو أَودَعَه : ضَوِنَ. 

وإذا تعدّئ المرتهن في الرهن : ضَّمئّهِ ضمان الغصب بجميع قيمته. 
ولو رَهَتّه خائّماً» فجعله في خِنْصِره : فهو ضامن. 

ولو جَعَلّه في بقية الأصابع : كان رهناً بما فيه. 


قال: (وللمرتهن أن ا الرهن بنفسه » وزوجته» وولده» وخادمه 
الذي فى عياله). 

قال زفق الله عد ماه أن يكون الولك فى غتاله أنفعا > :هذا ان 
فيه ا فى :357 فار ارو 

قال: (وإن حفظه بغير من فى عياله» أو أودعه: ضَمن). 

وهل يضمن الثاني؟ فهو على الخلافيء وقد بينًا جميع ذلك بدلائله 
فى الوديعة. 

قال: (وإذا تعد المرتهن الرهن: ضمته ان الغصب بجميع 
قيمته)؛ لأن الزيادة على مقدار الدين آمانة» والأمانات تضمن بالتعدي. 

قال: (ولو رهته خائّماء فجعله في خنصره: فهو ضامن)؛ لأنه متعد 

5 1 و 
بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه» وإنما الإذن بالحفظ. 
و ا مي 
واليمنئ واليبسرئ فى ذلك: سواء؛ لآن العادة فيه ممختلفة. 
قال: (ولو جَعَلّه في بقية الأصابع: كان رهناً بما فيه)؛ لأنه لا يُلِبَسْ 


كتاب الرَّهْن Ao‏ 


ولو رهته سيْمَيْن أو ثلاثة» فتقلّدَها : لم يضمن في الثلاثة» وضمِنَ في 
وأجرة البيت الذي يُحمَظٌ فيه الرهن : على المرتهن . 


وكذلك اجرة الحافظ: واجرة الراعى» :ونفقة ارهن + غلر' الراهن» 


كذلك عادة» فكان مِن باب الحفظ. 

وكذا الطَيْلَسانَ إن لبسه لسا معتاداً: ضَمِنَ. 

وإن وضعه على عاتقّه: لم يضمن. 

قال: (ولو رهته ان أو ثلاثة فتقلدها: لم يضمن في الثلاثة» 
وضمن في السيفين)؛ لأن العادة جرت بين التجعان علد السيفين في 
ار ولم جر بتقلّد الثلاثة. 

وإن لبس خائماً فوق خاتم: إن كان هو ممن يتجمّل ببس خائمين: 
متي وإن كان لا تسمل ذلك توق حافط )فالا ب : 

قال: (وأجرة البيت الذي يُحفظ فيه الرهرة: غلئ المرتهن. 

وكذلك أجرة الحافظ» وأجرة الراعي» ونفقة الرهن: على الراهن). 

والأصل: أن ما يُحمَاجٌ إليه لمصلحة الرهن وتبقيته: فهو على الراهن» 
سواء كان في الرهن فل أو لم يكن؛ لأن العينَ باقية على ملكه» وكذلك 
ودياك ل E‏ عاونا لما اله مور مقن كنا 
في الوديعة » وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه. 


۸٦‏ كتاب الرّمُن 


TT هاه‎ 


وأجرة الراعي: في معناه"؛ لأنه عَلَفُ الحيوان. 

وين هذا الجتس : كسسوة الرقيى» بواجرة ظئر ولد الرهن» وسقي 
البستان» وكري النهرء وتلقيح نخيله وجَدَاذْه والقيام بمصالحه. 

وكل ما كان السفظة» أو لر إل يد المرتهق » إو رة جر مناد فهر 
علا ال ا ا عر ا وال وا 
علیه» فيكون بدلّه عليه. 

وكذلك أجرة البيت الذي يُحفظ الرهن فيه» وهذا في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن كراء المأوئ على الراهن» بمنزلة 
النفقة ؛ لأنه سعي في تبقيته. 

ومن هذا القسم: جُعّل الآبق» فإنه على المرتهن؛ لأنه مُحتاجٌ إلى 
إعادة يد الاستيفاء التي كاك نال ذل كانت وول ال رد 

وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء. 

وإن كانت قيمة الرهن أكثر: فعليه بقذر المضمون» وعلئ الراهن بقدر 
الزيادة عليه؛ لأنه ا ندى روالد لكغادة اليد وه في الزيادة يد 
المالك» إذ هو كالمودع فيهاء فلهذا يكون علئ المالك. 


)١(‏ أي في معنئ الإنفاق. 
(۲) أي من جنس ما يحتاج لمصلحة الرهن وتبقيته. 


كتاب الرَّمْن AV‏ 


و 7 0 
ومداواة الجراح والقروح. ومعالجة الأمراض» والفداء من الجناية 
تنقسم على المضمون والأمانةء والخراج على الراهن خاصة . 
ا لل د الي و ل 7 
والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن . 
وما أدّاه أحدهما مما وجب على صاحبه : فهو متطوع . 


سر ر 


وما أنفق أحدهما مما يجب على الآَحَر بأمر القاضي : رَجَع عليه. 


وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه» فإن كلها تجب على المرتهن 

ا ا “لي ا م 6 ل 
وإن كان في قيمة الرهن فضل ؛ لان وجوب ذلك سيب الحبس» وحق 
لحر ون الكل ا له ناما اليكل فاا ر لاج اة معد 
كدان ا 

و و و و 

قال: (ومداواة الجراح والقروح. ومعالجة الأمراض» والفداء من 
الجناية تنقسم على المضمون والأمانة» والخراجٌ على الراهن خاصة)؛ 
لأنه من مون اليلك. 

قال: (والعشرٌ فيما يَخرج مقدمٌ على حَق المرتهن)؛ لتعلقه بالعين» ولا 
يبطل الرهن في الباقي؛ لأن وجوبّه لا ينافي ملكه» بخلاف الاستحقاق. 

قال: (وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه: فهو متطوع. 

وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي: رَجَعْ عليه)» 
كان وا الناضى هاف . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يرجع إذا كان صاحبه اميا وان 
كان بأمر القاضى. 


A۸‏ كتاب الرهن 


هله ىه واو و وه هد وه هه و واه ولو هه ولو و .هد وى .د و وى وى اه و .أو هد .د هاو .انا .د .د .ا .ا . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : يرجم في الوجهين» وهي فرع مسألة 
الحجر””". والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ فمذهب أبي حنيفة: أن القاضي لا يلي على الحاضرء وعندهما: يلي عليه. 


باب ۸۹ 


باب 


و 
ما يجوز ارتهاه. والارتهان به» وما لا يجوز 


عو سه عي 


ولا يجوز رهن المشتاع . 


باب 
و 
ما يجوز ارتهانه والارتهان به» وما لا يجوز 


قال: (ولا يجوز رهن المشاع). 

وقال الشافعي رحمه الله جور 

ولنا فيه وجهان: 

أحدهما: يبتني علئ حكم الرهن» فإنه عندنا: ثبوت يد الاستيفاء» 
وهذا لا يتصوّر فيما يتناوله العقد» وهو المشاع. 

ن : المشاع يقبّل ما هو الحكم عنده» وهو تعينه للبيع. 

والثاني: أن موجب الرهن هو الحَبْسْ الدائم؛ لأنه لم يُشرع إلا مقبوضاً 
بالنص ٠‏ ا أو بالنظر إل المقصود منهء وهو الاستيثاق من الوجه الذي 
ام كل يتعلق بالدوام» ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبْس. 


.١5/5 الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) أي عند الإمام الشافعي رحمه الله.‎ 


EDS‏ ر و 


(۳) وهو قوله تعالئ: 9# فرهلن مَقَبوصة #. البقرة/۲۸۳. 


و 
54 ما يجوز ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز 


¢ 4 وود هاه ولو هده هاو اه وأو هاه .واه وهاه .دهده و هد قي .د و و هاه واوا وه و وا و enn‏ 


ولو جوزناه في المشاع: يفوت الدوامٌ؛ لأنه لا بد من المهايأة» فيصيرٌ 
كما إذا قال رفك يوم + ووا 

لهذا لآ يجوز فما يكت القسيمة وا ااا 

بخلاف الهبة» حيث يجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن المانع في الهبة 
غراف العا رر فا يقت : 

أما حكم الهبة: فالملك» والمشاع يقبله» وها هنا الحكم: ثبوت يلد 
الاستيفاءء والمشاع لا يله وإن كان لا يحتمل القسمة. 

اتو من کک لالدلا ب ا 

وعلئ الوجه الثاني: يسكن يوماً بحُكم الملك» ويوماً بحُكم الرهن» 
فی کان رھ توف وا 

والشيوع الطارىةٌ يّمنع بقاء الرهن» في رواية «الأصل». 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يَمنع؛ لأن حكم البقاء أسهل من 
حكم الابتداءء فأشبه الهبة. 

وجه الأول: أن الامتناع لعدم المَحلَيّةء وما يرجم إليهء فالابتداء والبقاء 
فيه سوام كالمتمية فى :بان" التكاع»+بخلاف: الهبة4 الأنة المشاع يقل 
حكمّهاء وهو الملك. 


واعتبارٌ القبض فى الابتداء: لنفى الغرامة» على ما بيلّاه» ولا حاجة إلى 


ما يجورٌ ارتهائّه» والارتهان به» وما لا يجوز ٩۱‏ 


ولا رهن ثمرةٍ علئ رؤوس النخل دون النخل؛ ولا رَرْعَ في الأرض 
دون الأرض» ولا رَهْن النخل في الأرض» دوتها. 

وكذا إذا رَهَنَ الأرض دون النخل» أو دون الزرع» أو النخل دون الثمر. 

ولو رَّهَنَ النخيل بمواضعها : جاز. 


اعتباره في حالة البقاء» ولهذا ي يصح الرجوعٌ في بعض الهبةء ولو 
ف المتاونن مقن ارهن 

قال: (ولا) يجوز (رهنُ ثمرةٍ على رؤوس النخل دون النخلء ولا 
زع في الأرض دون الأرض» ولا رهن النخل في الأرض» دونها)؛ لأن 
الكرهون ميل با تبسن تهر ف فكان في معنى الشائع. 

قال: (وكذا إذا رَّمَنَ الأرض دون النخل» أو دون الزرع» أو النخل 
دون الثمر)؛ لأن الاتصال يقومٌ بالطرقَيّن» فصار الأصل أن المرهون إذا كان 
متصلاً ہما ليس بمرهون: لم يجر؛ لأنه لا يمك قَبْض المرهون وحده. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن رهن الأرض بدون الشجر: جائدٌ؛ لأن 
الشجر اسم للنايت »تكن اسكناء E O‏ 

بخلاف ما إذا رهن الدارَ دون البناء؛ لأن البناء اسم للمبتئ» فيضير 
راهناً جميم الأرض» وهي مشغولة بملك الراهن. 

قال: (ولو رَهَنَ النخيل بمواضعها: جاز)؛ لأن هذه مجاورة» وهي 
لا تمنع الصحة. 


)١(‏ أي لمكان النخيل. 


۹۲ ما يجوز ارتهائه» والارتهان به» وما لا يجوز 


ولو كان فيه ثمرٌ: يدخل في الرهن. 

وكذا يدخل الزرعٌ والرَطْبةٌ في رهن الأرض» ولا يدخل في البيع . 

ويدخل البناء والعَرْسُ في رهن الأرض والدار والقرية . 

ولو رهن الدارٌ بما فيها : جاز. 

ولو استحِق بعضه : إن كان الباقي يجورٌ ابتداء الرهن عليه وحذه : 
بقي رهناً بحصته» وإلا: بطر كله 


قال: (ولو كان فيه ثمرٌ: يدخل في الرهن)؛ لأنه تابم؛ لاتصاله به 
فيدخل تَبعاً؛ تصحيحاً للعقد» بخلاف البيع؛ لأن بيع النخل بدون الثمر 
جائرٌء ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكر. 

وبخلاف المتاع في الدار» حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر؛ 
لأنه ليس بتابع بوج ما. 

قال: (وكذا يدخل الزرعٌ والرطبة في رهن الأرض» ولا يدخل في 
البيع)؛ لما ذكرنا في الثمرة. 

(ويدخل البناء والعَرْس في رهن الأرض والدار والقرية)؛ لِمّا ذكرنا. 


قال: (ولو رهن الدار بما فيها: جاز. 
4 و 
ولو استحِق بعضه''"': إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده: بقي 
رهن بحصته» وإلا: بطل كله)؛ لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقى. 


ويمنع التسليم: كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة. 


(۱) أي استّحق جلما ما غير مشاع. 


و 
ما يجورٌ ارتهانهء والارتهان به» وما لا يجوز ۹۳ 


لا يصح الرهنٌ بالأمانات» كالودائع والعواري والمضاربات» ومال 
الشركة . 
وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرهاء كالمبيع في يد البائع . 


وكذا متاعه في الوعاء المرهون. 

ويمنع تسليم الدابة المرهونة: الحِمّل عليهاء فلا يتم حتئ يلقي الحمل؛ 
لأنه شاغل لها 

كلاف ما اورف الجر 4 دوكها» بعيف رن رهن اما ذا دنا 
ON‏ هجول يضار هذا كد إذا رهز El‏ فار أو 
في وعاء» دون الدار والوعاء. 0 

بخلاف ما إذا رهن سَرجاً على دابة» أو لجاماً في رأسهاء ودع 
الدابة مع السسرْج والنّجام؛ حيث لا یکون رهناً حتئ يره منهاء ثم يسل 
إليه ؛ لأنه من توابع ال ميزلة الشرة للم عد "الوا رلك ف 
من غير ؤكرٍ. 

قال: (ولا يصح الرهنٌ بالأمانات» كالودائع والعواري والمضاربات» 
ومال الشركة)؛ 0 القبض في باب الرهن قبض, سمو قا يد مين 
ضمان ثابت؛ ليق الق مصهرنا» جن اسيفاء ع الد ما 

قال: (وكذلك لا يصح بالآعيان المضمونة بغيرهاء كالمبيع في يد 
البائع)؛ لأن الضمان ليس بواجب» فإنه إذا هلكت العين لم يضمن البائع 


)١(‏ لفظ: فى: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


44 ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز 


والرهن بالدَّرَك : باطل . 


شيئاً» لكته يسقط الثمربٌ وهو حن الع فلا يصح الرهن. 

فأما الأعيان المضمونة بع ا بوشن ان كون مش بالكل ار اة 
عند هلاكه» مثل ا وبدل الخلع» والمهرء وبدل الصلح عن دم 
العمد: يصح الرهنُ بها؛ لأن الضمان متقررٌء فإنه إن كان قائماً: وجب 
تسليمّه» وإن كان هالكاً: تجبُ قیمئه» فكان رهناً بما هر مضمون» فيصح. 

قال: (والرهئ بالدّرك”": باطل)ء والكفالة بالدرك: جائزة. 

وَالذق "اق الرسس N‏ 
التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجونٌ» أما الكفالة: فلالتزام المطالبة» 
والتزامٌ الأفعال يصح مشا إل الفا كما في الصوم والصلاة. 

ولهذا تصحٌ الكفالة بما ذاب"" له على فلان» ولا يصح الرهن» فلو بض 
قبل الوجوب» فهلك عنده: يهك أمانة؛ لأنه لا عقدّء حيث وقع باطلا. 

بخلاف الرهن بالدَيّن الموعود» وهو أن يقول: رهنثك هذا لتُقَرضي 
آلف درهم, وهَلَك في يد المرتهن» حيث يهك بما سمي“ ين دل 
بمقابلته“؛ لأن الموعود جعل كالموجود؛ باعتبار الحاجة. 


.۲٤۷/٠١ وهو ضمان الئمن عند استحقاق المبيع. البناية‎ )١( 
وضبطت في تسخ : سمّئ. بالمعلوم.‎ )۳( 
أي بمقابلة الرهن‎ )( 


و 
ما یجو ارتهانّه» والارتهان به» وما لا يجوز ۹0 


ويصح الرهن برأس مال السَلَم» وبثمن الصرف› والمسلّم فيه . 
والرهن بالمبيع : باطل . 
5 200 وھ , 5 0 3 0 
وإن هلك الرهن بثمن الصرف» وراس عاد العم و بحاس e‏ 
َم الصرف والسَّلّمء وصار المرئهن مستوفياً. 


ولأنه مقبوضٌ بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده» فَيُعطَئْ له 
حكمه» كالمقبوض علئ سوم الشراء» فيَضمئه 

قال: (ويصح الرهنْ برأس مال السّكّم» وبثمن الصرف» والمسلّم فيه). 

Rg ENS الله ترح‎ O 
لعدم المجانسة» وباب الاستبدال فيها مسدود.‎ 

ولنا: أن المجانسة ثابتةٌ في المالية» فِيتحمَّقُ الاستيفاء من حيث المال» 
وهو المضمون» على ما مر 

قال: (والرهن بالمبيع : باطل)؛ لما ينا أنه غير مضمون بنفسه. 

قال: (فإن لان عر فين لأنه لا اعتبارَ للباطل» فبقي قَبْضاً 
اذ 

قال : + (وإن هلك الرهنُ بثمن الصرف» ورأس مال اريسي 


العقد: نَم الصرف والسَلمء وصار المرتهن مستوفياً) ؛ لتحقق لتحقق القبض 


45 ما يجوز ارتهائه. والارتهان به» وما لا يجوز 


وإن افترقا قبل هلاك الرهن : يَطّلا. 

وإن هلك الرهن بالمُسلَم فيه : بطل السّلّم بهلاكه» ومعناه : أنه يصيرٌ 
مستوفياً للمسلّم فيه. 

ولو تفاسخا السّلَمَ وبالمسلّم فيه رهن : يكون ذلك رهناً برأس المال 

ولو مَلَكَ الرهن بعد التفاسخ : يهلِك بالطعام المسلّم فيه . 


قال: (وإن افترقا قبل هلاك الرهن: بَطّلا)؛ لفوات القبض حقيقة وحكما. 

قال: (وإن هَلَكَ الرهن بالمسلّم فيه: َل السّلّمٌ بهلاكه» ومعناه: أنه 
يعي توف للل فا فلو ت ال 

قال: (ولو تفاسخا السلمّ» وبالمسلّم فيه رهنٌ: يكون ذلك رهنا ؛ 57 
المال حتئ يحبسه) ؛ لأنه ا فصار كالمغخصوب إذا هَلَكَ وبه رهن 
ها فيه 

قال: (ولو هلك الرهن بعد التفاسخ : هلك بالطعام المسلّم فيه»؛ كه 
رهه" به وإن كان محبوساً بغيره» كمّن باع عبداء وسلم المبيع» وأخذ 
بالشمن رهناًء ثم تقايلا البيع: له أن يَحبِسّه لأخذ المبيع ؛ لأن الثم بدلّه. 

ولؤهلك الدوهون :لك الى لما د 

واو اى عيذا را اس وأدّى ثمته: له أن يَحبسه ليستوفي 


الشمن. 


)١(‏ أي الراهن. 


و 
ما يجورٌ ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز ۹۷ 


ولا ور كر ال والمدبر» والمکاتب› وأم الولد. 
ولا يجوز الرهن بالشفعة. 
ولا بالعبد الجاني» والعبدٍ المأذون المديون. 


ولا بأجرة النّائحةٍ» والمغنيّة» حت لو ضاع : لم يكن مضموناً. 


ثم لو هلك المشترئ في يد المشتري: يهلك بقيمته» فكذا هذا. 

قال ول وهو ا والمدبّرء والمكاتئب» وأمٌ الولد)؛ لأن 
كم الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم 
المالية في الحرء وقيام المانع في الباقين. 

ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس. 

وكا اشا في الل وموم درا 0 راا 

بخلاف ما إذا كانت الجناية خطا؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن. 

قال: (ولا يجوز الرهن بالشفعة)؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري. 

قال: (ولا بالعبد الجاني» والعبدٍ المأذون المديون)؛ لأنه غير 
مضمون على المولئ» فإنه لو هلك: لا يجب عليه شيء. 

قال: (ولا بأجرة النّائْحةَء والمغبيّة» حتئ لو ضاع: لم يكن مضموناً)؛ 
لأنه لا يقابله یرن 


)١(‏ أي القصاص في الأطراف. 


و 
۹۸ ما یجو ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز 


ولا یجو للمسلم أن برهن خراء أو ترنهته من مسلمء أو ذمي. 

ولو اشترئ عبد ورَهَنَ بشمنه عبداً أو خَلاً أو شاةً مذبوحة» ثم ظهَرَ 
العبد حرا نالسر غ أو الشاة ميتةً اله مقدمؤن : 

وكذا إذا تل عبداًء ورهن بقيمته رهناًء ثم ظَهَرَ أنه حر. 

وكذا إذا صالّح على إنكار» ورَهَنَ بما صَالّحَ عليه رهناً» ثم تصادقا 
علئ أن لا دين : فالرهنُ مضمون . 


قال: (ولا يجودٌ للمسلِم أن برهن خمرء أو يتنه من مسلم» أو ذمي) ؛ 
و الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم. 

ثم الراهنٌ إذا كان ذمياً: فالخمرٌ مضمون عليه للذمي» كما إذا عَصَبّه. 

وإن كان المرتهنٌ ذمياً: لم يضمَنْها للمسلم» كما لا يضمنُها بالغصب منه. 

بشلا ذا سوط ذلك فما الأنها عا فى عه 

أما الميتة: فليست بمال عندهمء فلا يجوز رَهنّها وارتهائها فيما 
بينهم» كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال. 

قال : (ولو اشترئ عبد ورَهَنَ بثمنه عبداً أو خلا أو شاةً مذبوحة» ثم 
لقي ير ا الحَل مرا أو العاة ية فالرهن ممون)4 لأزه 
رهه دين واجب ظاهراً. 

قال: (وكذا إذا قل عبداً» ورهن بقيمته رهناً» ثم ظَهّرَ أنه حر). 

وهذا كله علئ ظاهر الرواية. 

قال: (وكذا إذا صَالّحَ علئ إنكارٍء ورهن بما صالَح عليه رهن ثم 
تصادقا علئ أن لا دين فل شرن 


و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ۹۹ 


ويجورٌ للأب أن يَرهنَ بدين عليه عبداً لابنه الصغير . 
ر 2 و 

ولو هلك : يهلك مضموناء والوديعة تهلك أمان 1 

والوصي : بمنزلة الأب . 


وإذا جاز الرهن : يصيرٌ المرتَهنٌ مستوفياً ديه لو هلك في يده . 


ê: 


وعن أبي يوسف رحمه الله : خلافه» وكذا قياس" فيما تقدم من جنسه. 

قال: (ويجورٌ للأب أن يرهن بدين عليه عبداً لابنه الصغير)؛ لأنه 
يملك الإيداع» وهذا أنظرٌ في حق الق منه؛ لأن قيام المرتهن بحفظه 
أبلغ ؛ خفة الغزامة: 

قال: (ولو هلك بيلك نموا والوديعة فيلك أمانة. 

والوصي: بمنزلة الأب)» في هذا الباب؛ ل ا 

وعن أبي يوسف وزفر رحمهما الله: أنه لا يجوز ذلك منهماء وهو 
القياس؛ اعتباراً بحقيقة الإيفاء. 

ووجة القَرق على الظاهر» وهو الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء 
إزالة ماك الصغيرٍ من غير عوض يقابل في الحال» وفي هذا صلب حافظ 
لماله ناجزاء مع بقاء ملكه. رفك انارق 

قال: (وإذا جاز الرهن: يصيرٌ المرئّهنُ مستوفياً ديته لو هلك في يده» 


و 
د ما يجوز ارتهاه. والارتهان به» وما لا يجوز 


ود نض الات مرف له ورت EY‏ للصبي . 
وإذا رَهَنَ الأب متاعَ الصغير من نفسه. أو من ابن له صغير› أو عبدٍ له 


ون الات رومي كنا لوبو شن للضي ا 0 فقي و ا 
5 َه 4 4 ۶ 4 
وكذا لو سلطا المرتهن على بيعه؛ لأنه توكيل بالبيع» وهما يُملكانه. 
قالوا: أصل هذه المسألة: البيمٌ» فإن الأب أو الوصيّ إذا باع مال 
ك 5 . 2 ك 
الصبي من غريم نفسه: جازء وتقع المقاصة» ويضمئه للصبي عندهما. 
2 1 ور ارو 
وعند أبى يوسف رحمه الله: لا تقع المقاصة. 
الا 0( 
وكذا وكيل البائع بالبيع . 
والرهن: نظيرٌ البيع ؛ نظراً إلى عاقبته» من حيث وجوبٌ الضمان. 
قال: (وإذا رهن الأب متاع اله لبي أو من ابن له صغير » 
ع سرن سم 3 ع اسم و 0 2 ا 
أو عبدٍ له تاجرء لا دَيْنَ عليه: جاز)؛ لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة 
0090 ع2 0 54 4 هو 5 5 7 
شخصيّن» وأقيمت عبارثه مقام عبارتيّن في هذا العقد. كما في بيعه مال 


)١(‏ أي الأب والوصي. 
(0) يعني إذا باع الوكيل ممن له عليه دين: تقع المقاصة عندهماء حلافاً لأبى 
رست رهد انه اا 53/53 


(۳) أي رهن الأب متاع الصغير بدين له من نفسه على الصغير. 


و 
ما يجورٌ ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 6١‏ 


ولو ارتهّه الوصي من نفسه» أو من هذَيْنء أو رَهَنَ عيناً له من البتيم 
بحق لليتيم عليه : لم يَجْرْ. 

وإن استدان الوصيّ لليتيم في كسوته وطعايه» فَرَهَنَ به متاعاً لليتيم : 
جار 


5 ا 3 91 عِِ يه () 5 عل أي ار ۶ 
قال: (ولو ارتهنه الوصي من نفسهء أو من هذين ٠‏ أو رهن عينا له 
2 0 ع ا 03 
من اليتيم بحَق لليتيم عليه: لم يَجَرْ)؛ لأنه وكيل مََخْضُ» والواحد لا يتولى 
طرفي العقد في الرهن» كما لا يتولاهما في البيع» وهو قاصرٌ الشفقة» فلا 
عو E‏ ةا السانا ندا لات 
والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين: بمنزلة 
بخلاف ابنه الكبير» وأبيه» وعبده الذي عليه دينٌ؛ لأنه لا ولاية له 
بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء؛ لأنه متهم فيه» ولا تهمة في 
الرهن؛ لأن له حكما واحدا. 
قال: (وإن استدان الوصي لليتيم في كِسوته وطعامه» فرهَنَ به متاعاً 
- فى و و 2 5 
لليتيم: جاز)؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن يقع إيفاء للحق» 
فيجوز. 


)١(‏ آي من صغير لهء أو عبد مأذون له لا دين عليه. 


1 
۲ ما یجو ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز 


وكذلك لو انَّجَرَ لليتيم » فارتهن» أو رهَنَ. 

وإذا رَهَنَ الأب متاع الصغير» فأدرك الابن» ومات الأب : ليس للابن 
أن يَردّه حتئ يقضي الديْنَ. 

ولو كان الأب رَهَنّه لنفسه. فقضاه الابن: رَجَمّ به في مال الأب. 

وكذلك إذا هلك قبل أن پفتکه . 


قال: (وكذلك لو انَّجَرَ لليتيم» فارتهن» أو رَهَنَ)؛ لأن الأولئ له 
اهار 4 ر الما ال٠‏ قلا بج نذا عن الارتهان واه 4 لأنه ف 
واسعفاء. ٤‏ 

قال: (وإذا رَهَنَ الأب متاع الصغير""» فأدرك”" الابن؛ ومات الأب: 
ليس للابن أن يده" حتئ يقضي الدَيْنَ)؛ لوقوعه لازماً من جانبه؛ إذ 
تصرف الأب: بمنزلة تصرّفه بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه مقامه. 

قال: (ولو كان الأب رَهنّه لنفسه» فقضاه الابن: رَجَمْ به في مال 
الأب)؛ لأنه مضطرٌ فيه لحاجته إلى إحياء ملكه» فأشبه مير الرهن. 

قال: (وكذلك إذا هلك قبل أن يَفتَكّه)؛ لأن الأب يصير“ قاضياً ديه 
بماله» فله أن يرجم عليه. 


)١(‏ لأجل دين الصغير. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(۲) أي بَلَغْ. البناية 7508/168. 

(۳) وفي نُسخ: يسترده. 

() أي عند الهلاك. 


ما يجورٌ ارتهائه» والارتهان به» وما لا يجوز ۳ 


ولو رهه بدين على نفسه» وبدين على الصغير: جاز. 

فإن هلك : ضَمِنَ الأب حصته من ذلك للولد. 

ولو ره الوصي متاعاً لليتيم في دَيْنِ استدانه عليه» وقَبَضّه المرتهرث 
ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم» فضاع في يار الوصيّ: فإنه حرج من 
الرهن» وهَلَك من مال اليتيم» والمال دَيْنٌ على الوصي. 


قال: (ولو رهته بدين عل نفسه» وبدين على الصغير: جاز)؛ 
لال ا ٠‏ 

قال: (فإن هلّك: ضَّمِنَ الأب حصته من ذلك للولد). 

لإيفائه ديه من ماله بهذا المقدار» وكذلك الوصي. 

وكذلك الج أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصيّ الأب. 

قال: (ولو رَهَنَّ الوصي متاعاً للينيم في دين اا ليف و 
المرتهن» ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم» فضاع في يد الوصي: فإنه 
حرج من الرهن» وهلك من مال اليتيم). 

لأن فعل الوصي: كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنه استعاره لحاجة 
الصبي» والحكم فيه هذاء على ما نيه إن شاء الله تعالئ. 

قال: (والمال دَيْنٌ على الوصي)» معناه: هو المطالّب به. 


)0010( وفي نسخة ١948ه:‏ اليتيم. 


و 
٤‏ ما يجورٌ ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز 


ثم يرجع بذلك علئ الصبي . 

ولو استعاره لحاجة نفسه : ضَمته للصبي . 

ولو عَصبّه الوصي بعد ما رَهَله» فاستعمله لحاجة نفسه» حتئ هلك 
عنده : فالوصي ضَامِنٌ لقيمته. 

فإن كانت قيمتّه مثل الدّيْن : أذاه إلى المرتهن» ولا يرجع على اليتيم . 


4 
« 


وإن كانت قيمتّه أقل أدّئ قَدْرَ القيمة إلئ المرتهنء EDE‏ 


(ثم يرجع بذلك على الصبي)؛ لأنه غير متعلاً في هذه الاستعارة؛ إذ 
هي لحاجة الصبي. 

قال: (ولو استعاره لحاجة نفسه: ضمته للصبي)؛ لأنه متّعلاً؛ إذ ليس 
له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. 

قال: (ولو عَصَبّه الوصي بعد ما رهه فاستعمله لحاجة نفسه» حت 
هلك عنده: فالوصي ضَامِنُ لقيمته)؛ لأنه متعد في حن المرتهن بالغصب 
والاستعمال» وفي حَقّ الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه» فيتقضي”' به 
القن انا قد ااج 

قال: (فإن كانت قيمثّه مثل الدّيّن: آداه إلى المرتهن» ولا يرجم على 
اليتيم)؛ لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم» فالتقيا قصاصاً. 

(وإن كانت قيمثّه أقل) من الدين: (أدَىْ قَدْرَ القيمة إلى المرتهنء 


)١(‏ أي فيقضي الوصي بالضمان. وضبطت في نُسخ: فيقضئ به الدين. 


و 
ما يجورٌ ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز 10 


وأدّى الزيادة من مال اليتيم . 

وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين : ادى قَدْرَ الدين من القيمة إلى 
المرتهن› والمَضْل لليتيم» وإن كان لم بحل الدَين : فالقيمة رهر. 

ولو أنه غصبّه. واستعمّله لحاجة الصغير» حتى هَلّكَ في يده : يضمئه 


جى المرنهن: ولا نة لحن الضفين: 


وأدّئ الزيادة من مال ليتيم) ؛ لذن لمرن عله قدر القيمة لا غير 

قال: (وإن كانت قيمة الرهن ع أكثر من الدين: دی قدو الان ها 
ا لليتيم» وإن كان لم ا 
رهن)؛ لأنه"" ضاي للمرتهن بتفويت حَقَه المحترّم؛ فتكون رهتاً عنده. 

ثم إذا حل الأجل: كان الجواب فيه على التفصيل الذي فصلناه. 

قال: (ولو أنه غصبه» واستعملّه لحاجة الصغير» حتئ هَلَّكَ في 
ل لقي ل لحق المرتهن» ول مال افير ن اعون 
لحاجة الصغير ليس بتعدّء وكذا الأخذ؛ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم. 

ولهذا قال في كتاب الإقرار: إذا أقرّ الأب أو الوصي بغصب مال 
الصغير: لا يلزمه شيء! لأنه لا يتصور غصبه؛ لما أن له ولاية الأخذء 
فإذا هلك في يده: ب لمرن اده به إن کان قن حل ويرجع 
الوصي على الصغير؛ لأنه ليس بمتعد» بل هو عامل له. 


() أي الوصي 
9 أي أن الوصي غصب الرهن 1 
(۳) أي بذ يق الوم كل قيمة المرهرة: 


1٦‏ ما يجورٌ ارتهاله» والارتهان به» وما لا يجوز 


ويجوز رهن الدراهم. والدنانير» والمكيل» والموزون. 

فإن رهت بجنسهاء فلكت : مَلَكْتَْ بمثلها من الدَيّن وإن اختلفا في 
الحودة . 

وفي «الجامع الصغير» : فإن رَهَنَ إبريق فضة» وره عشرة بعشرةء 
فضاع : فهو بما فيه. 


وإن كان لم يَحُل: يكون رهتاً عند المرتهن» ثم إذا حل الدين يذ 
ديته منه» ويرجعٌ الوصي على الصبي بذلك؛ لِمّا ذكرنا. 

قال: (ويجوز رهن الدراهم» والدنانير» والمكيل» والموزون)؛ لأنه 
كيلف اء سيد كان ملا للرهن: 

قال: (فإن رمِنَتْ بجنسها" ٠‏ فهلكت: مَلَكَتْ بمثلها من الديْن وإن 
اختلفا في الجؤدة)؛ لأنه لا معتبرَ بالجودة عند المقابلة بجنسها. 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده يصيرٌ مستوفياً باعتبار الوزن» 
دون القيمة. 

وغندهما: يضمن القيمة من حلاف جتسة» ويكون رهتا مكالة. 

(وفي «الجامع الصغير"“: فإن رهن إبريق فضةّء وزنّه عشرة بعشرة» 
فضاع : فهو بما فيه. 


)١(‏ أي الدراهم بالدراهم» والذهب بالذهب. 
)۲( ص۲۲۷ . 


و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ۰۷ 


قال رضى الله عنه : معناه : أن تكون قيمثه مثل وزنه» أو أكثر . 
فإن كانت قيمتّه أقل من الديْن : فهو على هذا الخلافب المذكور. 


قال رضى الله عنه: معناه: أن تكون قيمثّه مثل وزنه» أو أكثر). 
هذا الجرات فى الوجهي بالاتفاق؟ لأن«الاسيقاء فده بغار الوزن 
وعندهما: باعتبار القيمة» وهي مثل الدَيْن في الأول» وزيادة عليه في الثاني› 
بع عه 5 ل 
فيصير بقدر الدين مستوفيا. 
قال: (فإن كانت قيمثه"“ أقل من الدَيْن: فهو على هذا الخلاف 
المذكور). 
لهما: أنه لا وَجْهَ إلى الاستيفاء بالوزن؛ لِمّا فيه من الضرر بالمرتهن؛ 
ولا إلى اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصيرنا إلئ التضمين» بخلاف 
الجنس؛ لينتقِض القبض” ويُجعَل رهناً مكالّه » ثم يتملّكه. 
ول االو ا ل و الأأمو ال لوبو ع يله يها 
و - 5 
واستيفاء الجيد بالرديء”": جائرٌ؛ كما إذا تجوز به'". وقد حصل 
و 2 
ولهذا يُحتاج إلى تقضه» ولا يُمكن نَقضّه بإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد 
له من مطالب ومطالب. 


)١(‏ أي الرهن. 
)۲( وبعضهم جعل الصواب: استيفاء الرديء بالجيد. البناية 757577/156. 
(۳) إذ التجوز يكون فيما إذا أخذ الرديء مكان الجيد. 


و 
۸ ما يجورٌ ارتهاه» والارتهان به» وما لا يجوز 


هاه ي ي ي يو ي ي« ي ي« ي ي يو يو ي ي ي و ي ي ي و ي ي ي يه يو ي ي يو ي يو يو يو يو ي ي و و و و و 


كو 0 


وكذا الإنسان لا يضمن يلك نفسه» ويتعذر التضمين : يتعذر التّقض. 

وقيل: هذه فة ما إذا استوفئ الزيوف مكان لادء فهلكت» ثم عَلِم 
بالزيافة : يمنع الاستيفاء» وهو معروف””"» غير أن البناء لا يصح» على 
ما هو المشهور؛ لأن محمداً رحمه الله فيها“ مع أبي حنيفة رحمه الله وفى 


( 01 8 7 
نز ° مع ابي يوسف رحمه الله . 


ا الو الب ع فار 2 
والفرق لمحمد رحمه الله: أنه قبض اوت ليستوفي من عينهاء 
SS‏ وقد نَم بالهلاك وقبض الرهن ليستوفي من 
محل آخر» فلا بد من 27 تقض القبض» وقد أمكن"“ عنده بالتضمين. 
ولو انكسر الإبريق: ففي الوجه الأول» وهو ما إذا كانت قيمتّه مثل 
E‏ لا يجب على الفكاك ؛ لأنه 
و ای کی مق الد لاله يضِير قاضيا ديه بالجوادة على 


)١(‏ وضبطت الزاي في تُسخ: بكسرهاء وقد تكرر ذكرها من قبل. 

)١(‏ قوله: يمنع الاستيفاء: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي حكم استيفاء نت من الجياد معروف» أي صح الاستيفاء عندهماء 
ولم يصح عند أبي يوسف. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(5) أي في مسألة الزيافة. 

(5) أي في مسألة الرهن» وفي تُسخ: هذا. قلت: أي الرهن 

() أي نقض القبض. 


ما يجوز ارتهائه والارتهان يذه وما لا يجوز ۹ 


ههه هد و وهاه وه واه هده هاه واه ده وه وى وى ىد »د وى هد هاو هاه وله وو .أو و قاع ود .د و و و نا .ى 


الانفرادء ولا إلى أن يفتكه مع النقصان؛ لِمّا فيه من الضرر فخيّرناه: إن 
قا اكه ا فيد وإن شاء ضمنه قیمته من جنسه» أو خلافي جنسه» 
ا ' رهناً عند المرتهن » والفكسؤر للمرتهر: بالضهان : 

وعند محمد رحمه الله: إن شاء افتکه ناقصاًء وإن كنا عله بالدايدة 
اعتباراً لحالة الانكسار بحالة الهلاك. 

ا لأنه َم تعذر الماك مجاناً: صار بمنزلة الهلاك» وفي الهلاك 
الحقيقي: مضمون بالدين» بالإجماع» فكذا فيما هو في معناه. 

قلنا: الاستيفاء عثد اللاك بالمالية توطريفه أن يكرت مهو اة 
ثم تقع ا وفي جعله بالدين: إغلاق الرهن» وهو حكم جاهلي» 
فكان التضمين بالقيمة أولئ. 

وي ر : وهو ما إذا كانت قيمثه أقل من ونه ثمانية: : يضمن 
قیمته جيداً من خلاف جنسه» أو رديئاً من جنسه» رگن ره على 

وهذا بالاتفاق» أما عندهما: فظاهرء وكذلك عند محمد رحمه الله ؛ 
لأنه يتير حالة الانكسار بحالة الهلاك» والهلاك عنده بالقيمة. 

وفي الوجه الثاني : E‏ اثني عشر: 
عند أبي حنيفة رحمه الله: : يضمن جميع قيمته» وک امه ف ؛ لأن 


الخ للوزن عنذه )2 لا للجودة والرداءة. 


)١(‏ أي القيمة. 


11۰ ما يجورٌ ارتهائه» والارتهان به» وما لا يجوز 


«# و ي ي ىه يو يو ي هاه يو يو ب ي ي مي مي يو ي ييو ي يو و يو ي يو ي ي يو يو ي و و« يو ي و يو يو و و و .ا . 


2 98 رع اشم 2 
فإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا: يجِعل كله مضموناء وإن كان 
1 3 27 مه : 5 و 2 
وهذا لان الجودة تابعة للذات» ومتی صار الأصل مضمونا: استحال 
۳ ل 
أن يكون التابع أمانة. 
ع 5 3 عا اقل 0 و 
-- أبي يوسهف رحمه وو الح كوي قيمته » 0 


ع مو 


شائعاً رد مع 5 فيمته لان و 08 فعئده 7 


الحودة لذا وتُجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن» کان وزنّه اثنا عشر. 

وهذا لأن الجودة 0 فى ذاتها» حتى تعتبر عبر عند المقابلة بخلاف 
جنها 

وفي تصرف المريض”" وإن كانت" لا تُعتبرُ عند المقابلة بجنسها 
سمعا» فأمکر اعتبارها. 

وفي بيان قول محمد رحمه الله نوع طول يعرف في موضعه من 
«المبسوط»» و«الزيادات»؛ مع جميع شعبها“. 


)١(‏ أي مرض الموت. 

)۲( أي الجودة. 

)۳( أي سماعاً من الشارع. 

.114/1 وهي ستةٌ وعشرون فصلاً. ينظر البناية‎ )٤( 


ما جور ارتهائه» والارتهان به» وما لا يجوز ۱۱۱ 


ومن باع عبداً على أن يَرهته المشتري شيئاً بعينه : جاز؛ استحساناً. 


قال: (ومّن باع عبداً على أن يرهته المشتري شيئاً بعينه: جاز ؛ ا 
والقباس :أن لا رز 

وعلئ هذا القياس والاستحسان: إذا باع شيئاً”" علئ أن يُعطيّه كفيلاً 
معيّنا خاضرا فى المجلس» فقبل”". 

م معاي E‏ ا MF,‏ 

وجه القياس: أنه صفقة في صفقَةٍ› وهو منهي عنه . 

ولأنه شرط لا يقتضيه العقد. للع ااا ومثله يفسد البيع. 

وجه الاستحسان: أنه شط ملائِمٌ للعقد؛ لأن الكفالة والرهنَ 

0 5 و 2 

للاستيثاق» وأنه يلائم الوجوب» فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس» 
والرهن معيّناً: اعتبرنا فيه المعنئ» وهو ملائمٌء فصح العقد. 

5 و 2 و 4 

وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معيّناء أو كان الكفيل غائباء حتئ 
افترقا: لم يبق معنئ الكفالة والرهن؛ للجهالة» فبقي الاعتبار لعينه» فيفسد. 

ولو كان غائباً» فحَضّرَ في المجلس» وقبل”): صح. 

(۱) وفي نُسخ: عبداً. 

)١(‏ أي فقبل الكفيل الكفالة. 

(۳) مسند أحمد (۳۷۸۳)» صحيح ابن خزيمة »2)١75(‏ صحيح ابن حبان 


»)۱۲۳١( وبلفظ: عن بيعتين في بيع: سنن الترمذي‎ 205١11 مسند البزار‎ .))٠۳( 
وتقدم في‎ 2447/١7 الدراية 197/7» البدر المنير‎ »7١/4 وصححهء نصب الراية‎ 


البيوع الفاسدة. 
)€3 أي الكفيل. 


ال ما يجوز ارتهاه» والارتهان به» وما لا يجوز 


E 2‏ 
ولو امتتع المشتري عن تسليم الرهن : لم يجبر عليه . 
ولكنّ البائ بالخيار : إن شاء رضي ترك الرهن» وإن شاء فسح البيع . 
إلا أن يدفم المشتري الثمنّ حالاً أو يدفع قيمة الرهن رهناً . 
ومن اشترئ شيئاً بدراهم. فقال للبائع : أمسك هذا الوب حتئ 
أعظيك الثم -فافرت ره 


قال: (ولو امتتع المشتري عن تسليم الرهن: لم يُجِبرْ عليه). 

وقال زفر رحمه الله: يحبر لأن الرهن إذا شرط في البيع: صار حقاً 
من حقوقه» كالوكالة المشروطة في الرهن» فيلزمه بلزومه. 

ونحن نقول: الرهن عقد تبرّعٍ من جانب الراهن» على ما باه » ولا 
جير على التبرعات. 

قال: (ولكن البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن» وإن شاء فسَخ 
البيع)؛ لأنه وَصفٌ مرغوب فيه» وما رضي إلا به» يعي بقوائه: 

قال: (إلا أن يّدفع المشتري الثم حالاً)؛ لحصول المقصود. 

(أو يدفع قيمة الرهن رهناً)؛ لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنئ» 
وهو القيمة. ۰ 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً بدراهم» فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حت 
أعطيك الشمن: فالثوب رهنٌ)؛ لأنه أتئ بما ينبى* عن معن الرهن» وهو 
الحبس إلى وقت الإعطاء» والعبرة في العقود اا حت كانت الكفالة 
بشرط براءة الأصيل: حوالة» والحوالة في ضد ذلك: كفالة. 


و و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به وما لا يجوز ۱۳ 


هاا هاه هاه هد وى .د فاه واو ولو هد هود وه ود وي و واو اه ها و .د هد و هد واي و هد و و وا وا وى و و .د 6 و 


وقال زفر رحمه الله : ا ومثله عن أبي يوسف رحمه الله 
يكون وديعة"؛ لأن قوله: أمسك: يحتمل الرهنَ» ويحتمل الإيداعَ» 
الى اندي قد وت 

بخلاف ما إذا قال: أمسكه بِدَيْنكَ أو بمالك؛ لأنه لما قابله بالديّن: 
فقد عيّن جهة الرهن. 

قلنا: لما مده إلى وقت الإعطاء: عَلِمَ أن مراده الرهن» والله سبحانه 
وتعالئ أعلم. 


RF‏ ع يع 9 يك 


(19) فول کون وديعة + ين ف نة او الوزيو و۸ اه وغ 
وسقط من تسخ عديدة. 


۱۱٤‏ فصل 


0 ك 
فصل 
ومن رَهَنَّ عبدَيْن بألفيء فقضئ حِصّةَ أحدهما : لم يكن له أن يَقبضه 


و سم لم 


حتئ يؤدي باقي الدين. 
٠‏ # 
فصل 
فى بیان الرّمن» أو الراهن» أو المرئهن إذا كانا انين 
قال: (ومّن رهن عبدَيّن بألفي. فقضئ حِصّة أحدهما: لم يكن له أن 
يقبضه حتئ يودي باقي الدين). 
ا أيه 5-4 
وحصة كل واحار منهما ما يَحْصّه'' إذا قسم الدينْ على قيمتهماء 
. ۶ 2 2 و 2 ب 
وهذا لأن الرهنَ محبوسٌ بكل الدين» فيكون محبوسا بكل جزء من 
أجزائه ؛ مبالغة في حَمْلِهِ على قضاء الدين» وصار كالمبيع في يد البائع. 
فإن سمّى لكل واحدٍ من أعيان الرهن شيئاً من المال الذي رهته به: 
فكذلك الجواب فى رواية «الأصل»). 
وفي «الزيادات»: له أن يقبضه ذا أدئ ها سم له 
وجه الأول: أن العقد متَّحِدٌ لا يتفرق بتفرّق التسمية» كما في البيع. 
وجه الثانى: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقديّن لا يصيرٌ 
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مشروطا في الآخر؛ ألا يرئ أنه لو قبل الرهن في أحدهما: جاز. 


.71/0/1١6© بالحاء المهملةء أي ما يصيبه. البناية‎ )١( 


e 5‏ 0-3 3 0 ير 5 or‏ 
في بيان الرهن » أو الراهن» أو المرتهن إذا كانا اثنين ١16‏ 


فإن رَهَنَ عيناً واحدة عند رجلَيْن بين لكل واحدٍ منهما عليه : جاز» 
وجميعّها رهن عند كل واحار منهما . 

فإن تهايآ: فكل واحدٍ منهما في تَوبتِه : كالمَدل في حَقّ الآخَرى 
والمضمون على كل واحدٍ منهما : حِصِتُه من الدَيْن . 

فإن أعطئْ أحدهما ديه : كان كله رهناً في يد الآخَر حت يستوفي 
الآخَرّ ديه . 


قال: (فإن رَهَنَ عيناً واحدة عند رجِلَيّن بدن لكل واحثر منهما عليه: 
کا وا وهر علد کو لآنالرس” امنب إل جميع 
العين» في صفقة واحدةٍ» ولا شيوع فيه» وموجبّه صيرورثه محتبّساً بالدين» 
واا ق الف باق ذه فصان ما نكل وعد مها 

وهذا بخلاف الهبة من رجليْن» حيث لا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

قال: (فإن تهايا: فكل واحدد منهما في نَوبته: كالمل في حى 
الآحر» والمضمون على كل واحد منهما: صله من الدَيّن"). 

ااا الاك بم كل واا فا هة د ااا 
مما يتجرا. 

قال: (فإن أعطئ أحدهما ديه : كان کله رهناً في يل الآخر حت يستوفي 
الآخَر ديئه) ؛ لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق. 


ا 
(۲) قوله: من الدين: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


۱۱٦‏ في بيان الرّهْنء أو الرآهن» أو المركهن إذا كانا ان 


وإن رهن رجلان بدينِ عليهما رجلاً رهناً واحداً : فهو جائرٌء والرهن 
رهن بكل الدين, وللمرتهن أن يُمسكه حتئ يستوفي جميع الدين. 

فإن أقام الرجلان كل واحا منهما البينة عل رجل أنه رهه عبده الذي 
في يده» وقَبضَّه : فهو باطل. 


CSE‏ ل 
قال: (وإن رهن رجلان بِدَيْنِ عليهما رجلا رهناً انا فهو جائ 
والرهن رهن بكل الدين» :وللمرتون أن يمسكه حتئ يستوفي جميع 

الدين)؛ لأن لض الرهن يحصل في الكل من غير شبوع. 
قال: (فإن أقام الرجلان واحار قنهما ال على رجل أنه رهته 
عبده الذي بردم وقش فهو باطل) ؛ أن كل واحاد مهما أت هة 


007 


اة المت 

ولا وج إلى القضاء لكل واحار منهما بالكل؛ لأن العبد الواحد 
معي أن كن كله وها ليا ركه رهت لذلك في الة ايد 

ولا إلى القضاء بكلّه لواح بعينه؛ لعدم الأولوية. 

ولا إل القضاء لكل واحار منهما بالنصف؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع» 
فتعذر العمل بهماء وتعين التهائر 

ولا يُّقال: إنه يكون رهناً لهماء كأنهما ارتهناه معاً إذا"“ جْهلَ التاريخ 
بينهما. 


)١(‏ وفي نُسخ: إذ. بدون ألف. 


فى بیان الرَّمْنء أو الرّاهن, أو المرئهن إذا كانا انين 11۷ 


ولو مات الراهنٌ؛ والعبدُ في أيديهماء فأقام كل واحدٍ منهما البينة 
على ما وصفنا : كان في يد کل واحدٍ منهما نصفه رهناً: يببعُه بحقه ؛ 
استحسانا . 


وجَعَل في كتاب الشهادات''' هذا وجه الاستحسان؛ لأنا نقول: هذا 
عن غلا خوت نا اه ال أن ك واد ييا لنت مه ا 
یون وسيلة إلى مثله في الاستيفاء» وبهذا القضاء ثبت حبس يكون و 
إل شطره في الاستيفاء» وليس هذا عملاً على وَفْق الحجة. 

و و ا و ا 

وإذا وقع باطلاًء فلو هَلّك: يهلك أمانة؛ لأن الباطل لا حكم له. 

قال: (ولو مات الراهن» والعبد في أيديهماء فأقام وخد ا 
البينة علئ ما وصفنا: كان في يد كل واحد منهما نصفه رهناء يبيعُه بحقه؛ 
استحساناً)» وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وفي القياس: هذا باطل» وهو قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الحبس 
للاستيفاء حكمٌ أصلي لعقد الرهن» فيكون القضاء به قضاء بعقد الرهنء 
والانياط ؛ للشيوع» كما في حالة الحياة. 

ks‏ لمعيو نالحد لذ زا E‏ سكي روكب 


)١(‏ في كتاب الأصل (المبسوط) للإمام محمد رحمه الله. 
(۲) أي أنه عمل على خلاف ما اقتضته الحجة. 


5 02 0 3 0 بر 35 or‏ 
1۱1۸ في بيان الرهن› أو الراهن › أو المرتهن إذا كانا اثنين 


«# يو ى يو هو ي يو ي ي واه .اود واو o o o»‏ هاه o ooo‏ . قاو و QQ a‏ و واه وى oon‏ 


في حالة الحياة: الحبْس والشيوع يَضره» وبعد الممات: الاستيفاء بالبيع 
لين رارت لقره 

وصار كما إذا ادعئ الرجلان نكاح امرأةٍء أو ادّعت أختان النكاح 
فل رجا :وأقاموا البينة» مارت الات قن حال الحا وق 
بالميراث بينهم بعد الممات؛ لأنه يقبل الانقسامٌ» والله تعالئ أعلم. 


د عد E‏ عد علد 


باب ۱۱۹ 


باب 
الرهن يوضع على يد العدّل 
وإذا اتفقا علئ وضع الرهن على يد العدل : جاز . 


باب 
الرهن يُوضّعْ على يدو العَلال'" 
قال: (وإذا اتفقا"" على وضع الرهن على يل العَدّل”"': جاز). 
وقال ال رحمه الله : ل دک قول فى بعض الشسخ. 
لأن يد العدل: يد المالك» ولهذا يرجم العدل عليه عند الاستحقاق» 
فانعدم | لقبض. 
ماه ان متها" شوو "تي القارل لق O‏ :ادات الع آمانة : 


)١(‏ وفي نُسخ: عَدّل» وفي تُسخ: يدي العدل. 

(۲) أي الراهن ا 

(۳) وفي نسخة ۹۸۱ه: يد رجل عدل. 

(4) المذكور في كب المالكية الجواز كالحنفية. ينظر التلقين ص١١٠٠‏ 

(5) أي ذكر محمد في بعض تُسخ المبسوط قول مالك» وفي بعضها: ذكر 
خلاف ابن أبى ليلئئْ: مكان قول مالك. كما فى حاشية نسخة ۷۳۸ه» وحاشية نسخة 
۸ ۷ه وحاشية نسخة 584 السليمانية» وينظر البناية .1A/10‏ 

(5) يعني بالنظر إلى الظاهر. 


11۰ الرهن يوضع على يد العدّل 


وليس للمرئهن» ولا للراهن أن يأخذه منه. 

فلو هلك في يده : هلك في ضمان المرئّهن. 

ولو دَقَعَ لعل إلى الراهن أو المرئهن : ضَمِنَ. 

وإذا ضَِنَ العدل قيمةً الرهن بعد ما دقع إلئ أحددهماء a‏ 


وف حَق المالية: ين المرتهن؟ لآن يدي ضمان والمضمون هو الماليةة 
فل" منزلة الشخصين؛ تحقيقاً لما قصداه من الرهن. 

وإنما يرجم العدل على المالك في الاستحقاق: لأنه نائب عنه في 
حفظ العين» كالمودع. 

قال: (وليس للمرتهن» ولا للران أن يأخذه منه) ؛ ؛ لتعلّق حَقّ الراهن 
في الحفظ بيده وأمانته» وتعلّق حَقّ المرئهن به استيفاءً» فلا يمك أحدهما 
إبطال عى لتر 

قال: (فلو هلك في يده: هَلّكَ في ضمان المرئهن)؛ لأن يده في حَقّ 
امال المرتون وي اقا 1 

قال: (ولو دقع العدل إلى الراهن أو المرئهن: ضَمِنَ)؛ لأنه مودع 
الراهن: في حق العين» ومودع المرتهن: في حَق المالية» وأحدهما أجنبي 
غ وال ب ادا الأجنبي. 

قال: (وإذا ضّمِنَ العدذل قيمة الرهن بعد ما دقع إلى أحدهماء 


)١(‏ أي تُرّل العدل منزلة الراهن والمرتهن. 


الرهن يوضع على يد العَدّل ۱۲۱ 


وقد استهلكه المدفوعٌ إليه. أو هَلَكَ في يده: لا يقد أن يَجعل القيمة 
رهناً فى يده. 


وإن كان ضَمِئّها بالدفع إلى المرتهن : فالراهن بأخذ القيمة منه. 


وقد استهلكه المدفوعٌ إليه» أو هلك في يده: لا يَقَدِرٌُ أن يَجِعل القيمة رهناً 


في يده)؛ لأنه يصير قاضياً”"' ومقتضيا» وبينهما تنافوء لکن يتقان على 
أا ااافا م وها ره عند ار ا غير 

ولو تعذر اجتماعهما: يرقم أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك. 

ولو قعل ذلك » ثم قضئ الراهنُ الدينّ» وقد ضمن العدل القيمة 
بالدفع إلى الراهن: فالقيمة سالِمة له*؛ لوصول المرهون إلى الراهن» 
ووصول الدين إلى المرتهنء ولا يجتمع البدل والحدن في ملك واحد. 

قال: (وإن كان" ضَّمئّها بالدفع إلى المرتهن: فالراهن يأخذ القيمة 
منه)؛ لأن العينَ لو كانت قائمة في يده: يأخذها إذا أدَئ الدينَ» فكذلك 
يأخذ ما قام مقامَهاء ولا جَمْمْ فيه بين البدل والمبدل. 


)١(‏ أي مؤدياً للقيمة. 

(0) أي قابضاً للقيمة. 

(۳) أي القيمة. 

(5) أي جعلت القيمة في يد العدل. 
(5) أي للعدل. 

(1) أي إن كان العدل ضمن القيمة. 


۲۲ الرهن يوضع على يد العَدّل 


لذا وكل الراهن المرتهنَ أو العدل أو غيرّهما ببيع الرهن عند حلول 
الدين : فالوكالة جائزة. 

وإن شرطَّت في عقدٍ الرهن : فليس للراهن أن يَعزل الوكيل» وإن 
عَرَلَه : لم ينعزل. 

ولو وكله بالبيع مطلقاًء حتئ مَلَكَ البيع بالنقد والنسيئة» ثم نهاه عن 
البيع نسيئة : لم يعمل نهيّه . 


قال: (وإذا وكل الراهنُ المرتهنَ أو العدل أو غيرّهما ببيع الرهن عند 
حلول الدين: فالوكالة جائزة)؛ لأنه توكيل ببيع ماله. 

قال: (وإن شُرطّت”'"' في عقد الرهن: فليس للراهن أن يَعزِل الوكيل» 
وإن عَرَلّهِ : لم ينعزل)؛ لأنها لما ششُرطَتْ في ضمن عقد الرهن: صار وطفاً 
من أوصافِه» وحَقاً من حقوقه؛ ألا ترئ أنه لزيادة الوثيقة» فيزم بلزوم 
أصله. 

ولأنه تعلق به حَقّ المرتهن» وفي العزل: إتواء حَقه» وصار كالوكيل 
بالخصومة بطلب المدعي. 

قال: (ولو وكله بالبيع مطلقاًء حتئ ملك البيع بالنقد والنسيئة» ثم نهاه 
عن البيع نسيئة: لم يَعمّل نهيّه)؛ لأنه لازم بأصلهء فكذا بوصفه؛ لما 
1 


)١(‏ أي الوكالة. 


لر اا 


الرهن يوضع على يد العَدْل ۱۲۳ 


وكذا إذا عَبَلّه المرتهن : لا ينعزل . 

وإن مات الراهن : لم ينعزل. 

وللوكيل أن ب E‏ ال 
وإن مات المرتهنٌ : فالوكيل عل وكالته. 
وإن مات الوكيل : انتقضت الوكالة. 


قال: (وكذا إذا عَرَلّه المرتهن: لا ينعزل)؛ لأنه لم يوكلهء وإنما وكله 

قال: (وإن مات الراهنٌ: لم ينعزل)؛ لأن الرهن لا يبطل بموته. 

ولأنه لو بطل به: إنما يبطل لِحق الورثة» وحق المرتهن مقدام. 

قال: (وللوكيل أن يبيعه بغير مََحْضَرٍ من الورثة)» كما يبيعه في حال 
حياته بغير مَحضَرٍ منه''". ۰ 

قال: (وإن مات المرتهن: فالوكيل على وكالته)؛ لأن العقدَ لا يبطل 
دوين 1 نولا عوك دهي نمف ف ماقم 

قال: (وإن مات الوكيل: انتقضت الوكالة)» ولا يقوم وارثه ولا وصيّه 
مَقَامّه؛ لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث. 


ولأن الموكل رضي برأيهء لا برأي غيره. 


)١(‏ أي الراهن المديون. 


و پو 


۲٤‏ الرهن يُوضَّعْ على يد العَدْل 


وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن . 
ره ات 
فإن حَل الأجل» وأبئ الوكيل الذي في يده الرهن أن ببيعه» والراهن 
غائبٌ : أجبرَ على بيعِه . 


وع أب يوست زمه الله+ أن وضي الوكين يبلك بيع لأن الوكالة 
لآم فيلك الوض اه الات ذا مات بر .نا ضار را الما 
أعياناً: يَملكُ وصيّ المضارب بيعَها؛ لما أنه" لازم بعد ما صار أعياناً. 

قلنا: التوكيل حق لازم لكر عليه» والإرث يجري فيما له"» 
دت الا لا اح المفازب» 

قال: (وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن)؛ لأنه'” مِلكه» وما 

قال: (وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتّهن)؛ أن الفوتين ا 
بماليته من الراهن» فلا يقد الراهن على تسليه بالبيع. 

قال: (فإن حل الأجل» وأبئ الوكيل الذي في يده الرهنٌ أن يبيعهء 
والراهن غائبث: أجبرَ على بيعه)؛ لِمَا ذَكَرنا من الوجهيّن في لزومه. 


.۲۸۷/٠١ أي البيع. البناية‎ )١( 
لا فيما عليه.‎ )۲( 
إفرة أي المرهون.‎ 


شر 


الرهن يوضع على يد العدل 110 


وكذلك الرجل يوكل غيرّه بالخصومة» وغاب الموكل؛ فأب الوكيل 

أن يخاصم : أجبرَ على الخصومة . 
5 0 ف ا د رطان و کي 

وإذا باع العدل الرهن : ففل خرج من الرهن› والثمن قائم مقامه. 
فكان رهنا وإن لم يقبَض بعد. 

0 1 و وو 9 وھ 8 

قال لومت الرجل وکل غ 0 وغات م فی 
الحو eT e e‏ 

أما المدّعي لا يدر على الدعوئ. والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه. 

و 32 ت 

ولو لم يكن التوكيل مشروطا في عقدٍ الرهن» وإنما شرط بعده: قيل: 
لذ بس 1 اعتاراءبالوتكة الا ول: 

وقيل: يُجِبّر؛ رجوعاً إلى الوجه الثاني» وهذا أصح. 

وعم أ و 

ويؤيده إطلاق الجواب في «الجامع الصغير»» وفي «الأصل». 

2 [| ا تددن‎ e . IF 

قال: (وإذا باع العدل الرهن: فقد خرج من الرهن» والثمن قائم 
مامه » فكان رهناً وإن لم يُقبَضْ بعد)؛ لقيامه مام ما كان مقبوضاً. 

وإذا توئ: كان“ من مال المرتهن؛ لبقاء عقدٍ الرهن فى الثمن؛ 
لقيامه مقام المبيع المرهون. 


() أي الثمن. 


ع بإ 


م 777777770707070 7ك 


وان بلع العذل الرض فأوقة المرتهن الثمنّ؛ ثم استحق الرهن» 
فضم شمه العدل : كان بالخيار : إن شاء د ضمن الراهن قیمته › وإن شاء ضِمَنَ 


ال تهنَّ الثمنَ الذي أعطاه. 


وكذلك إذا قل العبد الرهن» ورم القاتل قيمته؛ لأن المالك بستحقه 
من حيث المالية وإن كان بدل الد فَأَحَدَ حكم ضمان المال في حق 
المستحق» فبقي عقد الرهن. 

وكذلك لو مله عبد ا لأنه م 

قال: (وإن باع العدل الرهنّء فأوف المرتهن الثمن» ثم استّحِق 
الرهن» ET‏ 025 
sS ١‏ م ا ل 

وكشئف هذا: تارشن المبيع إذا استحيق : إما .أن یکوت هالكاء أو 
قائماً: ففي الوجه الأول: ال اة شاء ضم: ضمن الراهنَ قيمته ؛؟ لأنه 
غاصب في حقه» وإن شاء ضمّنَ العدل؛ لأنه متعدٌ في حقه بالبيع والتسليم. 

فإن ضمن الراهن: تَفَدَ البيع؛ وصح الاقتضاء ؛ لأنه ملك بأداء الضسمان» 


0 مره بيع ملك نفسه. 
1 2 و و ع 2 ع کے ع 0 
وإن ضمّن البائم: ينفذ البيع أيضا؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه 


جم تبر ته 


ا 0 من الجهدة» ون 
البيع » وصح الاقتضاءء فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه. 


الرهن يوضع على يد العدل ۲۷ 


هلها هاه هاه .اي .وله هاه هاه هلو هد هاه واو هد .اه وى و و وى اه ىا .أو و و واوا .ا و و اه ه 


سر صر ص 


وإن شاء رجع غ رو ا و او أخد ال غر 
حق؛ لأنه مَلَكَ العبد بأداء الضمان» وتَفَذْ بيعه عليه» فصار الثمم له. 

وإنما أداه إليه: على حُسبان أنه ملك الراهن» فإذا تبيّن أنه يلكه: لم 
يكن راضياً به» فله أن يرجم به عليه. 

وإذا رجع: بطل الاقتضاء» فيرجم المرتهنٌ على الراهن بديه. 

وفي الوجه الثاني» وهو أن يكون قائماً في يد المشتري: فللمُسْتَحِقٌ أن 
بأد مروونم لابه E‏ 

ثم للمشتري أن يرجم على العدل بالئمن ؛ لأنه هو العاقد فتتعلّق به 
حقوق العقدء وهذا من حقوقه» حيث وجب بالبيع. 

وإنما أداه: لِيَسْلَمَ له المبيع» ولم يسلم. 

ثم العدل بالخيار: إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه هو الذي 
أدخله في هذه العهدة» ا 

وإذا رجع عليه: صح قبْضْ المرتهن؛ لأن المقبوض سَلِم له. 

وإن شاء: رع علا e‏ لأنه إذا انتقض العقد: بطل الثمن» 
وفك قنضه تا تحن تمض فقي رو 

وإذا رجع عليه TT‏ لذن كبا عاق فير جع 
به على الراهن. 


و وي 


۲۸ الرهن يُوضَعْ على يد العَدّل 


a»‏ هد هه RGR RRC‏ .ا .د .ا .د .ا .د .اه .د و 6ه 


ل ا لأنه 
في البيع عاول للراهنء وإنما يَرجع”'' عليه إذا قبّض» ولم يُقبض» فبقي 
الضمان على الموكل. 

ولو كان التوكيل بعد عق الرهن غير مشروط في العقد: فما لَحِقَ 
العدل من العُهدة ي قَبَضّ الثم المرتهنٌ أم لا؛ لأنه 
لم يتعلّق بهذا التوكيل حق المرتهن ؛ فلا رجوع» كما في الوكالة المفردة 

يمه إذا باع الوكيل» ودفع الثمن إلى من أمَرَه الموكل» ثم لحن" 
عهدة: لا برجم به على المقتضي'". 

بخلاف الوكالة المشروطة في العقد؛ لأنه تعلق به حق المرتهن» 
فيكون البي لِحَقَه. 

قال رضي الله عنه: هكذا ذکر الكرْخِى 
من لا يرئ”” جَبْرَ هذا الوكيل على البيع. 


5 5 5 2 ٤ 
جي رحمه الله » وهذا يؤيد قول‎ 


)١(‏ أي العدل على المرتهن. 

(۲) أي العدل. 

() أي القابض. 

(5) أي في مختصره. البناية .۲۹۳/۱١‏ 
(5) أي الوكالة بعد عقد الرهن. 


الرهن يوضع على يد العَدّل ۱۲۹ 


وإن مات العبدٌ المرهون في يد المرتهن» ثم استحقه رجل: فله 
الخيارٌ : إن شاء ضِمَّنَ الراهنَ؛ وإن شاء ضِمَّنَ المرتهن. 

فإن ضمَّنَ الراهنَ : فقد مات بالدين . 

وإن ضمَّنَ المرتهنَ : يرجع على الراهن بما ضَّمِنَ من القيمةٍ وبدينه . 


قال: (وإن مات العبد المرهون في يار المرتهنء ئم استحقه رجل: فله 
الخيار: إن شاء ضمر من الراهن» وإن شاء ضمِن المرتهن)؛ لأن كل واحدٍ 
منهما متمد في َه بالتسليم؛ أو بالقبض. 

(فإن ضمن الراهن: فقد مات بالدَيْن)؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» 
نشب الا 

(وإن ضمّنَ المرتهن: يرجع على الراهن بما ضَمِنَ من القيمةٍ وبدّنه). 

أما بالقيمة: فلأنه مغرورٌ من جهة الراهن. 

وأما بالديْن: فلأنه انتقض اقتضاؤه» تر كن كان 

فإن قيل: لما كان رار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه 
واليلك في المضمون بث ثبت لمن كان عليه قرارٌ الضمان: ا 
ملك نفسه» Ka‏ المي الراهن ابتداء. 

قلنا: هذا طحن أبي خازم القاضي''' رحمه الله » والجواب عنه: 


)١(‏ أي طعنه علئ قول الإمام محمد رحمه الله | وأبو خازم : : هو عبد الحميد بن 
عبد العزيزء أصله من البصرة» وكان فى القضاء ء بالشام والكوفةء وتوفي سنة 
هه وكان أَْمَدَ العلم عن هلال الرأي؛ وهلال أخذ عن أبي يوسف ومحمدء له 
أدب القاضي» والمحاضر والسجلات. البناية 71940/16» الفوائد البهية ص85. 


رار 


هاه هاه هده ىه هه ىه هاه هلو واه وهاه هله هاه هده واه هله هده هع هه هد هاه و و فاع وه و .اهن 


أنه يرجع عليه بسبب الغرور» والغرورٌ بالتسليم» كما ذكرناه» أو 
بالانفال نح ی البقم كانه وكيل ع رالات يكل ذلك مقا عق 
عقد الرهن. 

بخلاف الوجه الأول؛ لأن المستحق يضمئه باعتبار القبض السابق 
على الرهن» فيستند الملك إليه» فتبيّن أنه رَهَنَّ مِلْكَ نفسه» وقد طوكنا 
الكلام فيه في «كفاية المنتهي»» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


oF‏ د fF‏ مد 


ت ۱۳۱ 


باب 
التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 
وإذا باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن : فالبيع موقوف. 
فإن أجازه المرتهن : جازء وإن قضاه الراهن ديه : جاز الببع أيضاً. 
وإذا تَقَدَ ابيع بإجازة المرتهن : ينتقل حَقّه إلى بدله» هو الصحيح . 


باب 
التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 
قال: (وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن: ف موقوف)؛ 
هلترت وهو المرثين ؛ فيتوقّفُ علئ إجازته وإن كان الراهن 
يتصرف في مِلْكِه» تمن ارصن ميم ال فر عل ا 
زاد على الثلث ؛ لتعلق حقهم به. 
(فإن أجازه المرتهن: جاز)؛ لأن التوقف لحقه» وقد رضي بسقوطه. 
(وإن قضاه الراهن ديئه: جاز البيع ا لأنه زال المانع من النفوذ» 
والمقتضي موجود» وهو التصرّفٌ الصادرٌ من الأهل في المجل. 
قال: (وإذا فل ابييع بإجازة المرتهن: ينتقل عه إل بدله» هو 
الصحيح) ؛ لأوحنه ملى الجالية: والبدل له كم المبدّل» فصار كالعبد 


المديون المأذون إذا بیع برضا الغرماء: ينتقل حقهم إلئ البدل؛ لأنهم 
رضوا بالانتقال» وود الو راس فكذا هذا. 


۱۳۲ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإن لم جز المرتهن البيع» وفْسّحَه : انفسخ في رواية» حت لو افتك 
الراهن الرهنّ : لا سبيل للمشتري عليه. 

وفي أصح الروايتيْن : لا ينفسخ بفسلخه. 

قال: (وإن لم يجز المرتهن البي» وفْسّحَّه: انفسخ في رواية'''» حتى 
لو افتك الراهن الرهن: لا سبيل للمشتري عليه)؛ لأن الحق الثابت 
للمرتهن: بمنزلة الملك» فصار كالمالك: له أن يجيزّء وله أن يفسخ. 

ا ا لله لو يت بحو الع 
له: إنما يثبت يشبت ضرورة صيانة حه ا بطل باتعقاد هذا 
العقد» 50 فإن شاء المشتري صبّرَ حتئ يفتك الراهن الرهن؟ إذ 
العجرٌ على شرفو الزوال. 

وإن شاء رفع الأمرَ إلى القاضي» وللقاضي أن يَفسخ العقد؛ لفوات 
القدرة على التسليم» وولاية الفسخ إلى القاضي» لا إليه» وصار كما إذا 
بق العبد المشترئ قبل القبض: فإنه يخير المشتري؛ لما ذكرناء كذلك 


یز | 


() يعني رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله» وهو القياس. حاشية سعدي 
على الهداية نقلاً عن الإتقانى. 
)۲( وهوالا ستحسان. حاشية سعدي. 


(۳) وفي تسخ : هنا. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۳ 


ولو باعه الراهن من رجل» ثم باعه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن يُجيرّه 
المرتهن : فالثاني موقوف أيضاً على إجازته. 

ولو باع الراهن. 0 لم اجر أو وهب أو رَهَنَ من غيره) وأجاز المرتهن 
هذه العقود : جاز ابيع الأول. 

ولو أعتق تق الراهن عبد الرهن : تقذ عه . 


قال: (ولو باعه اراهن من رجل» ثم باعه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن 
يُجيرَه المرتهن: فالثاني موقوفٌ أيضاً على إجازته)؛ لأن الأول لم ينفذء 
ES‏ الثاني » فلو أجاز المرتهن البيع الثاني : جاز الثاني. 

قال: (ولو باع الراهن» ثم آجَرَ أو وهب أو رهن من غيره» وأجاز 
المرتهنُ هذه العقود: جاز البيعٌ الأول). 

والفرق: أن ' المرتهن ار هن ااي الثاني ؛ دوعا ا 
تع ای ف 

أا لا حق له" في هذه العقود: لأنه لا بدل في الهبة والرهن» والذي 
في الإجارة: بدل المنفعة» لا بدل العين» و في مالية العين» لا في 
المنفعة» فكانت إجازثّه إسقاطاً لِحَقَهء فزال المانم» فَتَفَدَ البي الأول» 
فوّضّح الفرق. 

قال: (ولو أعتق الراهرٌ عبد الرهن : تَمَدَ عِنْقّه). 


)١(‏ أي بالبيع الثاني. 
(؟) أي للمرتهن. البناية .٠٠/٠٠١‏ 


۱۳٤‏ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


ههه ىه ىه وله SSR‏ .و .هو وه وى وه و هد وه ها و هاه هاه ها هد .ا قا. د هد وه و6 اه 


وفي بعض أقوال اا رس ا يقد إذا كان المح 
معسراً؛ لأن في تنفيذه إيطال سح حَقَ المرتهن» فأشبه ا 

بخلاف ما إذا کا شد ها بعض أقواله”'"؛ لأنه لا 
بطل حَقَه معن بالتضمين. 

وبخلاف إعتاق العبد المستأجر؛ لأن الإجارة 1 كم 
فبلباء أما الع" ل يفيل الرهن» قاذ يرا 

ولنا: أنه مخاطّب أعتق ملك نفسه» e‏ تالهرت 
كما إذا أعتق العبد المشترئ قبل القبض» أو أعتق الآبق أو المغصوب 

ولا خفاء في قيام ملك الرقبة؛ لقيام المقتضي» وعارض الرهن: يبو 
ف ول 

ثم إذا زال مِلّكه في الرقبة بإعتاقه: يزول ملك المرتهن في اليدء بناء 
عليه» كإعتاق العبد المشترك» بل أولئ؛ لأن ملك الرقبة أقوئ من ملك 
اليد» فلّمًا لم يمنع الأعلئ: لا يّمنع الأدنئ بالطريق الأول 

وامتناع اللََاذٍ في البيع والهبة: لانعدام القدرةٍ على التسليم. 


.4٠5/١6 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) لفظ: الحر: مثبت في نسخة ١٠١٠هء‏ وفي بقية النسخ الخطية: أما لا 
يقبل» وجاء في طبعات الهداية القديمة: أما ما لا يقبل. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 1۳0 


ثم إن كان الراهن موميراًء والدينُ حالاً : طولب بأداء الدين. 
وإن كان الدين موجَلاً : أخِدّت منه قيمة العبدٍء وجِعِلَتْ زفنا مكانه 
E‏ و و 
حتئ يحل الدين. 
وان كان سرا م العيد فى قيمتة» و قطن يه ادي بالا ذا كان 
وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته: لا يلغوء بل يوْخَرٌ إلى أداء السعاية 
عند أبى حنيفة رحمه الله وإذا تَمَدَ الإعتاق: بطل الرهن؛ لفوات محله. 
قال: (ثم) بعد ذلك: (إن كان الراهن موسرأء والدينٌ حالاً: طولب بأداء 
4 5 مع سه ي o ٠.‏ - 
الدين)؛ لأنه لو طولب بأداء القيمة: تقع المقاصة بقدر الدين» فلا فائدة فيه. 
E EE 43 5‏ 
كآنه زوف كان الدب موك لخدن نه ف العدة وجعلت برها 
ت ت 1 4 4 2 
مكائه حت يحل" الدين)؛ لأن سبب الضمان متحقق» وفى التضمين 
فائدة ٠‏ فإذا حل الذي اقعضاة بف إذاكان من جن حه وره الفا 
قال: (وإن كان معسراً: سعئ العبد في قيمته» وقضي”" به الدينْ» إلا 
٠‏ 9 ع dG‏ 3 و ر 
إذا كان بخلاف جنس حقه)؛ لانه لما تعذر الوصول إلى عين حقه من جهة 
المعتق: يرجع إلى من ينتفع بعتقه» وهو العبد؛ لأن «الخراج بالضمان». 


(۲) وضبطت في ُسخ: وقضَئ به الدين. 
() تقدم ذكره وتخريجه في اللقيط» وفي الوقف» ولفظ: «الخراج بالضمان»: 
حديث مرفوع» ولم ينص المؤلف هنا ولا هناك علئ أنه حديث نبوي. = 


١‏ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


5 و ١‏ و2 r foe‏ 
ثم يرجع بما سعى على مولاه إذا أيسر. 


قال رضي الله عنه: وتأويلّه: إذا كانت القيمة أقل من الدين» أما إذا 
كان الدين أقل: نذكره إن شاء الله تعالول. 

قال: (ثم يرجع بما سعئ على مولاه إذا أيسر)؛ لأنه قضئ"" ديئّه» 
وهو مضطرٌ فيه بحكم الشرع» فيرجع عليه بما تحمّل عنه. 

بخلاف المسْتَسْعَى في الإعتاق؛ لأنه عبد يؤدّي ضماناً عليه؛ لأنه إنما 
يسعئ لتحصيل العتق عنده» وعندهما: لتكميله» وهنا يسعى في ضمان 
على غيره بعد تمام إعتاقه» فصار كمُعيّر الرهن. 

فر أب تخليقة رمه اله ارحب السا ي ا الس دفن 
حالتي اليسار والإعسار» وفي العبدٍ المرهون: شَرَط الإعسارَ؛ لأن الثابت 
العرتين نر المللفة روات افق من سسقفة "الناهر القن يشر امنا شن 
فوجبت السعاية ها هنا في حالةٍ واحدة؛ إظهاراً لنقصان رَثْبته. 

بخلاف المشترئ قبل القبض إذا أعتقه المشتري» حيث لا يسعئ للبائع» 
إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 


وهو في سنن الترمذي »)١7185(‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
(00)» سنن النسائي (2»)4540 وينظر التلخيص الحبير 77/7. 

وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٤۷۹/۳‏ 
في الوقف. وكذلك ابن حجر في الدراية »١47/7‏ وكذلك فاتهما هنا في الرهن 
نصب الراية ۳۲۲/٤‏ الدراية 708/5. 


)١(‏ وفي نُسخ: قبض. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۳۷ 


ولو اق المولى برهن عبده» 0 قال له : رهنتك عند فلان» وكذبه 
العبد ثم أعتقه : تجب السعاية. 

ولو ديه الراهن : صح تدبيرة» بالاتفاق . 

ولو كانت أمة» فاستولّدَها الراهنُ : صح الاستيلاد بالاتفاق. 


ا يسعئ؛ لأن حَقّ البائع في الحبس أضعف؛ لأن البائع لا 
يلك في الآخيرة» ولا يُستوفي من عينه. 
وكذلك ييطل حقه في الحبس بالإعارة من المشتريء والمرتهن قلت 
E‏ بالإعارة من الراهنء حت يُمكِنُه'' الاسترداد 
نلق ا ا 
قال: (ولو قر المولى برهن عبده» بأن قال له: رهنتك عند فلان» 
وا ثم أعتقه لتيل العا ا ادا و ر الله 


هن ر بعك العدق: 


ونحن نقول: أقرَبتعلّق الح في حال يملك التعليق فيه ؛ لقيام ملكه. 
فيصحٌ» » بخلاف ما بعد العتق ؛ لأنه حال انقطاع الولاية. 


قال : (ولو دبره الراهن: صح تدبیره» بالاتفاق). 
أما عندنا : فظاهرٌء وكذا عند "+ لان القدي” لا يمنع البيع على أصله. 
قال: (ولو كانت أمة) فاستولدها الراهن: صح ر الاستيلادٌ» بالاتفاق)؛ 


)١(‏ وفي نُسخ: يملك. 
(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 


۱۳۸ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإذا صّحًا : حرجا من الرهن. 

فإن كان الراهڻ موسراً : ضَوِنَ قيمگهما. 

وإن كان معسراً : استسعئ المرتهن المدبّرَ وأمَّ الولد في جميع الدّيْن. 
لأنه يصح بأدنئ الحَقَيْن» وهو ما للأب في جارية الابن» فيصح 
ON‏ 

لان NOE Oa E‏ 
يم اا الدين منهما. 

قال: (فإن كان الراهنُ موسراً: ضمِنَ قيمتهما) على التفصيل الذي 
ذكرناه في الإعتاق. 

قال: (وإن كان معسراً: استسعيا المرتهن المدبّرَ وأم الولد في جميع 
الذي )لذن كينا نال الو 

بخلاف المعتق» حيث يسع في الأقل من الديّْن ومن القيمة؛ لأن 
ول عل E‏ لذ ند الم N‏ 


)١(‏ وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك». وتقدم تخريجه. 

(؟) أي بالطريق الأولئ. 

(۳) أي التدبير والاستيلاد. 

(5) وفي تُسخ: لا يصلح. 

(05) أي حق العبد. 

(5) أي عند المعتق. حاشية نسخة ۷۳۸ه» وضبط في سخ لفظ: والمحتبس. 
بكس ر الباة: 


التصِرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۱۳۹ 


وكذلك لو استهلك الراهن الرهن. 
فإن استهلكه أجنبي : فالمرتهن هو الخصم في تضمينهء فأخذ القيمة 
منه› وتكون رهناً فی يده. 


و المرقية را اا 

ولا يرجعان بما يؤديان علئ المولئ بعد يساره؛ لأنهما أدياه من مال 
الفلا 

والمعبّق يرجع؛ لأنه دی ملكه عنه وهو مضطرء على ما مر 

وقيل: الدينٌ إذا كان مؤجّلاً: يسعئ المدبَّرُ في قيمته قِنَاِ لأنه عوض 
الرهن» حتئ حبس مكائه» فيتقدر بقدر العوض. 

كاذف نا دا ا ع الذي 

ولو أعتق الراهن المدبّرٌ وقد فضي عليه بالسعاية أو لم يُقض: لم يسع 
إلا بقدر القيمة؛ لأنّ كسبّه بعد العتق يلك وما آذه قبل العتق: لا يرجم 
به عل مولاه؛ لأنه أداه من مال المولئ. 

ال (وكذلك لق استهلك الراهن الزن لاح مرم نيمرن 
عليه بالإتلاف» والضمان رهرٌ في يد المرتهن؛ لقيامه مقام العين. 

قال: (فإن استهلكه أجنبي: فالمرتهنُ هو الخصم في تضمينه» فيأخد 
القيمة منه» وتكون رهناً في يده)؛ لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه» فكذا 
OS‏ و ارد عزن OE‏ 

فإن كانت قيمتّه يوم استهلكه خمسمائة» ويوم رهن ألفاً: غرم خمسمائة» 


١‏ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


1 ا ا ةب 
ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل : غرم القيمة. 
8 0 
وكانت رهنا فى يده حتئ يحل الدين. 
وإذا حل الدين» وهو علئ صفة القيمة : استوفئ المرتهن منها قَذرَ حَقه. 
ثم إن كان فيه فضل : رده علئ الراهن . 


كافك ره “سقط من الدَيْنِ خمسّمائق» فصار الحكم في الخمسمائة 
الزيادة كأنها هلكت بآفةٍ سماوية. 

والمعتبرٌ في ضمان الرهن: القيمة يوم القبض» لا يوم الفكاك”2؛ لأن 
القبض السابق مضمون عليه ؛ لأنه قَبْضُ استيفاء» إلا أنه يتقرّر عند الهلاك. 

قال: (ولو استهلكه المرتهنُ والدين مؤجّل: عَرم القيمة)؛ لأنه أتلف 
ملك الغير. 

(وكانت رهناً في يده حتی الدين)؛ لأن الضمان 6 العين» 
فال كمه 

ل کل ا زهو ا ا ديا 
0" ح ي 

قال: (ثم إن كان فيه قَضْل: رده علئ الراهن)؛ لأنه بدل مِلْكِهء وقد 
فرغ عن حَقّ المرتهن. 


)١(‏ وفي تُسخ: الهلاك. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليهء وجنايته على غيره ١١‏ 


وإن تَقَصَتْ عن الدَبْنِ بتراجع السعر إل خمسمائةء وقد كانت قيمثه 
يوم الرهن ألفاً : وَجَبّ بالاستهلاك خمسمائةء وسَقط من الدين خمسمائة . 

وإذا أعار المرتهن الرهنّ للراهن فقبّضّه : خَرَجَّ من ضمان المرتهن . 

فإن هلك في يد الراهن : هلك بغير شيء. 

وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده. 


قال: (وإن نَقصّت عن الدَيْنِ بتراجع السعر إلى خمسمائة» وقد كانت 
قيمتُه يوم الرهن ألفاً: وَجَب بالاستهلاك خمسمائةء وسقط من الدين 
خمسمائة)؛ لأن ما انتقص: كالهالك» وسقط الدين بقدره. 

وتُعتبر قيميّه يوم القبض» فهو مضمون بالقبض السابق» لا بتراجع 
السعرء ووّجَب عليه الباقي بالإتلاف» وهو قيمته يوم التلف. 

قال: (وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن) ليخدمّهء أو ليعمل له عملا 
(فقبّضه: حرج من ضمان المرتهن)؛ لمنافاةٍ بين يار العارية ويد الرهن. 

قال: (فإن هلك في يد الراهن: هلك بغير شيء)؛ لفوات القبض 
المفتمرة َ 

(وللمرتهن أن يسترجعه إل يده)؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم 
الضمان في الحال» ألا رئ أنه لو هَلَّكَ الراهن قبل أن يرد على المرتهن: 
كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء. 

وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة» والضمان ليس من لوازم الرهن 
علئ كل حال» ألا رئ أن حكم الرهن ابت في ولد الرهن وإن لم يكن 
مضمونا بالهلاك. 


٤۲‏ التصرّف في الرهن» والجناية عليه وجنايته على غيره 


فإذا أخذه: غاد الضمان . 

وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخَر : سقط حكم الضمان. 

لکل وانخن.مدهجا أن رد ره كنا كان 

ولو مات الراهن قبل الردٌ إلى المرتهن : يكون المرتهن أسوة للغرماء . 

وإذا استعار المرتهن الرهنَ من الراهن ليعمل به فَهلَكَ قبل أن يأخذ 
في العمل : هَلَكَ على ضمان الرهن. 


وإذا بقي عق الرهن: (فإذا أخَدّه: عاد الضمان)؛ لأنه عاد القبض في 

قال: (وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخر: سقط حكم 
الضمان)؛ لما قلنا. 

(ولكر واج ا سروه ا لأن لكل واد هنا 
جا م انه 

وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبةٍ من أجنبي” إذا ناشرها أحدهها بإذن 
الآخَرِء حيث يخرج عن الرهن» فلا يعود إلا بعقد مبنّد]. 

فال غنات لزاه و بكرن ر ا 
للغرماء)؛ لأنه تعلّقَ بالرهن حق لازم بهذه التصرفات» فيبطل به حكم 
الرحن» مآ بالعارية؛ لم يتعلّق به شى لازم فافترفا: 

قال: (وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به» فهلّك قبل أن 
يأخذ في العمل: هَلَكَ على ضمان الرهن)؛ لبقاء يد الرهن. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته علا غيره ١‏ 


وكذا إذا مَلَكَ بعد الفراغ من العمل . 

ولو هلك في حالة العمل : هلك بغير ضمان. 

وكذا إذا أَدْنَ الراهنٌ للمرتهن بالاستعمال. 

ومن استعار من غيره ثوباً لیرهته» فما رهه به من قليلٍ أو كثير : فهو جائرٌ. 
ولو عن قدارا :لا يجوز للمستعير إن برهته باكر متها ولا بأقل منه. 


(وكذا إذا هَلّكَ بعد الفراغ من العمل)؛ لارتفاع يد العارية. 

قال: (ولو هلك في حالة العمل: هَلَكَ بغير ضمان)؛ لثبوت يد 
العارية بالاستعمال» وهي مخالِفة ليد الراهن» فانتفئ الضمان. 

قال: (وكذا إذا أَذْنَ الراهن للمرتهن بالاستعمال)؛ لما بِينّاه. 

قال: (ومن استعار من غيره ثوباً ليرهته ) فما رهته به من قليل أو كثير: 
فهو جائرٌ)؛ لأنه متبرع بإثبات ملك اليد» فيعتبر بالتبرع بإثبات اقا 
واليك» جهو اء الب 

ويجوز أن يتفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتاً للمرتهن» كما ينفصل 
زوالاً في حق البائع» والإطلاق واجب الاعتبار» خصوصاً في الإعارة؛ لأن 
الجهالة فيها لا فضي إلى المنازعة. 

قال: (ولو عي قدرا؟ لا يجوز للمستعير أن برهت بأكثر مته ولا بأقل 
منه)؛ لأن التقييد مفيد» وهو ينفي الزيادة؛ لأن غرّضه الاحتباس بما تيسر 
أداؤه» وينفي النقصان أيضاً؛ لأن عَرَضَه أن يصيرَ مستوفياً للأكثر بمقابلته 
عند الهلاك؛ ليرجع به عليه. 


١55‏ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وكذلك التقييد بالجنس» وبالمرتهن» وبالبلد. 

فإذا خالف : كان ضامناً. 

ثم إن شاء المعيرٌ ضمَّنَ المستعير» ويم عق الرهن فيما بينه وبين المرتهن . 

وإن شاء ضمَّنَ المرتهن» ويرجع المرتهن بما ضَّمِنَ وبالدين على الراهن . 

وإن واقق إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثرء فهلَكَ عند المرتهن : 
يبطل المال عن الراهن . 1 


قال: (وكذلك التقبيدٌ بالجنس» وبالمرتهن» وبالبلد)؛ لأن كل ذلك 
مفيدٌ؛ لتيسرٍ البعض بالإضافة إلى البعض» وتفاوت الأشخاص في الأمانة 
والحفظ. 

قال + (هإذااخالت + کان اسا 

ثم إن شاء المعيرٌ ضمّنَ المستعيرَ» ويم عق الرهن فيما بينه وبين 
المرتهن)؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه رهن ملك نفسه. 

١ MV >. 5 2 7ه ل‎ 

(وإن شاء ضمَّنَ المرتهن» ويرجع المرتهن بما ضَّمِن" ' وبالدين على 
الراهن)» وقد بينّاهِ فى الاستحقاق”". 

قال: (وإن وافق)» بأن رَعَنّه بمقدار ما أَمَرَهِ به: (إن كانت قيمتّه مثل 
الدين أو أكثرء فهلّك عند المرتهن: يبطل المال عن الراهن)؛ لتمام 


)١(‏ وضبطت في سخ: ضّمّن. بالمبني للمجهول. 
) أي قبل هذا الباب فى استحقاق الرهن في يد المرتهن. البناية ."١5/10‏ 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١‏ 


وجب مئله لربً الثوب على الراهن . 

وإن كانت قيمته أقل من الدين : ذهب بِقَّدْر القيمةٍ» وعلئ الراهن بقية 

ولو كانت قيميّه مثل الدين» فأراد المَعِيرٌ أن يفتكه جَبْراً عن الراهن : لم 
يكن للمرتهن إذا قضئ ديته أن يمتنع . 

بخلاف الأجنبي إذا قضئ الدين. 

(ووَجَب مئله لربً الثوب على الراهن)؛ لأنه صار قاضياً ديته بماله 
نهدا القدر وهر الور لا جر 7 القبض بذاته؛ لأنه برضاه. 

وكذلك إن أصابه عَيْبُ: ذهب من الديّْن بحسابه» ووجب مله لربّ 
الثوب على الراهن» على ما بِينّاه. 

ال لاوإن كان فته اقل من ادن ذهب بقدر القيمة» وغ 
الراهن بقية ديه للمرتهن)؛ لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته 
وعلئ الراهن لصاحب الثوب ما صار به مُوفِيا؛ لِمَا بِيناه. 

قال: (ولو كانت قيمتّه مثل الدين» قآراة المعير أن يفتكة و 
الراهن: لم يكن للمرتهن إذا قضئ ديئّه أن يمتنع)؛ لأنه غير متبرع» ا 
لَص يِلكه» ولهذا يرجم على الراهن بما أدَىْ المعير”» فأجبرَ المرتهن 
على الدفع. َ 

(بخلاف الأجنبي إذا قضئ الدين)؛ لأنه متبرع؛ إذ هو لا يسعى في 


)١(‏ لفظ : المعير: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


٤٦‏ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهته» أو بعد ما افتكه : 
فلا ضمان عليه 

ولو اختلفا في ذلك : فالقول للراهن . 

ولو اختلفا في مقدار ما أَمَرَه بالرهن به : فالقول للمعير. 

ولو رهته المستعير بدين موعودٍ. وهو أن رهه به؛ لیقرضه كذاء فهك 
في ياد المرتهن قبل الإقراض» المي والقيقة 1 : يضمن قَدْرَ الموعود 
المسمّا . 


تخليص ملکه» ولا في تفريغ ذمته» فكان للطالب أن لا يقبله. 

قال: ولو هلك التؤتب الغازية عند الزافن قبل أن رهت :أو عدبا 
أف ا مان ع له لذ بعر قافا د ا وهو او 
لا ٤‏ 

قال: (ولو اختلفا في ذلك: فالقول للراهن)؛ لأنه يَُكِرٌ الإيفاء بدعواه 
الهلاك في هاتين الحالتين. 

قال: (ولو اختلفا في مقدار ما أَمَرَه بالرهن به: فالقول للمعير)؛ لأن 
الول فول فى ا علد ق ا 

قال: (ولو رهته المستعير بدين موعود» وف أن ا ليقرضّه كذاء 
هلك في يد المرتهن قبل الإقراض» ل ا و : يضمن قَدْرَ 
الموعود المسمّئ)؛ لما بين أنه كالموجود. 

ويرجع المعيرٌ على الراهن بمثله؛ لان سلامة مالية الرهن باستيفائه من 
المرتهن : كسلامته ببراءة ذمته عنه. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١‏ 


ولى كانت العارية عدا فأعتقة المغير خان 

: ثم المرتهن بالخيار : إن شاء رَجَعَ بالدين على الراهن . 

وإن شاء ضمن المعير قيمته . 

وتكون رهناً عنده إلى أن يقبض ديته» فيردها إلى المعير . 

ولو استعار عبداً» أو دابة لرهته» فاستخدم العبدء أو ركب الدابة قبل 
أن يرهتهماء ثم رَهَتهما بمال مثل قيمتهماء ثم قضئ المال» فلم يقبضهما 
حت هلكا عند المرتهن : فلا ضمان على الراهن . 

وكذلك إذا افتك الرهن» ثم ركب الدابة» أو استخدم العبدء 0 


قال: (ولو كانت العارية عبداًء فأعتقّه المعيرٌ: جاز)؛ لقيام ملك الرقبة 


قال: (ثم المرتهن بالخيار: إن شاء رَجَمّ بالدين على الراهن)؛ لأنه لم 
يستوفه» (وإن شاء ضمَّنَ المعيرٌ قيمتّه)؛ لأن الحق قد تعلّق برقبته برضاهء 
وقد أتلفه بالإعتاق. 

رکون وھا عدن ا أنه ليت فقا ا لفقي أن 
استرداد القيمة: كاسترداد العين. ْ 

قال: (ولو استعار عبداً» أو دابة ليرهته» فاستخدم العبدّ» أو ركب الدابة 
قبل أن يَرهتهماء ثم رَهنَهما بمال مثل قيمتهماء ثم قضئ المال» فلم يقبضهما 
حت هلکا عند المرتهن: فلا ضمان على الراهن) ؛ لأنه قد برى* من الضمان 
حين رهما بمال مثل قيمتهماء > فإنه كان أميناً خالّف» ثم عاد إلى الوفاق. 

قال: (وكذلك إذا افك الرهنَ» ثم ركب الدابة» أو استخدم العبدء 


۸ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


فلم يعطّبْ. ثم عَطِب بعد ذلك من غير صنْعِه : لا يضمن . 
و و 
وجناية الراهن على الرهن : مضمونة . 
وجناية المرتهن عليه : سقط من ديه بقذرها. 


فلم يعطبأ. ثم عَطِبّ بعد ذلك من غير صدْعِه: لا يضمن)؛ لأنه بعد 
القكاك: بمنزلة المودعء لا بمنزلة المستعير؛ لانتهاء حكم الاستعارة 
بالقكاك» وقد عاد إلى الوفاق» فيبراً عن الضمان. 

وهذا بخلاف المستعير؛ لأن يده يذ نفسهء فلا بد من الوصول إلئ يام 
المالك» أما المستعيرٌ في ال مقصود الآمر» وهو ل 
عليه عند الهلاك» وتحقق الاستيفاء. 


قال: (وجناية اراهن على الرهن: مضمونة). 

0 لازم محترم وف ا جك ا 
6 جني في الضمان» كتعلق حَقّ الورثة بمال المريض مرض الموت: 
يمنع نفاد تبرّعِه”'' فيما وراء الثلث. 

والعبد الموصّئْ بخدمتهء إذا أتلفه الورئة: ضونوا قيمته ليُشترئ بها 


و 


و شو م 
قال: (وجناية المرتهن عليه" 5 من دینه بقدرها”"). 


)١(‏ وفي تُسخ: تصرفه. 
(۲) أي على الرهن. 
(۳) وفي بداية المبتدي ص558 هنا زيادة» وهي: ويرجع المرتهن بالفضل. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١:4‏ 


سے س لک 


و الرهن على الراهن› والمرتهن› وعلی مالهما : هدر. 
وقالا : انه :شل الخرتهن عة 


ناف !أن ANO‏ هارا عل N‏ وها لان الم يلك 
المالك» وقد تعدّئ عليه المرتهر» فيضمنه لمالكه. 

ال وا الرهن على الراهن» والمرتهن» وعلى مالهما: هدر)ء 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

(وقالا: جنايثه على المرتهن معتيرة). 

والمرادُ بالجناية على النفس: ما يوجب المال. 

أما الواقية: فلأنها جناية المملوك على المالك. 

ألا رئ أنه لو مات العبد :كان الكفن عليه . 

بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه؛ لأن اليك عند أداء 
الضمان يد يبت للغاصب مستندا» حت يكونٌ الكفن عليه كانت نات 
yy‏ فاعتبرت. 

ولهما في الخلافية“: أن الجناية حَصَلَتْ على غير مالكه» وفي 
الأعتيال اة ره دقع ر العبد إليه بالجناية» فتعتبر. 


.۲٠/٠١ أي المسألة الوفاقية» وهي جناية الرهن على الراهن. البناية‎ )١( 
من وقت الغصب.‎ )۲( 

(۳) أي على مولاه. 

(5) أي من زمان الغصب. 

(5) وهي مسألة جناية الرهن علئ المرتهن 


6 التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


هاه .او ها واه aa ooo‏ هاه هد .د ها .د هاو وى .او .اه و eens‏ 


ثم إن شاء الراهن” والمرتهٌ أبطلا الرهن» ودَقَمَاه بالجتاية إلى المرتهن. 

وإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية: فهو رهن على حاله. 

وله"“: أن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن: كان عليه التطهيرٌ من. 
الجناية؛ لأنها حصلت في ضمانه؛ فلا يقيد وجوب الضمان له» مع وجوب 
التخليص عليه. 

اوجنايته على مال المرتهن لا تُعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين 
و فائدة في تاره 4 لآنه لا يتملك الد وهي القائدة: 

وإ كانت القيمة أكثرَ من الدين: فعند" "ابي حنيفة رحمه الله: أنه 
يعتبرٌ بقدر الأمانة؛ لأن الفضل ليس في ضمانه» فأشبه جناية العبدٍ الوديعة 
على المستودع. 

“: أنها لا تُعتبر؛ لأن حكم الرهن» وهو الحبس فيه ابت 

فصار كالمضمون. 

وهذا بخلاف جناية ة الرهن على ابن الراهن» أو على ابن المرتهن؛ 
لأن الأملاك حقيقة متباينة» فصار كالجناية على الأجنبي. 


)١(‏ أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(؟) هكذا: بالتأنيث: باعتبارها: في طبعات الهداية القديمةء أي باعتبار الجنايةء 
وأباالحية الخطة ديام اهيار 7 

(۳) هكذا: فعند: في نسخة 8/الاه» وكتب عليها: أصح» وفي بقية النسخ: فعن 

() أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١٠١0١‏ 


ومَن رَهَنَ عبداً يساوي ألفاً بألفوء إل أجل » فتقص في السعرء عت 
قيمته إلى مائة» ثم عله رجل خطأء ورم قيمته مائة» ثم حل الأجل : فإن 
المرتهن يَقبض المائة قضاء عن حقه. ولا يرجع علئ الراهن بشيء . 


قال: (ومَن رهن عبداً يساوي ألفاً بألفي إلى أجل فنّقصّ في 
السعرء فرجعت قيمثه إلى مائق» ثم عله رجل خط" أ وعَرم قيمته مائةء 
ل الأجل : فإن المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه» ولا يرجع على 
الراهن بشيء). 

رفلس 1ن ارفاك NS VY ESS‏ 
ون فر وعم اله َ َ 

هو يقول: إن المالية قد انتقصّت» فأشبه انتقاص العين. 

قات a‏ قرو قاف TES‏ 
كما في" البيع» حتئ لا يبت فيه الخيان» ولا في الغصبء حت لا يجب 
الضمان. 

كلاف 'نقضان العين 4 لأن بفوات جزءٍ عدينة  ESEN‏ 
اليد يد الاستيفاءء وإذا لم يتلفط شىء من الدين قان السعر: بقي 
رونا ينتقي يوسن ند الدين 


)١(‏ لفظ: خطاً: مثبت في تُسخ» دون أخرئ. 
(۲) وفي تُسخ: لا يعتبر في البيع. 

(۳) لفظ: يتقرر: مثبت فى نسخة 5١‏ ١٠ه.‏ 
(6) وفي تُسخ: بقدر الدين. 


0۲ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإن كان أَمَرّه الراهنْ أن يبيعه» فباعه بمائة : قَبَضَّ المائة قضاء e‏ 


فإذا تله حر: عَم قيمتّه ماثة ؛ لأنه تُعتر قيمتّه يوم الإتلافو في ضمان 
الإتلاف ؛ لأن الجابر شد الفائت › واخذة المرتهن؛ لأنه 0 المالية في 

بخ الس وا كان مقايّلاً بالدم علئ أصلناء حتئ لا يراد على دية 
الحر؛ لأن المولى ا بسبب المالية › ت ' المرتهن متعلقّ بالمالية» 
فكذا فيما قام مقامّه. 

0 , 8 عا اس 5 و . 
الابتداء» وبالهلاك يتقرو وقيمثه كانت في الابتداء آلف فيصير مستوفيا 
الكل من الابتداء. 

أو تقول ل تكن أن لجع مسترنا الف تمانو لاله يودي ل 
0 فيصيرٌ مستوفيا الائة ؛ وبقي تسعمائة في العين » فإذا هلك : س 

بخلاف ما إذا مات من غير قتل'" أحد؛ لأنه يصيرٌ مستوفياً الكل 
بالعبد؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا. 


ل وذ كان ام ااه أن ب فاه با فش الاه قضاء 


.٠۲٤/٠١ إن: هنا وصلية. البناية‎ )١( 
وفي تُسخ: فعل.‎ )۲( 
(؟) وفي تُسخ: وقبض المائة قضاء من حقه: يرجع بتسعمائة.‎ 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۳ 


من حقه» ويرجع بتسعمائة . 

وإن كَل عبد قیمته مائةٌ» فدقِع مكاله : افتكّه بجميع الدين. 

وقال محمد رحمه الله : هو بالخيار : إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن 
شاء سلْم العبد المدفوع إلى المرتهن بماله . 


من حقه» ويرجع بتسعمائة)؛ لأنه لما باعه بإذن الراهن: صار كأنّ الراهن 
استرده» وباعه بنفسه. 

ولو كان كذلك: يبطل الرهنٌ» ويبقئ الدين إلا بقدر ما استوفئ» وكذا 
اا 

قال: (وإن لَه عبد قيميّه مائةٌ» فدقِم مكائه: افتکه بجميع الدين). 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وقال محمد رحمه الله: هو بالخيار: إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن 
شاء صلم العبد المدفوع إلى المرتهن بماله). 

وقال زفرٌ رحمه الله: يصيرٌ رهناً بمائة. 

له''': أن يد المرتهن يد استيفاءء وقد تقررَ بالهلاك» إلا أنه أخلف 
بدلا بقدر العشرء ل انون ندر 

ولأصحابنا على زفر رحمهم الله: أن العبد الثاني قائمٌ مقامّ الأول لحماً 


ودما. 


)١(‏ أي للإمام زفر رحمه الله. 


١‏ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإذا قَتَلَ العبد الرهنٌ قتيلاً خطاً : فضمان الجناية على المرتهن. وليس 
له أن يَدقَعَ . 


ولو كان الأول قائماء وانتقص السعرٌ: لا يسقط شيء من الدين 
عندنا؛ لِمّا ذكرناء فكذلك إذا قام المدفوع مكاله. 

aS‏ ا أن المرهون تغيّر في ضمان المرتهن؛ 
فيخير فيخير الراهن» كالمبيع إذا قل قبل قبل القبض» والمغخصوب إذا قل في يد 


يي مصعم 


الغاصب: يخير المشتري والمغصوب منهء كذا هذا. 

ولهما: أن التغيّرٌ لم يَظهَرْ في نفس العبد؛ لقيام الثاني مقام الأول لحماً 
قفا كما ذكرناه مع زفر رحمه لله وعين الرهن أمانة عندناء فلا يجوز 
تمليكه منه بغير رضاه. 

ولان جَعْلَ الرهن بالدين: حكم جاهلي””"؛ وإنه منسوځ» بخلاف 
البيع ؛ لأن الخيار فيه: حكمه وهو مشروع» وبخلاف الغصب؛ 
ا الضمان مشروع. 

ولو كان العبد تراجَع سعره» حت صار يساوي مائة» ثم تله عبد 
يساوي مائة» فدقِع به: فهو على هذا الخلاف. 

قال: (وإذا َل العبد الرهن قتيلاً خطأً: فضمان الجناية على المرتهن» 
وليس له أن يَدفع”")؛ لأنه لا ملك التمليك. 


.۳۲٠۹/۱١ رده النبي صلئ الله عليه وسلم بقوله: «لا يغلق الرهن». البناية‎ )١( 
أي وليس للمرتهن دفع العبد؛ لأن المرتهن لا يملك تمليك الرقبة.‎ )۲( 


التصرّف فى الرهن» والحناية عليه» وجنايته على غيره ١‏ 
ولو فَدَئْ: طَهْرَ المحَلء فبقي الدين على حاله» ولا يرجع على 
الراهن بشيء من الفداء . 
ولو أبئ المرتهر أن يفي : : قيل للراهن : : ادقع العبدء أو ا افده بالدية . 
فإذا امتنع عن الفداء : يطالب الراهن بحكم الحناية» ومن حكمها : 
فإن اختار الدفع : سقط الدين» وكذلك إن فَدَئ. 


ا" فبقي الدينْ على حاله» ولا يرجع على 
الراهن بشيء من الفداء)؛ لأن الجناية 2 في ضمانه» فكان عليه إصلاحها. 

قال: (ولو أبئ المرتهن أن يفدي: قيل للراهن: ادفع العبدء أو فلوو 
بالدية)؛ لأن الملك في الرقبة قائم له» وإنما صار إلى المرتهن الغداء ؛ 
لقيام حقه. 

قال: (فإذا امتنع عن الفداء: يطلب الراهن بحكم الجناية» ومِن 
حكمها: التخيير) بين الدّفع والفداء. 

قال: (فإن اختار الدفع: سقط الدين)؛ لأنه استحق لمعنى في ضمان 
المرتهن» فصار كالهلاك. 

قال: : (وكذلك ٠‏ إن قدئ)؛ لأن العبد كالحاصل له بعوض کان على 
ال وهر ا 


.۳۲۸/٠١ أي طهر العبد عن الجناية. البناية‎ )١( 
أي وكذلك يسقط الدين إن فد الراهن.‎ )۲( 


10٦‏ التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


ولو استهلّك العبد المرهون مالاً يستغرق رقبته» فإن أدّئْ المرتهن 
الدينَ الذي لَزْم العبد : فدينه على حاله» كما في الفداء . 

وإن أبئ : قيل للراهن : بعه في الدين» إلا أن يختار أن يودي عنه. 
فإن أدّئ : بطل دين المرتهن. ‏ 

وإن لم يَؤْدء وبيْع العبد فيه : يأخذ صاحبٌ دين العبل ديه . 


بخلاف ولد الرهن إذا تل إنساناًء أو استهلك مالا حيث يُخاطَبُ 
الراهن بالدفع» أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتهن. 

Gg‏ قو درن الل 
هلك في الابتداء» وإن قَدَئ: فهو رهن مع امه علئ حالهما”". 

قال: (ولو استهلّك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته» فإن أدّئ 
المرتهن الدينَ الذي لزم العبد: فدينه" على حاله» كما في الفداء. 

وإن أبئ: قيل للراهن: بعه في الدين» إلا أن يختارَ أن يؤدي عنه» فإن 
أذ : بطل دين المرتهن)» كما ذكرنا في الفداء. 

قال: (وإن لم يود ويم العبدٌ فيه: يأخذ صاحب دين العبد ديته)؛ 
لأن دين اليد مقدم على دين المرتهن وى ولي الجنايةة تیه عل حن 
الول 

)١(‏ أي إن دفع الراهن للمرتهن: خرج الولد من الرهن. 


)۲( وفي تسخ : حالها. 
(۳) أي دين المرتهن. البناية 0574/16 وفي سخ : فلرينّه. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه وجنايته على غيره 0۷ 


NS 7‏ 8 5 ا 0 ع © و 
فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو کر فالفضل 
م و 0 

للراهن» وبطل دين المرتهن . 

وإن كان دين العبدٍ أقل : سَقَط من دين المرتهن بقذر دين العبد» وما 
فَضَل من دين العبدٍ يبقئ رهناً كما كان. 

ثم إن كان دين المرتهن قد حَل : أَخَذْه به. 

E 5 2 ر‎ 

وإن کان لم يحل : أمسكه حتیٰ يحل . 

وإن كان ثمن العبدٍ لا ِي بدين الغريم : أَحَدَ الثمنَ» ولم يرجع بما 
بقى عل أحد حتئ يعتق العبد . 


قال: (فإن فَضَلَّ شيء ودين غريم العبد مثل دَيْنِ المرتهن أو أكثر: 
فالفضل للراهن» وبَطَلَ دين المرتهن)؛ لأن الرقبة استّحِفَت لمعنى هو في 
ضمان المرتهن» فأشبه الهلاك. 

قال: (وإن كان دين العبد أقل: سقط من دين المرتهن بقدر دين 
العبد» وما فَضَّل من دين العبدد يبقئ رهناً كما كان. 

ثم إن كان دين المرتهن قد حل: أَخَدَّه به)؛ لأنه من جنس حقه. 

قال: (وإن کان لم یل : أمسكه حت يَحِل. 

وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم: أخَذ الثمنَ» ولم يرجع بما 
بقي على أحد حتئ يَعتِقَ العبد)؛ لأن الح في دين الاستهلاك يتعلّق 
برقبته» وقد استؤفيّت» فيتأخرٌ إلى ما بعد العتق. 


ثم إذا أدئ بعدّه: لا يرجع على أحلرٍ؛ لأنه وجب عليه بفعله. 


10۸ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإن كانت قيمة العباد ألقيّن» وهو رَهْنٌ بألفيء وقد جنى العبد : يقال 
لهما : افدياه. 

5 3 ا عل ۶ ع . 

فإن تشاحًا : فالقول لمن قال : أنا أفدي» راهنا كان أو مرتهناً. 


قال: (وإن كانت قيمة العبد" ألفَيْن» وهو" رهن" بألفي. وقد جنئ 
الع كان لمجا AA ANO‏ تاسيف ماله 
والفداء فى المضمون: على المرتهن» وفى الأمانة: على الراهن. 

فإن أجمعا على الدفع: دف وبَطّل دين المرتهن» والدفع لا يجوز 
ا 

قال: (فإن تشاحًا: فالقول لمن قال: أنا أفدي» راهناً كان أو مرتهناً). 

أما المرتهن: فلأنه ليس“ في الفداء إبطال حقّ الراهن» وفي الدفع 
الذي يختاره الراهن: ال حو المرتهن. 

وكذا في جنايةٍ ولد الرهن إذا قال المرتهن: أنا أفدي: له ذلك وإن“ 
كان المالك يختارٌ الدفع؛ لأنه إن لم يكن مضمونا: فهو محبوس بدينه» 
وله في الفداء عرض صحيحٌ» ولا ضررَ على الراهن» فكان له أن يَدِي. 


)١(‏ أي الرهن. 

(۲) أي 08 

(۳) وفي نُسخ: وقد رهن بألفي. 

(5) هكذا: فلأنه ليس في الفداء: في طبعات الهداية القديمة› وأما النسخ الخطية 
ففيها: فليس في الفداء. 

(6) إن: هنا وصلية. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١4‏ 


ويكون المرتهنُ في الفداء متطوعاً في حِصَّةٍ الأمانة» حتئ لا يرجع 
علئ الراهن . 

ولو أب المرتهن أن يفدي» وفداه الراهن : فإنه ب بحسب على المرتهن 
نصف الفداءء وكان من دينه . 


وأما الراهن: فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع؛ لما بّاء فكيف يختاره! 

قال: (ويكون المرتهنٌ في الفداء متطوّعاً في حِصّة الأمانة» حتى لا 
يرجع على الراهن)؛ لأنه يُمكِنْه أن لا يختاره» فيَخاطّبْ الراهن» فلم 
التزمه» والحالة هذه: كان متبرعاً. 

وهذا على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرجع مع 
الخضور وسين القرلين إن اء الله تحال 

قال: (ولو أبئ المرتهن أن يفدي» وفداه الراهن: فإنه بحسب على 
المرتهن نصف الفداءء وكان من دَيْنه)؛ لأن سقوط الدين أمرٌ لازم فدى 
أو دَقع» فلم يُجعَل الراهن في الفداء متطوعا. 

ثم ينظر: إن كان نص الفداء مثل الدين أو أكثر: بطل الدين. 
ذا كانه اقل متقظ نع عليه "شنار عنقي القداءه ركان لعي ربسا يننا 
بقي؛ لأن الفداء في نصف'" كان عليه فإذا أداه الراهنٌ؛ وهو ليس 
بمتطوّع: كان له الرجوعٌ عليه فيصيرٌ قصاصاً بدينه» كأنه أوفئ نصقه» 
فييقئ العب رهن بما بقي. 


)١(‏ أي حضور الراهن. 
(۲) وفي تُسخ: النصف. 


۱ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته علئ غيره 


ولو كان المرتهن فدئء والراهن حاضر : فهو متطوعء وإن کان 
وإذا مات الراهنٌ : باع وصيه الرهنَ؛ وقضئ الدين. 
وإن لم يكن أوصئ بشخص : تَصّبّ القاضي له وصياً TT‏ 


قال: (ولو كان المرتهن فدئ» والراهن حاضرٌ: فهو متطوّعٌ» وإن كان 
غائبا: لم يكن متطوٌعا)» وهذا قول أبي حنيفة رحهه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد والحسن وزفرٌ رحمهم الله : المرتهن متطوع 
فى الوجهين ؛ أنه فى ملك غه يقير امه فأشبه الأجنبى. 

وله: أنه إذا كان الراهئ حاضراً: أمكنه مخاطبته» فإذا فداه المرتهرة: 
فقد تبرّع» كالأجنبي. 

فأما إذا كان "لراش م غاتا: تعدرت مخاطك) ٠»‏ والمرتهن ۾ یحتا ج إلى 


قال: (وإذا مات الراهن: باع 0 الرهن» وقضئ الدين)؛ لأن 


تان کي ر 
الوصيّ قائم مقامه. 

YT‏ الموصي حياً بنفسه: كان له ولاية البيع بإذن ال 
لوصيه. 


قال: (وإن لم يكن أوصئ بشخص   :‏ 1 صب القاضي له وصياًء وأمره 
شعة) 4 أن لقاع صت اط لقوق ا ا عرو تضق النظر 


)١(‏ وفي تُسخ: وإن لم يكن له وصي. 


التصِرّف فى الرهن» والجناية عليه وجنايته على غيره ١‏ 


وإن كان على الميت دين» فَرَمَنَ الوصي بعض التَّركة عند غريم من 
2 س وه o‏ 2 2 1 0 1 
غرمائه : لم يجزء وللآخرين أن يردوه. 

فإن قضئ ديتهم قبل أن يردوه : جاز. 

ولو لم يكن للميت غريم آخَرَ : جاز الرهن» وبيْع في دينه. 


لأنفسهمء والنظر في لصب الوصي: ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي ما له 
من غيره. 

قال: (وإن كان على الميت دير فرَهَنَ الوصي بعض التّركة عند غريم 
من غرمائه: لم جز وللآخرين أن يردوه)؛ لأنه آثرَ بعض الغرماء بالإيفاء 
الحكمي» فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي. 

قال: (فإن قضئ ديهم قبل أن يَردُوه: جاز)؛ لزوال المانع بوصول 
حقهم إل 5 

قال: (ولو لم يكن للميت غريم آخَر: جاز الرهن)؛ اعتبارا بالإيفاء 
الحقيقي» (وبيْع في دَيّنه)؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن» فكذا بعده. 

5 م 4 

قال: (وإذا ارتهن الوصى بدين للميت على رجل: جاز)؛ لأنه استيفاءء 
وهو يملكه. 

قال رضي الله عنه: وفي رهن الوصي تفصيلات» نذكرها في كتاب 
الوضايا إن اء الله تا 


7 عع مك3 اد‎ x 
کډ کډ کو چو چو‎ 


فصل 
2 سرا ر و بإ “قل 7 02 3 3 ٤‏ 
ومن رهن عصيرا بعشرة» فيمته عشرة. فتحمر › ثم صار خلا يساوي 
2 و 
. فهو رهن بعسرة. 


ايها 


عشر 
فصل 
في مسائل متفرقةٍ في الرهن 

قال: (ومن رهن عصيرا بعشرةء قيمته عشرة» فتخمر ٠ ٠‏ ثم صار خلا 
تاوق عتشرة: فهو رهن بعشرة)؛ انا بكرن كاذ ا يكون محلا 
ار 0 واكم وإنه کن مكلذ لا 
ابتداء :فهو محل له بقار . 

ES‏ شترئ عصيراً» فتخمّر قبل القبض: يبقئ العقد إلا أنه 
يتخي في البيع ؛ لتغيّر صف المبيع» بمنزلة ما إذا تَعيّب. 


)١(‏ أي بيد المرتهن. 
(0) أي البيع والرهن. 
(۳) أي في حالة الخمر. 
() أي في حالة الخَل. 
(5) أي المشتري. 


في مسائل متفرقةٍ في الرهن ۳ 


ولو رَهَنَ شاة قيميُها عشرة بعشرة» فماتت» فدبغ جلدهاء فصار 
يساوي درهماً : فهو رهن بدرهم . 

ونماء الرهن : للراهن» وهو مثل الول والثمر واللبن والصوفي. 

ويكون رهناً مع الأصل . 


قال: (ولو رَهَنَ شاة قيمتّها عشرة بعشرةٍء فماتت» فذبغ جلدهاء 
فصار يساوي درهماً: فهو رهن بدرهم)؛ لآن الرهن يتقرر بالهلاك› فإذا 
حيي بعض المَحَل: یعود حكمه بقدره. 

يلاف ما إذا مات الشاة المبيعة قل القبض» فدبغ جلدها: حيث لا 
يعو البيع؛ لأن البيع تقض بالهلاك قبل القبض» والمتَقِض لا يعودء أما 
الرهن فيتقررٌ بالهلاك”'ء على ما بِينّاه. 

ون شاا رهم الها من يملع مسالة اليح ويقول: يعوة اليم 

قال: (ونماء الرهن: للراهن» وهو مثل الولدد والثمر واللبن والصوفي)؛ 
لأنه ستول من ملكة: 

(ويكون رهناً مع الأصل)؛ لأنه تب له» والرهن حق لازم فيّسري إليه. 

قال: (فإن هلّك: يهك بغير شيء)؛ لأن الأنباع لا قط لها مما يقابل 
بالأصل ؛ لأنها لم تدخل تحت العقدٍ مقصوداً؛ إذ اللفظ لا يتناولّها. 


)١(‏ فيعود الحكم إليه. 


1٤‏ في مسائل متفرقةٍ في الرهن 


مانم عو E‏ 5 و وي رو 
وإن مَلَكَ الأصل وبقي الثماء : افتكه الراهن بحصته. ويقسم الدين 
على قيمة الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم القكاك . 
فما أصاب الأصل : سقط من الدين . 
وما أصاب النماء : افتكه الراهن به. 
TE‏ 5 0 5 ضور 
ولو رَهَنَ شاة بعشرة» وقيمتها عشرة» وقال الراهن للمرتهن : اخلب 
الشاةء فما حَلَبْتَ فهو لك حلال» فحَلَّبً وشرب : فلا ضمانَ عليه فى 


sli . 0 


قال: (وإن هلك الأصل» وبقي اللّماء: افتكّه الراهن بحصته» ويُقسَم 
الدين على قيمة الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك)؛ لأن الرهنَ 
يصيرٌ مضموناً بالقبض» والزيادة تصيرٌ مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقتهء 
والتبع يقابل شيء إذا صار مقصوداً» كولد المبيع. 

(نما اضات«الاصل :مط من الد لاف يقابل الأضل مقصودا. 

و غنات التماء : ق ا 

وصور المسائل على هذا الأصل تحرج وقد ذكرنا بعضها في «كفاية 
المنتهي». وتمامه في «الجامع'''1 و«الزيادات». 

قال: (ولو رَهَنَ شاة بعشرةء وقيمتُها عشرة» وقال الراهنٌ للمرتهن: 
حلب الشاةء فما حَلَبْتَ فهو لك حلال» فحَلّبً وشرب: فلا ضمان عليه 


فى شىء من ذلك). 


.ه١٠١18 أي الجامع الكبير ص777» كما هو في حاشية نسخة‎ )١( 


في مسائل متفرّقةٍ في الرهن ١‏ 


ولا يسقط شيء من الدين . 

فإن لم يفك الشاة حتئ مانت في يد المرتهن : قسم الدين على قيمة 
اللبن الذي شرب» وعلئ قيمة الشاة» فما أصاب الشاة: سقط. وما 
E E‏ 

وتجورٌُ الزيادة في الرهن» ولا تجورٌ في الدين عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
رحمهما الله » ولا يصيرٌ الرهن رهناً بها . 


أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر؛ لأنها إطلاق» وليس 
عاك تقب مذ ر 

قال: (ولا يسقط شيء من الدين)؛ لأنه َه بإذن المالك". 

قال: (فإن لم ينك الشاة حتئ ماتت' في يل المرتهن : سم الدين علئ 
قيمة اللبن الذي شرب» وعلئ قيمة الشاة» فما أصاب الشاة: سقط» وما 
أضاث اللين: شد المرتهن من الراهن)؛ لأن اللي لف على ملك الراهن 
بفعل المرتهن» والفعل حَصل بتسليطر من ¿ قبله» فار ان الراهن اذه 
وأتلقة» فكان مضمونا عليه فتكون له حصته من الدين» فبقي بحصته. 

وكذلك ولد الشاة إذا أَذِنَ له الراهنُ في أكله. 

وكذلك جميع النّماء الذي يَحدث: على هذا القياس. 

قال: (وتجورٌ الزيادة في الرهن» ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» ولا يصيرٌ الرهنُ رهناً بها" 


)١(‏ وفي تُسخ: الراهن. 
)١(‏ أي الزيادة» وفي تُسخ: بهما. 


كه في مسائل متفرّقةٍ في الرهن 


وقاله أنى توم رحج الله جور ال اة ف ال خا 


وقال أبو يوسف رحمه الله : تجوز الزيادة في الدين أيضا). 

وقال زفر والشافعي '' رحمهما الله : لا تجوز فيهما. 

والخلاف 0 الرهن» والثمن» والمشن» والمهر» والمنكوحة: 
ا وقد ذكرناه ذ في البيوع. 

ولاب يوسف رحمه الله في الخلافية الأخرئ 


الرهن: كالثمن في البيع» والرهن: کال فتجور * الزيادة O‏ 
في البيع » والجامع بينهما: الالتحاق بأصل العقد؛ للحاجة والإمكان. 


*": أن الدّيْنَ في باب 


ولهماء وهو القياس: أن الزيادة في الدَّيّن: توجب الشيوع في الرهن» 
وهو غير مشروع عندناء والزيادة في الرهن: توجب الشيوع في الدين» 
وعو غير ماتم فن صحة رفن 


ألا يُرئ أنه لو رَه عبداً بخمسمائة من الدّين: جاز وإن“ كان الدين 
الفا“ وهذا شيوعٌ في الدين؛ لأنه غير معيّن. 


.٠٥۸/۳ الأم‎ )١( 

(۲) أي مسألة الزيادة في الدين. 

(۳) أي الرهن والدين. 

(5) إن: وف 

(5) قوله: وإن كان الدين ألفاً: ثبت فى طبعات الهداية القديمة» وكذلك فى 
نص الهداية المضمّن في البناية .٤١/٠١‏ ۰ 


في مسال مرق في الرهن 2 


له هله يوي يو يو و دو و جه واو » هاوه واو ogo‏ هد واوا .ا وا .د واو وى .او هد econo‏ 


و 


والالتحاق“ بأصل العقدٍ غيرٌ ممكن في طرف الدين؛ لأنه'" غير 
معقودٍ عليه» ولا معقود به» بل وجوبه سابق على الرهن. 

والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقدء بخلاف البيع؛ لأن الثمنَ بدل 

5 7 9 3 ع 2 

ثم إذا صحت الزيادة في الرهن› وتسمی هذه الزيادة: زيادة 
قصديّة ": يقسم الدَين على قيمة الأول يوم القبض» وعلئ قيمة الزيادة 

رع 41 
و ب اق 5 و 5 3 

حتئ لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة» وقيمة الأول يوم 

القبض ألفاء والدين ألف: يُقسم الدين أثلاثاً: 
وو و 7 ور 0 

في الزيادة: ثلث الدين» وفي الأصل: ثلثا الدين؛ اعتبارا بقيمتهما في 
وقتي الاعتبار. 

وهذا لأن الضمانٌ في كل واحدٍ منهما يثبت بالقبض» فتُعتبرٌ قيمة كل 
واحار منهما وقت القبض. 

.581/16 هذا جواب وإفساد للجامع الذي ذكره أبو يوسف رحمه الله. البناية‎ )١( 


(؟) أي الدين الأول. 
() يعنى بخلاف نماء الرهن» فإن الزيادة فيه ضمنية. البناية 57/1١6‏ ". 


۱۸ في مسائل متفرقة في الرهن 


دوا ولات العو ولد ثم إن الراهنَ زاد مع الولد عبداًء وقيمة 
كل واحدٍ منهما آلف : فالعبد رَهْنّ مع الولدٍ يسم ما في الول 

عليه وعلا العبد الزيادة. 

ولو كانت الزيادة مع الأ : يقسّم الدّين على قيمة الأم يوم العقد» وعلئ 
قيمةٍ الزيادة يوم القبض» فما أصاب الأمّ : يُقِسّم عليها وعلئ ولدها. 

فإن رَهَنَ عبداً يساوي ألفاً بألفي. ثم أعطاه عبداً آخَرَ قيمته الف رهناً 
مكان الأول : فالأول رَهْنٌ حتئ يده إلى الراهن» والمرتهن في الآخَرٍ أمين 
حت يَجعلّه رهناً مكانَ الأول. 


قال: (وإذا وَلَّدتِ المرهونة ولداًء ثم إن الراهنَ زاد مع الولد عبداً 
وقيمة كل واحار منهما ألف: فالعبد رَه مع الولد خاصة» يسم ما في 
الولدٍ عليه وعلئ العبد الزيادة)؛ لأنه جَعَلّهِ زيادة مع الولدء دون الأم. 

قال: (ولو كانت الزيادة مع الأمّ: يُقِسّمٌ الذي على قيمة الم يوم 


وي بارخ 


العقد» وعلئ قيمة الزيادة يوم م القبيض » »> فما أصاب الأم: يقسم عليها وعلى 
ولدها)؛ لگن الزيادة دَحَلَّت على الأم. 


قال: (فإن رَهَنّ عبداً يساوي ألفاً بألفي» ثم أعطاه عبداً آخَرَ قيمته آلف 
رهناً مكانّ الأول: فالأول رهن حتئ يده إلى الراهن» والمرتهن في الآخر 
آم حت ييجَعَله رها مكان الأول): 

لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين» وهما باقيان» فلا 


يَخرجٌ عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام اين باق وإذا بقي الأول في 
ضمانه : ع الثاني في ضمانه؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه» لا 


2 


في مسائل متفرَقةٍ في الرهن 4 


ولو أبرأ المرتهن الراهنَ عن الدَّين» أو وهبه منه» ثم هلك الرهن في 
7 اله : لمك بغير شىء ؛ ااا ٠‏ 


فإذا رَد الأول: دخل الثاني في ضمانه. 

ثم قيل: يُشترط تجديد القبيض”"؛ لأن يد المرتهن على الثاني يل 
أمانة» ويد الرهن يد استيفاء وضمان» فلا ينوب عنه. 

کمن له على آخَرَ جيَّادٌ» فاستوفئ زيوفاً ظلّها جياداًء ثم علم بالرّيافة» 
وطالبّه بالجيادء وأحَدّها: فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف» 
ويجدد القبض. 

وقيل: لا يُشترط”"؛ لأن الرهن تبر كالهبة» على ما بيّنّاه من قبل» 
وقَبْض الأمانة ينوب عن قبّض الهبة. 

ولأن الرهن عينُه أمانة» والقبض يَرِدْ على العين» فينوبٌ بض الأمانة 
عن قبْض العين. 

قال: (ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدَّين» أو وهبه منه'". ثم هلك 
الرهنُ في يد المرتهن: يهك بغير شيء؛ استحسانا). 


خلافاً لزفر رحمه الله؛ لآن الرهن مضمون بالدين» أو بجهته عند 


)١(‏ أي في العبد الثاني. 
(۲) أي تجديد القبض. 
(۳) وفي تسخ : له. 


1۷۰ في مسائل متفرقةٍ في الرهن 


وكذا إذا ارتهتت: المراة رها بالصداق» فايرا أو وه أو 
ارتدّت» والعيادٌ بالله قبل الدخول» أو اختلعت منه على صَدَاقهاء ثم هلك 
الرهن في يدها : يهلك بغير شيء في هذا كله ولم تضمن شيئا. 

ولو استوفئ المرتهن الدَّينَ بإيفاء الراهن» أو بإيفاء متطوع. ثم هلك 
الرهنُ فى يده : يهلك بالدّين» ويجب عليه رد ما استوفا إلى من استوفى 
منه 2 وهو من عليه. أو المتطوع. بخلاف الإبراء . 


توم الوجود. كما في الدين الموعودء ولم يبق الدّين بالإبراء أو الهبة"» 
والأاعجية و N‏ ا 0 اف ل 
0 

قال اا ارت اجره رهن الد اى فاد ا او و أن 
ارتدّتْ» والعياذً بالله قبل الدخول» أو اختلعت منه علئ صَدَاقِهاء ثم هلك 
الرهن في يدها: يهك بغير شيء في هذا كله» ولم تضمَّن شيئاً)؛ لسقوط 
الدّين» كما في الإبراء. 

قال (ولو اسثوقي المرقين الد بإيفاء الراهن» أو بإيفاء متطوع ء ثم 
هلك الرهن في يده: يهلِكُ بالدين» ويجبُ عليه رد ما استوفئ إلى من 
استوفي منه» وهو مَّن عليه» أو المتطوّعء بخلاف الإبراء). 


)١(‏ وفي تُسخ: والهبة. 
)۲( أي للمرتهن. 


ا ۷۱ 


وكذا إذا اشترى بالدَيّْن عيناً» أو صالح عنه علئ عين . 

وكذلك إذا أحال الراهن المرتهنَ بالدّين على غيره» ثم هلك الرهن : 
نظت التجوالة »رنيلك الین 

وكذا لو تصادقا علئ أن لا دَيْنَ له» ثم هَلَكَ الرهن : يهك بالدّين. 


ووج القَرْق: أن الإبراء: يسقط اين أصلاًء كما ذكرناء وبالاستيفاء: 

ل يسقط؛ لقيام الموجب» إلا اا السا ؛ لعدم الفائدة؛ لأنه 
عقب ظا م فأما هو في نفسه: فقائہ اا 

الأو ل فانتقض الاستيفاء الثاني. 

ف (وكذا إذا اشترئ بالدَيْن عيئاًء أو صالح عنه علئ عين)؛ لأنه 
اا 

قال: (وكذلك إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره» ثم هلك 
الرهن: بطلت الحوالة» ويهلك بالدين). 

لأنه في معن البراءة بطريق الأداء؛ لأنه يزول به عن ملك المحيل مثل 
ما كان له عل المحتال عليه» ENE‏ 
المحتال عليه دَيّن؛ لأنه بمنزلة الوكيل. 

قال: (وكذا لو تصادقا على أن لا دَيْنَ له» ثم هلك الرهن: يهلك 
بالدين)؛ لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه» فتكون الجهة باقية 
بخلاف الإبراء» والله از وتعاليا أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


د د د د ب 
f 2 RF‏ ينا 


۱۷۲ كتاب الجنايات 


2 01 
مَجْرَئْ الخطأء والقتل بسبب . 

فالعيل 2 ماد تعمد ضربه الما أو ما أَجْرِي ا السلاح»› 
کالمحدد د من الخشب» وليطة القصّب» والمروة المحَددة: والنار. 


وموجب :ذلك ١:‏ المأثم. 


قال : (القتل علئ خمسةٍ أوجه : عمد وشبه عمل وخطأء وما عرق 
ا والقتل بسبب). 

Ss 

قال : -١(‏ فالعمد: ها تعمد تعمد ضربه ا أو ما أجري E‏ 
السلاح» كالم من الخشب» وليطة القصّب»ء والمروة ا 
والنار)؛ لأن العمدَ هو القصدء ولا يُوققف عليه إلا بدليله» EY‏ 
الآلة القاتلَة» فكان متعمداً فيه عند ذلك. 

قال: (ومُوجَبْ ذلك: المأنّم)؛ لقوله تعالئ: «وَمَن يَفْحُّلَ مُؤْهنَا 
تعدا نر ون رودا يها 4 الكيق النساء / 1 

وقد للقي" غير انون مو اة 

,844/18 أي بالمأئم» وتنظر طائفة من الأحاديث في ذلك في البناية‎ )١( 
.509/5 والدراية‎ 


كتاب الجنايات ۷۳ 


والقود . 
ا 7 
إلا أن يَعْفْوَ الأولياء» أو يصالحوا. 


وعليه انعقد إجماع الأمة. 


(والقوَة””')؛ لقوله تعال: « شيب علكرالقصًاض ف الل . البقرة/17/8. 
إلا أنه تَقيّدَ بوصف العَمّديّة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العمد: 


ولأن الجناية بها" تتكامّل» وحكمة الرّجْرٍ عليها تتوفر“. 
والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك. 
قال: (إلا أن يَعْمَوَ الأولياء» أو يُصالِحوا)؛ لأن الح لهم. 


)١(‏ أي القصاص. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (71/1/77) سنن الدارقطني 2071١5(‏ وبلفظ : من قتل 
عمداً فهو قود: في أبي داود (5541)» وابن ماجه (7715)» الدراية 2770/7 وينظر 
التعريف والإخبار 7/15 وفيه بيان قوته بطرقه وشواهده» وقال العيني في البناية 
606 9 والحديث مشهورٌ زيد به علئ الكتاب. 

() أي بالعمدية تتكامل» فيجب بها القصاص؛ لأن قتل الخطأ ليس بجناية محضة. 

(4) حكمة الزجر: مبتدأء عليها: أي على الجناية» تتوفر: خبر المبتدأء وحاصل 
المعنئ: أن العمدية تتكامل بها الجناية» وكل ما تتكامل به الجناية: كانت حكمة الزجر 
عليها أكمل. البناية .٠٠/٠٠١‏ 

(5) أي دون ذلك التكامل» وهذه حجة أخرئء وتقريرها: أن القود عقوبة 
متناهيةً» والعقوبة المتناهية: لا شرع لها دون قيد العمدية» إذ إزالة الحياة: لا شرع 
بدون تكامل الجناية. 


۱۷٤‏ كتاب الجنايات 


وهاه ه.ا ها هد هاه اه قاقد و و واو هده .اه فاه a‏ 


0 57 ا 
وس لو أخذ الدية إلا برضا القاتل» وهو أحد قولي الشافعى 
sS E N N ea‏ القاتل ؛ لأنه 

SS‏ نخر دون ا 

وفي قول أخدهه ا بع 

° باختیاره؛ لأن حق العبد شرع جابرء وفي كل واحد‎ e 
وع جبْر» فيتخير.‎ 

ولاف وا الكتانياء ور ر مق اة 


ولأن المال لا يصح موجباً؛ لعدم الممائلة» والقصاص يصلح للتماثل. 


)١(‏ أي القصاص. 

(۲) أي من حيث التعيّن من الشارع. 
(۳) كفاية النبيه 11/١۸‏ . 

() أي هلاك القاتل. 

(5) أي رضا القاتل. 

(5) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 
(۷) أي إما القصاص» أو أخذ المال. 
(8) أي أحدهما. 

(9) أي باختيار الولي. 

)9١(‏ من القصاص وأخُذ المال. 


كتاب الجنايات 7 


م 04 مس o‏ سه 7 3 
وفيه مصلحة الأحياء؛ e‏ وا في 00 
وفي الخطأ”": وجوب المال؛ ضرورة صن الدم عن الإهدار. 


ولا ا بعدم قَصّدٍ الولي بعل 1 المال» فلا يتعين مدقا 


للهلاك. 
(ولا كفارة فيه””) عندنا. 
وعند الشافعي رحمه الله: تجبأ؛ لأن الحاجة إلى التكفير في العمد 
مَس منها إليه في الخطأء فكان أدعئ إلى إيجابها. 
ولنا: أنه كبيرة مَحْضْةٌ» وفي الكفارة معني العبادقء فلا ثناط بمثلها. 


(۱) للغير عن وقوعه فيه. 

(؟) أي للورثة» فيتعين القصاص. 

(۳) هذا جواب عما يُقال: كيف يصلح المال موجباً في القتل الخطأء والفائت 
فيه مثل الفائت في العمد؟ 

(4) هذا جوابٌ عن قوله: لأنه تعين مَدفعاً للهلاك» وتقريره: أنه لا يتيقن بعدم 
قصد الولي القتل بعد أخذ الدية؛ لأنه يجوز أن يأخذ الدية» ثم تهيجه الضغينة» 
وتحركه العداوة على ارتكاب فعله وإن لم يكن له ذلك شرعاًء فإذا كان كذلك: فلا 
يتعين مدفعاً للهلاك. البناية 7/1١6‏ 707. 

(5) أي في القتل العمد. 

() مغني المحتاج 4//ا١٠.‏ 


۱۷٦‏ كتاب الجنايات 


شه العمل عند أت حه رة الله ٠:‏ نالرت با 
2 7 فى كدان 9 e:‏ 7 
ا 
بسلاح › ولا ما أجري مجرى السلاح . 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا ضربّه بجر عظيم» أو 


ا 


0 0-1 م رو ا 2 
وشبة العمد : أن يتعمد ضربه بما لا بقتل به غالبا 


ولآن الكفارة من المقادير» وتا في الشرع لدفع إل و لا 


يوجب تُعيتها لدفع الأعلى. 
ومن حكيه: رمان الميراث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ميراث 
لقاتل»"". 


قال: (۲- وشربة العم عند أبي حنيفة رحمه الله: أن يتعمد الضرب بما 
ليس بسلاحء ولا ما أجري ا السلاح. 

وقال أبو يوسف ومحم رحمهما الله)» وهو ل الشافعي”" رحمه 
الله : (إذا 00 أو بِحَسْبَةِ عظيمة: فهو عمد. 


0 
تعمد 


وشبه العمد: أن ي يعد ا لا نكل غا 


)١(‏ أي الخطأء وفيه الكفارة» والأعلئ: هو العمد» وفيه القصاص. 

(۲) سنن الترمذي (9 22351١‏ وقال: لا يصح» والعمل على هذا عند آهل العلم» 

سنن ابن ماجه (757145)» قال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن. ينظر نصب الراية 
"22 والتلخيص الحبير رقف و ا عاف الشيخ محمد عوامة على 


مصئّف ابن أبى شيبة ٠ ٤٤(‏ °( فللحديث طرق وروايات وألفاظ متعددة. 


(۳) جواهر العقود 705/57. 


كتاب الجنايات 1۷۷ 


وموجب ذلك على القوليّن : الإئ والكفارة. 


لأنه يَتقاصَرٌ معنئ العمدية باستعمال آلةٍ صغيرةٍ لا يقل بها غالباً؛ لِم 
أله قفد ب غه كانتا ديب تحرو فان ف اليد 

وله ف اال ا ا 
كالسيف» فكان عمداً موجباً للقوّد. ١‏ 

وله: قولّه عليه الصلاة والسلام: «ألاً إن قتيل حَطأ العمد: قتيل الوط 
OAL e‏ 

CEE نس‎ ET للقتلء‎ EE 
استعمالها علئ رة و الو و و لحمل الق عل ت‎ 
ا إل الال كاف كك ا ف‎ 

قال: (وموجّبُ ذلك على القولَيْن: الإثم)؛ لأنه قَيْلَء وهو قاص في 
ات 

واا ا 


)١(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: بها. 
(۲) هكذا ضبطت في نسخة 1١71ه‏ نسخة سعدي» ونسخة ۷۳۸ه المتميزة 
و 
بدقة الضبط» ونسخة ١94هء‏ والمعنئ: لا تُمهل عن إنفاذ القتل. 
(۳) سنن أبى داود »)٤٥۸۸(‏ سنن ابن ماجه (2)75171 وصححه ابن حبان 
.)1١١١(‏ الدراية .۲٦۱/۲‏ 
(5) أي وبالاستعمال على حين غِرَةٍ أي غفلة. 


1۷۸ كتاب الجنايات 


والدية مغلّظةَ على العاقلة. 
ويتعلق به : رمان الميراث . 
OTT ٤ eo eo < oo lu‏ 
والخطا على نوعين : خطأ في القصد. وهو أن يرمي شخصا يظنه 
صيداً فإذا هو آدمى . 


(والدية مغلّظة”" على العاقلة). 

والأصل: أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء» لا بمعنى' يدث من بعد: 
فهي علئ العاقلة؛ اعتباراً بالخطأ. 

تت في ثلاث ا 7 كم 3 34 عمر رضي الله ا 


ل 


ركعي مقط 1 و ١‏ 9 ضفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالين: 


ین 


قال ( ع اننا رفا الميرائف )"أنه جراء الق والحيهة و 
في سقوط القصاص» دون رمان الميراث. 

الف رجه اه ران انكر هيل قن الد الهج عليدها ااه 

قال: 19 والخطأ علئ نوعيّن: خط في القصند» وهو ان يرمي شخصاً 
يظنّه صيداًء فإذا هو آدمي)» أو بظلّه حربياًء فإذا هو مسلم. ۰ 


و 
و 


(1) وفي تُسخ: والدية المغلظة. 

(0) أي لقضاء. 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (۳۸٤۲۷)ء‏ وقال الترمذي :)١1787(‏ أجمع أهل العلم 
على ذلك» الدراية 751/5. 

(5) أي بالقتل شبه العمد. 

(0) هناك قول عند المالكية بالقول بشبه العمد. التلقين ص١5١.‏ 


كتاب الجنايات ۱۷۹ 


۶ 7 ع ا بإ 
وخطا فى الفعل» وهو أن يرمى غرضاء فيصيب ادميا. 
وموجب ذلك : الكفارة والدية على العاقلةء ولا إثم فيه . 


و ررر 


ويحرم عن الميراث . 


(وخطأ في الفعل» وهو أن يرمي عَرَضاًء فيصيب آدمياً. 

تفرح لكي الان دالب عر العافلة) 4 ر ا ن 
خرو رة موم ة ودي تُسَلَمَةإ1ت هرر 4. الآية. النساء/۹۲. 

وهي على العاقلة في ثلاث سنين؛ لِما بِينّاه. 

قال: (ولا إثم فيه)» يعني في الوجهين. 

قالوا: المرادُ إثم لقتل فأما في نفسه: فلا يَعرَئْ عن الإثم من حيث 
ترك العزيمة والمبالغة في الت في حال الرمي”". إِذ شرع الكفارة: يُوْذِنْ 
باعتبار هذا المعنى. 

قال: (ويّحرَمٌ عن الميراث)؛ لأن فيه إثمأء وهو تلك التثبت» ورك 
العزيمة» فيصح تعليق الحرمان به. 

كته :]13 تن ا ر وا و ا خط ایاتب 
موضعا أخر قات حسف يجب القصاضص لأن القتل قد وجه بالقضيد 
إلى بعض بدنه» وجميع البدن: كالمحل الواحد. 

)١(‏ أي الخطأ في القصدء والخطأ في الفعل. 


(۲) أي إئم قصد القتل. 
(۳) لأنه لم يباشر الرخصة بطريق السلامة» والمباح مقيلً بهذا. البناية 809/16. 


1 كتاب الجنايات 


4ه ت 27 01 عو 
وما أجري مَجُرئ الخطأء مثل النائم ينقلب على رجلء فيقتله؛ 
فحكمه : حكم الخطأ. 
ع وو 7 “عي 
وأما القتل بسبب : كحافر البئرء وواضع الحجر في غير ملكه. 
وموجَبه إذا تلف فيه آدمى : الدية على العاقلة . 


ولا كفارة فيه ولا يملق اران الميرات: 


قال: -٤(‏ وما اجري مجر الفا تل النائم ينقلب على رجل» 
فيقتله؟ فحکمه: : حكمٌ الخطا) في الشرع. 

-٥(‏ وأما ا e‏ وواد ضع الحجر في غير ملكه. 

وموجيه إذا تلف فيه آدمي مى: الدية على العاقلة)؛ لأنه سبب التلفوى 


¢ 0 7 سے رر 
وهو 5 فيه › فال ا دافا“ » > فوجبت الدية. 


قال رلا كنار مسولا نملو به توعان الات 
وقال الشافعى رمه الله لی بالخطأ فى أحكامه” ؛ لأن الشرع 
انز لقا 


(۱) وفي تُسخ: به. 

(؟) أي القاتل بسبب. 

(۳) فصار كأنه أوقعه في البئر. 

(5) أي دَفْعَه إلى الحجر الذي وضحَه في غير ملكه. 

(0) نهاية المطلب .۲٤/۹‏ 

(5) أي في أحكام الخطأء فتجب الكفارة» ويحرم عن الميراث. 

(۷) يعني في حق الضمان» فكذا في الكفارة والحرمان» فكان كالمباشر»= 


كتاب الجنايات 4١‏ 


وما يكون شِبّهَ عمدٍ في النفس : فهو عمد فيما سواها. 


ولنا: أن القتل معدومٌ منه حقيقة» فألحِق به في حَقّ الضمان» فبقي في 
هع 5 ےد o‏ رأ 
حق غيره على الأصل""» وهو وإن كان يأثم بالحفر في غير ملكه: لا يأثم 
الوت غل :ها فانرا" وهذه كفارة ذال 


و الا ا 


قال (وما يكون شه عمد فى النفين: فهو عمد فيما 'منواها). 
لأن تلف النفس يحدلف باخعلاقت: الال ونا وها لا بخص 
إتلافه بآلة» دون آلةء والله تعالئ أعلم. 


3 9 2 2 


فعندهم السبب: كالمباشر. البناية .۴٠١/٠١‏ 
)١(‏ وهو عدم القتل. 
(0) أي المشايخ رحمهم الله. 
(") أي لا يحرم عن الميراث. 
(5) عن الميراث. 
(4) أي بسبب ذنب القتل» ولا قتل هناء فلا حرمان. البناية 7/1١6‏ 55". 


۱۸۲ نات 


باب 
ما يوجب القصاص» وما لا يوجبه 
القصاص واجبٌ بقل كل مَحُقون الدم على التأبيد إذا قبل عمداً. 
ويقتل الحرٌ بالحرء والحرٌ بالعبد . 


باب 
ما يوجب القصاص» وما لا يوجبه 


قال: (القصاص واجب بِقثْلٍ كل مَحْقون الدم على التأبيد إذا قل عمداً). 

وأما حَقَنْ الدم على التأبيد: فلتنتفي شبهة الإباحة» وتتحقق المساواة. 

او ال ا و ا رمات 

وقال الشافعي“ رحمه الله: لا يقل الحرٌ بالعبد؛ لقوله تعالئ: « لر 
بأَْرْوَاَلْمبَد ألْمبَدٍ 4. البقرة/178» ومن ضرورة هذه المقابلة: أن لا يُقَتَلَ 
الح بال 

O E المشاراة»‎ E 
ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرفه.‎ 


.٠۹۲/۹ روضة الطالبین‎ )١( 


ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 1۸۳ 


والمسلم بالذمي. 


بخلاف العبد بالعبد”"' ؛ لأنهما يستويان. 

كلاف ال عت بت الد دصار ال فسا 

ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي بالديْن» أو 
بالدار» ويستويان فيهماء وجريّان القصاص بين العبدين: يوذن بانتفاء شبهة 
الأباحة 

EN‏ ال قلق فلن اداه 

والنص : تخصيص د كرء ينمي : 

قال : (والمسلم ا 

خلافاً للشافعي“ رحمه الله . 

0 و ۶ ٭ س/. )٥(,‏ 
له: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» : 
ولآنه لذ و اوت الا 


)١(‏ أي يقتل العبد بالعبد. 

© أي تمن اة الذي انه الغا خم باكر وها جرات عافدل 
به الشافعى رحمه الله من المقابلة فى الآية. ينظر البناية 51/16 7. 

(۳) أي ويقتل المسلم بالذمي. 

)٥(‏ بلفظ: مسلم بكافر: في صحيح البخاري 2)١١١(‏ وبلفظ المؤلف: في سنن 
أبى داود (50057): سنن النسائي (57/754)» وإسناده صحيح» كما في الدراية 7577/5. 


۱۸٤‏ ما يوجب القصاص. وما لا يوجبه 


ولا بقل المسلم بالمستأين . 
ولا بقل الذميّ بالمستأين . 


وكذا الكفرٌ: مبيحٌ» فيُورث الشبهة. 

ولنا: ما رُوي أن النبي صلئ الله عليه وسلم كتل مسلماً بذمي”". 

ولأن المساواة في العصمة ثابتة؛ نظراً إلى التكليف» أو الدار» والمبيح 
كفْرٌ المحارب» دون المسالم الا كه يوون اا اة 

والمراد ہما روئ" : الحربي؛ لسياقه: «ولا ذو عهدٍ في عهده»". والعطف 
للمغايرة. 

قال: (ولا يقل المسلمٌ بالمستأين)؛ لأنه غير محقون الدم على 
التأبيد. 

وكذا كمْرّه باعث على الحِراب؛ لأنه على قَصْدٍ الرجوع. 

قال: (ولا يقل الذميٌ بالمستأين)؛ لِمَا بينًا. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :۳٠/٤‏ روي مسنداً ومرسلاًء فالمسند أخرجه 
الدارقطني في السنن (۹١۳۲)ء‏ والبيهقي في ا 0 » ثم ذكر الزيلعي من 
رواه مرسلاء وذكر آثاراً عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في قتل المسلم بالذمي» 
منهم عمرء وعلي رضي الله عنهما. 

)١(‏ أي في قوله صلی الله عليه وسلم: لا يقتل ممن بكافر. 

(۳) وهو ما جاء في سياق رواية سنن أن داود والنسائي وغيرهماء المتقدم 
تخريجها قبل قليل. 


ما يوجب القصاص»ء وما لا يوجبه 1A0‏ 


ہے و ۶ 
ويقتل المستأين بالمستأمن . 
ويقتل الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغير» والصحيح بالأعمئ. والرّينء 
وبناقص الأطراف» وبالمجنون . 
ولا يقل الرجل بابنه . 


قال : (ويقتل المستأمِن بالمستأين)؛ كايا للك ا 

ولا يقتل استحساناً"''؛ لقيام المبيح. 

قال: (ويقتل الرجل بالمرأة» والكبيرُ بالصغيرء والصحيحٌ بالأعمئ» 
وَالرَّمِنِء وبناقص الأطراف» وبالمجنون)؛ للعمومات. 

ولان في اعتبار التفاوت فيما وراءً العصمة: امتناع القصاصء» وظهورَ 
التقاتل والتفاني. 

قال: (ولا يقتل الرجل بابنه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُقَادُ 
الوالد ودا 


)١(‏ وهو ظاهر الرواية. ينظر ابن عابدين 074/7 (ط البابي)ء نقلاً عن الفتاوئ 
الهندية ۳/٠‏ عن المحيط. 

(۲) تقدم هذا الحديث في حد القذف» ولم ينص المؤلف هناك على أن هذا 
النصّ هو حديث نبوي» ولذا لم يُخرجه صاحب نصب الراية في ذلك الموضع 
E E E O‏ شع مان شنب 
الراية ۳۳۹/١‏ في هذا الموضع» وتابعه على هذا ابن حجر في الدراية. 

والحديث في سنن الترمذي »)٠٤٠١(‏ وقال: هذا حديث فيه اضطراب» والعمل 
على هذا عند أهل العلم» أن الأب إذا قل ابنّه: لا يُقتل به» سنن ابن ماجه (1751): - 


1 ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه 


رع و 3 2 
ولا يقل الرجل بعبده» ولا مدیره» ولا مکاتبه› ولا بعد وله . 


وهو بإطلاقه حجة علئ مالك" رحمه الله في قوله: يُقَادُ إذا ذَبَحَه 
ا 

ات كانس قوق ا A a‏ 
يجوز له قَيْلّه وإن وَجَّدّه في صف الأعداء مقاتِلاً» أو زانياً وهو محصن. 

والقضامر سج افر ثم يَخلفه وارئه. 

والجد من قِبّل الرجال أو النساء وإن علا في هذا: بمنزلة الأب. 


4 


وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب أو الام قرت أو بَعْدَت؛ لما بينًا. 

ويُقمَلَ الولد بالوالد؛ لعدم المسقط في هذا". 

قالنة و شر اكع سحن لس رتولا م نك ول ددر ل 
اليا مجرطت الي عار كي لا َ 

ولا وده عليه". 


سنن البيهقي »)۱١۹٦٤(‏ وقال: إسناده صحيح» وينظر نصب الراية ۳۳۹/٤‏ وله 
طرق عديدة فيها كلام طويل» وقد قال في التلخيص الحبير :١7/5‏ صحّح البيهقي 
سنده؛ لأن رواته ثقات. اه» وينظر التعريف والإخبار 57/5. 

ونقل سعدي جلبي في حاشيته على الهداية أن البزدوي قال: إنه حديث مشهورٌ 
تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصّصاً أو ناسخاً حكم الكتاب. اه 

.٠١۹۷/۲ ينظر الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(1) قوله: في هذا: مثبت في نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) أي ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. 


ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه ۸۷ 


ومن ورت قضاضا غلا أبيه + سقط . 
ولا يُستوفئ القصاص إلا بالسيف . 


و معن كلاف نمك لآ فا بجر 

قال: (ومّن رث قصاصاً على أبيه: سَقَط)؛ لحرمة الأبوّة. 

قال: (ولا يستوفا القصاص إلا بالسيف). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يفعل به مثل ما فَعَلَ إن كان فعلاً 
ولتروع E‏ لكايو انمتا عن المطاواة 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قَوَدَ إلا بالسيف»"» والمراد به السلاح. 


ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصودٌ بمثل ما 
فعل» فحز رقبنه» قي فحن ادر عن كما في كر العَظم. 


(۱) بحر المذهب ؟١١/44.‏ 

(۲) مثل أن يقطع يد رجلء فمات منه: قعل به مثل ذلك» ويُمهل مثل تلك 
المدة» فإن مات» وإلا: تحر رقبته. البناية .۳۷١/٠١‏ 

(۳) سنن ابن ماجه »)۲۹٦۸(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۷۲۲)» مسند البزار 
۳ ) سنن الدارقطنى 1١9‏ والحديث له طرق عديدة» ووجوه كثيرة» وفيها 
كلام طويل ومناقشات» وقد ختم الكلام عنه ابن التركماني في الجوهر النقي ۳/۸ 
بقوله: «قد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض» فأقل أحواله أن 
يكوة حسدا». اف وينظر لصب الرابة 4174 ۳> والتلخيص الخبير 14/4: 

(6) وفي تُسخ: التحرز. 


۸۸ ما يوجب القصاص» وما لا يوجبه 


وإذا فيل المكاتب عمداً» وليس له وارث إلا المولئ» ورل وفاء : فله 
القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : لا أرئ في هذا قصاصاً. 

ولو ترك وفاء» وله وارث غير المولئ : فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا 
فع المولوا : 


قال: (وإذا َيل المكاتبُ عمداًء وليس له وارث إلا المولئ» وتَرَكَ 
وفاء: فله القصاص عند أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

واا ديد رح الله: لا أرئ في هذا قعنا )6 لكنه اة 
ES SNS EG SN‏ 
الا ی ا کا ا لا لكل 
لوط دفاوت aN‏ 

ولهما: أن حق الاستيفاء للمولئ بيقين على التقديريّن””' جميعاً» وهو 
معلوم» والحكم متّحداء وون السب ذا مضي إن المتازعة» ولا إل 
اختلاف حكمء قاد يبال به: 

بخلاف تلك المسالة""؛ لأن حكم ملك اليمين يغايرٌ حكم النكاح. 

قال: (ولو ترك وفاء» وله وارث غير المولئ: فلا قصاص لهم وإن 
اجتمعوا مع المولئ)؛ لأنه اشتبه من له الحق؛ لأنه المولئ: إن مات عبداء 


(۱) أي مات ا أو یا 


ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ۱۸۹ 


ل ع 
وإن لم يترك وفاء» وله ورثة أحرارٌ : وجب القصاص للمولئ» في 


وإذا قل عبد الرهن : لم يجب القصاص حتئ يجتمع الراهن والمركهن. 


والوارث: إن مات حرأًء إِذْ ظَهَرَ الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم 
في موته على نَعْتٍ الحرية أو الرّق”"". 

بخلاف الأولي'”" ؛ لأن المولئ متعين فيها. 

5 5 8 5 اع و 

قال: (وإن لم يترك وفاء» وله ورثة أحرار: وجب القصاص للمولئ» 
في قولهم جميعاً)؛ لأنه مات عبداً بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة. 

بخلاف”" مُعتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء؛ لأن العتق في البعض 

ا 

قال: (وإذا قتِل عبد الرهن) في يد المرتهن: (لم يجب القصاص حتى 
يجتمع الراهن والمرتهن)؛ لأن المرتّهنَ لا ملك لهء فلا يليه والراهن لو 


)١(‏ أي على وصف الحرية أو الرق» فإن مات حراء أو عل وصف الرق» بأن 
مات عبداً: فعند علي وابن مسعود رضي الله عنهما يموت حراً إذا ديت كتابته 
فيكون الاستيفاء لورثته» وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: يموت عبداًء فيكون 
الاستيفاء للمولئ» فلهذا الاختلاف: لا يجب القصاص» وينظر لأقوال الصحابة 
وتخريجها نصب الراية 5/5 .١5‏ 

(؟) أي المسألة الأولئ. 

(۳) أي لا يجب القصاص للمولئ. 


4 ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه 


3 430 2 ع ES‏ ا ال 03 َه 
وإذا قتل ولي المعتوه وله أب : فلأبيه أن يُقتل» وله أن يصالح. 
وليس له أن يعفو. 
وكذلك إن فَطِعَت يد المعتوه عمداً . 


والوصي : بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يَقثل . 


تولآه لبطل حق المرتهن في الدّين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حى 
المرتهن برضاه. 

DI‏ قر ولي TT‏ فلانيد!"" أن بكر ياوا “امن 
الولاية على النفس»ء شرع لأمر راجع إليهاء وهو قفي الصدورء فيليه 
كالإنكاح. 

(وله أن يصالح)؛ لأنه أنظرٌ في حى المعتوه. 

ولو أذ م لأن هه طال نه 

قال (وكذلك إن تمك يد الم مها لما دك 

قال: (والوصي: بمنزلة الأب في جميع ذلك» إلا أنه لا يقثّل)؛ لأنه 
ليس له ولاية على نفسه» وهذا من قَبيّله'". 

ويندرج تحت هذا الإطلاق: الصلحٌ عن النفس» واستيفاء القصاص 
في الطَرّف» فإنه لم يسن إلا القتل. 

)١(‏ أي فلأب المعتوه» وهو جد ولي المعتوه. 


(۲) أي استيفاء القصاص. 
(۳) أي من قبيل استيفاء القصاص. 


ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ۱۹۱ 


هاه وى وى ىه ولو و واه وى واه هد ها و ووه هه NGO HSN‏ .هاه .ا . 6 . 


ي كناب الان إن« الوصي ي لا يُملك الصلح؛ لأنه تصرف في 
النفس بالاعتياض عنه» فيترّل منزلة الاستيفاء. 

ووجة المذكور ها هنا: أن المقصود من الصلح: المال» وأنه يجب 
بعقده» كما يجب بعقد الأب» بخلاف القصاص؛ لأن المقصود التشفي› 
وهو مُخْتَص بالأب» ولا يمك العفوَ؛ لأن الأب لا يملكه؛ لِمّا فيه من 
الإبطال» فهو" أولئ. 

قالوا"": القياس ألا يَملِكَ الوصيٌ الاستيفاء في الطرف» كما لا يملكه 

في النفس؛ لأن المقصود متَّحِدٌ وهو التشفي. 

وفي الاستحسان: يَملكه ؛ لأن الأطراف يُسلَكُ بها مَسِلّكَ الأموال» 
فإنها خْلِقَتْ وقاية للأنفس» كالمال» على ما عُرف» فكان استيفاؤه بمنزلة 
التصرّفي في المال. 

والصبي: بمنزلة المعتوه في هذا. 

والقاضي: بمنزلة الأب» في الصحيح؛ آلا ترئ أن مَن َيِل ولا ولي له: 
يستوفيه السلطان» والقاضي بمنزلته فيه. 


0 3 


)١(‏ أي من الأصلء للإمام محمد رحمه الله. 
(1) وفي نُسخ: فهذا. 
(۳) أي المشايخ رحمهم الله. 


۱1۹۲ ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه 


2 م 7 ع 5 0 5 2 4 
ومن قتل وله أولياء صغارٌ وكبارٌ : فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي 


حنيفة رحمه الله . 


وقالا : ليس لهم ذلك حتئ يدرك الصغار. 


قال: (ومن فيل ا صغارٌ وكبارٌ: فللكبار أن يقتلوا القاتل عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ليس لهم ذلك حتى يدرك" الصغارٌ)؛ لأن القصاص مشتر 
بينهم » e ET‏ لعدم التجرُو. 

وفي استيفائهم الكل: إبطال حَقّ الصغار» فور إلى إدراكهم» كما 
ک0 الک براك رادها عات أو كان ني اللو 

ولك اه خن لا بت لثبوته بسبب لا يتجرآً. وهو القرابة. 

واحتمال العفو من الصغير منقطع» فيثبت لكل واحدٍ منهم كَمَّلاً» 
كما في ولاية الإنكاح. 

بخلاف الكبيرَيّن؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت. 

ا دم 


.۳۸٠/٠١ أي عند بلوغهم. البناية‎ )١( 

0 رر م يلين ف وأ مؤلية قاين فلن لاض اسنا 
القصاص حتى يحضر الغائب. البناية .۳۸٠/٠١‏ 

(۳) أي في الحال» والشبهة في المآل لا تعتبر. البناية .۳۸٠/٠١‏ 

© هذا راب غن استدلالهما بآن ان ن موليين» وآن السب الم يكمل لكل 
منهما. ينظر البناية ."۸١/٠١‏ 


ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 1۹۳ 


ومن ضَربَ رجلاً بِمَرَّ فقتل : فإن أصابه بالحديد : فيل به» وإن 
أصابه بالعود : فعليه الدية . 

قال: (ومَن ضَربَ رجلا مر فقَتلّه: فإن أصابه بالحديد: ِل به 
ا العلية لقي ): 

قال رضي الله عنه: وهذا إذا أصابه بح الحديد؛ لوجود الجرّح» 

وإن أصابه بظهْر الحديد: فعندهما: يجب وهو رواية عن أبي 
دز" رمه الله اعا نه [لآلة)«وهق الف 

وعنه: إنما يجب إذا جرح وهو الأصح» على ما ننه إن شاء الله تعالئ. 

وعلئ هذا: الضرب بسنجات الميزان. 

وأما إذا ضَربّه بالعود: فإنما تجب الدية؛ لوجود قل النفس المعصومة» 
وامتناع القصاص حتئ لا يهدر الدم. 

ثم قيل: هو بمنزلة العصا الكبيرة» فيكون فلا بالمثقل» وفيه حلاف 


ES 8‏ :0 0 7ه 0 
أبى احتديقة" © رمه الله؛ علي ما تبیه إن شاء الله تعاليا: 


7 


)١(‏ أي الذي يعمل به فى الطين» وهو المسحاة» ويقال له: المجرفة. ينظر البناية 
۵ نقلا عن المغرب 138/7. 

(؟) هو أحد طرفي المَرَّ طرف الخشب. 

(۳) ونص الكاكي في معراج الدراية (مخطوط) أن هذه الرواية هي الظاهرء 
وكتب سعدي في حاشيته علئ الهداية: ظاهرة. كاكي. قاضي خان. اه 

() أي لا يجب عنده فيه القصاص. 


4٤‏ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


ومن عَرَّقَ صبًاً أو بالغاً في البحر : فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : ينص منه . 


وقيل: هو بمنزلة السسواطء وفيه خلاف الشافعي”") رحمه الله وهي 
نيال ا 

له: أن الموالاة ذ في الضربات إلى أن مات : دليل العمدية» فيتحقق الموجب. 

ولنا: ما رويئا: ألا لا إن قتيل خطأ العمد»“ TEN LETE‏ 
الحديث. 

ون ف ا عع افيد أن العزالاة فل لبمس ا ا 
لمل ارا ا في خلال ال اه فى أل الفا عه وا 
أصاب المَقتَلَء والشبهة دارئة للقودء فوَجَبّت الدية. 

قال: (ومن عَرَّقَ صبيًاً أو بالغاً في البحر: فلا قصاص عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 


ر 2 3 
وقالا: يقت ص منه)» وهو قول الشافعى”” رحمه الله. 


."6/١7 أي يجب فيه القود. الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »)٤٥۸۸(‏ سنن ابن ماجه (717717),» وصححه ابن حبان 
».)601١(‏ الدراية 5717/5؟» نصب الراية 7717/5. 

(۳) سنن النسائي (47/45). 

(5) أي قصد القتل. 

(5) النجم الوهاج ٤۳۲/۸‏ . 


ما يوجب القصاص». وما لا يوجبه ١40‏ 


غير أن عندهما يُستوقئ حر . 

وعنده: يغرّق» كما اه من قبل. 

© قوله عليه الصلاة والسلام: «من غرّق: غرقناه)‎ e 

a Sg N U NS 

وله“ : قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن قتيل خطأ العمد: قتيل 
السوطء والعضا» »> وفية: اوفى كل ظا: ارش 

ولأن الآلة غير مغلة ةِ للقتل»› ولا یا فيه ؟ لتعذر استعماله» 
ف شبهة عدم العمدية. 

ولأنّ القصاص يُنبوء عن المماثلة. 


ومنه يقال: : افص el‏ 


)١(‏ أي يُستوفئ القصاص بحر الرقبة بالسيف. 

(1) للصاحبين والشافعي رحمهم الله. 

(۳) سنن البيهقي »)٠١۹۹۳(‏ وفي سنده مِن لا يُعرفء كما في الدراية 
٣ ۲١‏ وقال العيني في البناية :۳۸٤/٠١‏ الحديث مرفوعٌ» ولكنه ضعيف. 

() أي في عصمة المقتول» وحقن دمه. 

(4) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(5) تقدم قبل قليل. 


)¥( أي تبعه. 


145 ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


ههه هله »د هه ها هه وله ده هاه و اه هاه هاه واه هد هد و وه ود و هد واو »د ود واو هاو و و .ا .ا وا .د ه 


ومنه: المقصة : لجل 

ولا تماثل بين الجرح والدق؛ لقصور الثاني عن تخريب الظاهر. 

وكذا لا يتماثلان في حكمة الرَّجر؛ لأن القتل بالسلاح غالب 
وبالمثقل نادرٌ. 

U‏ شیر روع 

أو هو محمول على السياسة» وقد أَوْمَت إليه إضافته إلى نفسه فيه“ . 

وإذا امتنع القصاص: وجبتو الدية» وهي علئ العاقلة» وقد ذكرناه. 

واختلاف الروايتين في الكفارة ٠‏ 


)١(‏ اليقّصّة: هو اليقراض» والجلَميّن: من: الجلّم: الذي يج به» وهما: 
جَلّمان؛ يعني سمت المِقّصّة: جَلَمّان: لأن كل واحدر من الجلَمَيْن يماثل الآخر. 
البناية 584/56. 

(؟) أي الإمام الشافعي رحمه الله من حديث: «من غرق غرقناه». 

(۳) هذا قول» وبين العيني كما تقدم عنه أنه مرفوعٌ» ولكنه ضعيف. 

)٤(‏ يعني إضافة النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه في التغريق» بقوله: غرقناه: 
إشارة 01 E NS E‏ ا 
ار ای 

(5) أي كفارة شبه العمدء وفيها روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله» وجوبهاء 


وعدم الوجوب. 


ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه ۹۷ 


ومن جرح رجلا عمد فلم يرل صاحب فراش حتئ مات : فعليه 


و 


القصاص . 


o a 0‏ 
وإذا التقئ الصفان من المسلمين والمشركين» فقتل مسلم مسلما ظن 
ب و و 
أنه شرك فلا قود عليه. وعليه الكفارة» والدية. 


قال: (ومّن جرح رجلاً عمداً» فلم يرل صاحب فراش حتئ مات: فعليه 
القصاص). 

لوجود السبب» وعدم ما يبطل حكمه في الظاهرء فأضيفة الله 

قال: (وإذا التقئ الصفان من المسلمين والمشركين» فقتل مسلم 
مسلما ظن آنه مشر فلا فود عليه وف لار لأن هذا أحد نوعي 
الخطأء على ما بِينّاه. 

la E,‏ الفا 

ا غ ما ی يميف * اا 

واا سيوف لمسلمين عل الماد" ا بحل رضي الله 
عنه: قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية". 


2 
4. 


و 


)١(‏ وهو قوله تعال: « وَمَن تل موا حَطَكَا رور َة مُؤْمسَةَ وود 
مُسَلَّمَةُ...4. النساء/ 97. 

(0) أي والد الصحابي حذيفة بن اليمان» وقد قَتَلّهِ المسلمون في غزوة أحد وهم 
يظنون أنه مشرك» وأنبه إلى أنه جاء في البناية ۳۸۷/٠١‏ أنه في غزوة الخندق. 

(۳) المستدرك للحاكم »)٤۹۰٩(‏ مسند أحمد (۲۳۹۳۹)» وإسناده حسن» كما 
في الدراية 7/7 


۱۹۸ ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه 


و 00 7 سيكس ع 03 o‏ 62 
ومن سج تسه وسحه رجل » وعفره أسدء وأصابته حية› فمات من 
ا 7 ووو و 
ذلك كله : فعلئ الأجنبى ثلث الدية . 


ا ا ا 

فإن كان في صف المشركين: لا تجب؛ لسقوط عصمته بتكثير 
سوادهم» قال عليه الصلاة والسلام: مَن كثْرَ سواد قوم: فهو منهم»”". 

قال: (ومن شج نفسه» وشجه رجل» وعَمَرَه أسدّء وأصابئه حي 

2 3 و وو فى E I‏ 5 

فمات من ذلك كله: فعلئ الأجنبي ثلث الدية)؛ لأن فِعْلَّ الأسد والحيّةٍ 
جنس واحلً؛ لكونه هَدَراً في الدنيا والآخرة. 

وفعله بنفسه: هدر في الدنياء مُعتَرٌ في الآخرة» حت يُونّمُ عليه. 

وفي «النوادر»: أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: ل 
ويُصلَىْ عليه. 

وعيد آي يوسش رسي ا يشال ولا يسا عليه 

وفي «شرح السْيّر الكبير»"" ذَكَرَ في الصلاة عليه اختلاف المشايخ» 
علئ ما كتبناه”” في كتاب: «التجنيس والمزيد»” » فلم يكن هَدرا مطلقاء 


41١/5 عزاه في نصب الراية 2757/85 والعلامة قاسم في التعريف والإخبار‎ )١( 
.)۳۲۹۷/۱ لمسند أبي يعلئ. ينظر إتحاف الخيرة‎ 

() لم يعين المصنف شارحه» وقد بحثت في شرح السرخسي على السير الكبير 
فلم أجد هذا النص. 

(۳) وفي تُسخ : ما ذكرناه. 

(4) للمؤلف الإمام المرغيناني رحمه الله» واسمه مركب وأنبه إلى أن العيني= 


ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه ١14‏ 


»و يو يو هاه ى هد هدو واه » وى و واه ىه وى وأو و هد و ها هد و GG‏ .ا وا و ووه هو و een a‏ 


8 04 2 َه 

وفِعل الأجنبي معتبرٌ في الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس » فكأن 

التقين تلفت فلات أفعال» :فكون التالف يفعل كل واحل تله فج عليه 
ثلث الدية والله أعلم بالصواب. 


اد یاد ےا د U‏ 
23 53 23 ين يت 


فى البناية ۳۸۸/٠١‏ قال: وهما كتابان من جملة مصنفات المصنف؟ !. 


7 ٠ 
فصل‎ 
. ومَن شَهَرَ على المسلمين سيفا : فعليهم أن يقتلوه, ولا شيء عليهم‎ 


0 7 
فصل 
في بيان ما هو بمنزلة التَبّع للقصاص 
قال : زوك كي ف الا ا فعليهم أن يقتلو بداو 05 ني 
عليهم)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من شير على المسلمين ا فقد 
E (Vif f‏ 
أطل ` دمه» 
؟ ¢ 1 عو ماه 
ولانه باغ» فتسقط عصمته ببغيه. 
ولأنه تعيّن طريقاً لدفع القتل عن نفسه» فله فَيلّه. 
ا فعليهم أن يقتلوه: وقول محمد رحمه الله في «الجامع 
ال فى على الا أذ او فا إل ار وا 
وجوب دقع الضرر. 


)١(‏ أي أهدر دمّه» وصار مباح الدم. 

(۲) قال في الدراية ۲۹۷/۲: لم أجده بهذا اللفظء وفي النسائي (50917): من 
شهر سيفه» ثم وَضّعَه: فدمه هدر والمعجم الأوسط »)۸٠۱۳١(‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك .)550/٠(‏ 

() أي القدوري رحمه الله. 

.7550١ ص‎ )٤( 


في بيان ما هو بمنزلة الم للقصاص ۲۰۱ 


وفي سرقة «الجامع الصغير) : ومن شهرٌ علئ رجل سلاحاً: ليلاً أو 
نهار أو شَهّرَ عليه عصاً ليلاً في مصرء أو نهاراً في طريق في غير مصرء 

فقتل المشهورٌ عليه عمداً : فلا شىء عليه . 

وإن شه المكون علي غيره سلاحاء ‏ ققكله المشهورٌ عليه مدا : 
فعليه الدية فى ماله . 


(وفي سرقة الجاع الصغير”"»: ومن شَهَرَ على رجل سلاحاًء ليلاً أو 
نهار E‏ 


وهذا لأن س۷ 0 ا 2 إلى دفعه بالقتل. 

والعصا الصغيرة وإن كانت تُلْبث» ولكن في الليل لا يَلْحَقهِ العَوْث» 
فيَضطرٌ إلى دَفعِه بالقتل. 

وكذا في النهار في غير المصر في الطريق: لا يلْحقه الكَوث» فإذا قتلَه: 
كان دمة هدرا. ١ SS‏ 

قالوا": فإن كان عصاً لا تُلْبث: يُحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما. 

نالك 0 شي ارد غل غير حاف المي عليه 
عدا ا ا في ا 


(۱) ص۹٦١۱‏ . 
(۲) أي ليس فيه مهلة للدفع بغير قتل. البناية .۳۹۰/۱٩‏ 
(۳) أي المشايخ رحمهم الله. 


۹۲ في بيان ما هو بمنزلة التبم للقصاص 


ههه وه هد واه هد واو هده وه هلي .د و هد هو هه هو و هو هه ده هه هد ىد ود و ها وى .د ود و و وه واو 


وقال الشافعي"") رحمه الله : لا شيء عليه. 

وعلئ هذا الخلاف : الصبي والدابة. 

وفع أن رنف رخمه آنه ا جب الشعان قن الد ولا ينهي 
في الصبي والمجنون. 

للشافعي رحمه الله: أنه قله دافِعاً عن نفسه» فيُعتب بالبالغ الشاهر. 

ولأنه يصيرٌ محمولاً على قله بفعله» فأشبه المكرة. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن فِعْلَ الدابة غير مَُتَبّر أصلء حتئ لو 
ا لا يوجب الضمان. 

أما فعلّهما : فمعتبرٌ في الجملةء حنئ لو حققاه: يجب عليهما الضمان. 

وكا ضج كيه + OMG RS‏ 
تدودااسييها اعد دون فِعْل الدابة. 


.١7١/4 أسنئ المطالب‎ )١( 

(۲) أي بيننا وبين الشافعي رحمه الله إذا صال الصبي على إنسان» أو صالت 
الدابة كالجمل على إنسان فقتله. 

(۳) أي فعل الدابة. 

(:) وهو الشّهّر من الصبي والمجنون. 

(8) أي عصنحة الصين:والمجنون» لقا لا لحن الغيو. 


في بيان ما هو بمنزلة الب للقصاص ۳ 


اسر صر ر 


ومن شَهَرَ على غيره سلاحاً في المصرء فضربه» ثم تله الآخَرٌ بعد 
ذلك : فعلئ القاتل القصاص . 
ومّن دَخَلَ عليه غير ليلا وأخرج السرقةء فاتبعه وقتلّه : فلا شىء عليه . 


رادان قل لصا مرها أن الف هالا معضؤما حقا للمالك: 
وفِعل الدابة لا يَصلح مُسقِطاًء وكذا فعلّهما وإن كانت عصمتهما حقَهّما؛ 
لعدم اخختيار صحيح: ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما. 

بخلاف العاقل البالغ؛ لأن له اختياراً صحيحاً. 

وإنما لا يجب القصاص: لوجود المبيح» وهو دَفْمْ الشر فتجب الدية. 

قال: (ومّن شَهَرَ عل غيره سلاحاً في المصرء فضربّه". ثم قله 
الآخر" بعد ذلك: فعلى القاتل القصاص). 

معناه: إذا ضَربّه» فانصرف؛ لأنه َرَج مِن أن يكون محارباً بالانصراف» 
فعادت عصمته. ١‏ 

قال: (ومن دحل عليه غيره“ ليلاء وأخرج السرقة» فائَبَعَه وقثَلّه: فلا 
شيء عليه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك». 


)١(‏ أي المشهور عليه. 

(۲) أي الشاهر. 

(۳) أي المضروب المشهور عليه. 

(4) وفي نُسخ: علئ غيره. قلت: والمعنئ واحد. 

(5) سنن النسائي .)٤١۸١(‏ المعجم الكبير للطبراني (27/55» الدراية 518/57. 


3 في بيان ما هو بمنزلة التّبّع للقصاص 


¢ #4 ود و واه هد ود و هاو ولو هد هد وه وه .واو .وله ده »ا واو يا . د .او هد قا. ا .ا وا .د .د.ا .د .د .د ود وى 


ولأنه بباح له" القتل دفعا" في الابتداءء فكذا استرداداً في الانتهاء”". 


تعالئ أعلم. 


ا اد ي واد 
E e 9 RF‏ 


(١)أي‏ للمدخول عليه. 

() أي لأجل الدفع. 

(*) أي فكذا له القتل لأجل استرداد ما أخذه. البناية ۳۹۳/۱۰. 
05( وفي تسخ : ومعنى المسألة. 


باب ك لخر 


باب 
القصاص فيما دون النفس 
ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل : قطِعت يده وإن كانت يده أكبرَ 
5 كه ا 0 غ 
اليد المقطوعة» وكذلك الرّجُل» ومارن الأنف, والأدن. 


باب 

قال: (ومن قَطّمَّ يد غيره عمداً من المقصيل: قَطِعت يده وإن كانت يذه 
أكبر من اليد المقطوعة). 

لقوله تعالئ: # وألجريح قِصَاصٌ 4. المائدة/45» وهو ينبى” عن 
المماثلة» فكل ما أمكنٌ رعايتّها فيه: يجب فيه القصاص وما لا: فلا 
Fr‏ 0 4 ياي 
وقد أمكن في القطع من المفصل› فاعتبر. 

ولا معتير بكمّر اليد» وصِكّرها؛ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك. 

ا الكل ا ا ا 
المماثلة في القطع. 


(1) بضم النون في تُسخ, ويكون المعنئ و الأدْث معطوفة على الرّجل» 
وفي تسخ أخرئ ضبطت بالكسرء بتقدير: فارز الأذف 


۲*٦‏ القصاص فيما دون النفس 


ومن ضرَب عين رجل» فقلعها : فلا قصاص عليه . 

وإن كانت قائمةء فذهب ضوؤها : فعليه القصاص”. 

من له و راو : 4 بوي ر يي ودر و ~e‏ 

تحمئى له المرأة. ويجعل على وجهه قطن رطب› وتقابل عينه بالمرأة. 
ا 


0 و 


وفي السن : القصاصء» وإن كان مين من يقتص منه أكبر من سين الآخر . 


قال: (ومَن ضرب عين رجل»› فمَلَعَها: فلا قصاص عليه)؛ لامتناع 
المماثلة في القلع. 

(وإن كانت قائمة» فذهب ضوؤها: فعليه القصاص)؛ لإمكان المماثلةء 
على ما قال فى «الكتاب7"). 

م مك ب ل ل ا ا و و 

قال: (تحمئ له المرأة» ويجعل على وجهه قطن رطب» وتقابل عينه 
بالهرآة» فيذهب ضَوؤؤَها). 

وهو مأثورٌ عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم''". 

قال: (وفي السّن: القصاص)؛ لقوله تعالئ: لوال يِأَلسَنَ». 
المائدة/ 6 64. 


1 2 هة ع م شرج م ع 7 
قال: (وإك ‏ كان مين من تقض فته أكبر من سن الاخ لأن مفعة 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(0) منهم علي» وعثمان رضي الله عنهما. ينظر مصنف عبد الرزاق )۱۷٤١٤(‏ 
البناية ١١/٠٤٠ء‏ نصب الراية .٠٠١/ ٤‏ 

(*) إن: هنا وصلية. 


القصاص فيما دون النفس حلا 


و 


ري 5و و 

وفي كل شجة تت تتحقق فيها المماثلة : القصاص . 
ولا قصاص في عَظم» إلا في السن. 

وليس فيما دون النفس شبه عمل إنما هو عمد أو تغط . 


الس لا تتفاوت بالصخر والكبر. 

ال لوقي كل مك عست قيها الفمائلة “القضاص )+ لما تلوت 

قال: (ولا قصاص في عَظم» إلا في السّن). 

وهذا اللفظ موي عن عمرً» وابن مسعود رضي الله عنهما. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا قصاص في ظ۳ والمواة"غية 
السن. 

ولأن اعتبارٌ المماثلة في غير الس متعدّرٌ؛ لاحتمال الزيادة والنقصان. 
اك الك االشله ةلود 
ولو قلع من أصله: يُقلَمُ الثاني» فيتماثلان. 
قال: (وليس فيما دون النفس ند إنذا هن عو :ارا خط )؛ 


)١(‏ قال في نصب الراية :٠٠/ ٤‏ غريب» وذكره عن الشعبي والحسن عند ابن 
أبي شيبة في المصنف ١۲۷۱۳)ء‏ لكن بلفظ: «ليس في العظام قصاص)» بدون 
الاستثناءء وجاء مروياً عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عند ابن أبي شيبة أيضاً في 
المصنف (۲۷۳۰۳)ء بإسناد ضعيف» وينظر البناية .٠٤١/١۲‏ 

(۲) قال في الدراية ۲۹/۲: لم أجده. يعني مرفوعاً. 


)۳( وفي تُسخ: العظم. 


54 القصاص فيما دون النفس 


ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس. ولا بين الحرٌ 
والعبد» ولا بين العبدين. 


ويجب القصاص في الأطرافف بين المسلم والكافر. 


لأن شيب العمد يعو إلى الآلة» والقتل هو الذي يَختلفُ باختلافهاء دون 
ما دون النفس؛ لأنه لا يَخْتلفُ إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العم 
لظا 

قال: (ولا قصاص بين الرَّجُل والمرأة فيما دون النفس» ولا بين 
الحر والعبد» ولا بين العبديّن). 

خلافاً للشافعي” رحمه الله في جميع ذلك» إلا في الحرٌ يقطمٌ طرف 
العبد"» هو يُعتبرُ الأطراف بالأنفس ؛ لكونها تابعة لها. 

ولنا: أن الأطراف يسك بها مَسلّكَ الأموال؛ فيَنعدِمٌ التماثل بالتفاوت 
في القيمة» وهو معلومٌ قطعاً بتقويم الشرع» فأمكن اعتباره. 

بخلاف التفاوت في البَطْش؛ لأنه لا ضابط له فاعثبر أصله. 

:ل ن لأن المتلّف” إزهاق الروح» ولا تفاوت فيه. 

قال: (ويجب القصاص في الأطرافب بين المسلم والكافر)؛ للتساوي 
بينهما في الأرش. 


(۱) للتفاوت» وعدم المساواة. 

(۲) الحاوي الكبير .۲٠/١۲‏ 

(۳) فإنه لا يجري القصاص على الحر عنده. 

() وفي تُسخ: المتعلّق. قلت: أي إن سبب القصاص هو إزهاق الروح. 


القصاص فيما دون النفس ۹ 


ومن قَطَمٌ يد رَجُلِ من نصفب الساعد عمداًء أو جَرَحَه جائفة» فيَرَأ 
منها : فلا قصاص عليه. 

وإذا كانت يد المقطوع صحيحةء ويد القاطع شلاءء أو ناقصة 
الأصابع : فالمقطوع يده بالخيار : إن شاء قَطْع اليد المعيبةء ولا و له 
غيرهاء وإن شاء أَخَذَ الأرْشَ كاملاً. 


قال: (ومّن فطع يد رَجُل E OT RES‏ 
جائفة”"» فَبّرَأ منها: فلا قصاص عليه). 

لأنه لا يُمكرٌ اعتبارٌ المماثلة فيه» إِذ الأول كر العظم» ولا ضابط في" 

وكذا از ناد فيقضي الثاني“ إلى الهلاك ظاهراً. 

قال: (وإذا كانت يد المقطوع صحيحة» ويد القاطع اح اش 
الأصابع: فالمقطوعٌ يده بالخيار: إن شاء قط اليد المعيبةء ولا شيء له 


o‏ ت 


غيرهاء وإن شاء أَحَدَ الأرْشَ كاملا) ؛ لأن استيفاء ا 
را وله أن يدل إلى العوض» الل" ' إذا انصرم عن 


)١(‏ لفظ: عمداً: مثبتٌ في نسخة ۹۸۱ه. 

(5) الجائفة هي التي تختص بالجوف: جوف الرأس أو جوف البطن. 

(۳) أي في كسر العظم» وجاء في تُسخ: ولا ضابط في الثاني. قلت: وهو 
الجائفة ؛ لأنها تصل إلى البطن من الصدرء أو الظهر. البناية .٤٠٠/٠١‏ 

(5) أي في الجائفة والهلاك فيها غالب فلا يمكن المماثلة. 

(0) وهو الجائفة: 


(5) أي إذا غصبه غاصب. 


شل القصاص فيما دون النفس 


و نه ر 
. 


2 34 5 02 مره 

ومن شح رجلاء فاستوعبت الشجة ما بين قرليه» وهي لا تستوعب ما 

او ا ا ا ال رك o‏ 08 
بين قرني الشاج : فالمشجوج بالخيار : إن شاء اقتص بمقدار شحته. 
يَبتدىءٌ من أى الجانبَيّن شاء» وإن شاء أَخَدَ الأرش. 


أيدي الناس بعد الإتلاف. 


ثم إذا استوفاها ناقصاً: فقد رضي به» فيسقط حقه» كما إذا رضي 
بالرديء مكان الجيد. 


3 


ولو سَقَطّتِ يده المؤقة قبل اختيار لمجي عليه» أو قطعت ظَلْما: 
فلا شيء له" عندنا؛ لأن حقّه متعيْنٌ في القصاص» وإنما يُكقَلَ إلئ المال 
باختياره» فيسقط بفواته. 

بخلاف ما إذا قطِعت' بح عليه» من قصاص أو سرقة» حيث يجب 


د 


٤ 4‏ ر ر م 
عليه الأرش؛ لأنه أوفئ به حقا مستحقاء فصارت سالمة له" معنى. 
5 > ايت » > تن .ء. 4 فيه 
قال : (ومّن شح رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه» وهي لا 
500 و . هي 5 5 3 و و ك 8 
شجته» يبتدىةٌ من أي الجانبَيّن شاءء وإن شاء أَخَدَ الأرش)؛ لأن الشجة 
رك له د 00 
موجبة؛ لکوز مشينة فقط › فيزداد الشين بزيادتها. 


(1) أي اليد التى أصابتها الآفة» وهي الشلاء. البناية .٠١٠/٠١‏ 
0 أي لصاحب القصاص. وفي تُسخ: عليه. 
0 أي للجاني. 


القصاص فيما دون النفس عاك 


ولا قصاص في اللسان. ولا في الذكر. 
إلا أن قط الحشفة . 


o 7 5‏ ن 4 e‏ 8 7 
وفي استيفائه ما بين قرني الشاج: زيادة على ما فعل» ولا يلحقه من 
الشّيّن باستيفائه قَدْرَ حقه ما يلحق المشجوج”» فينتقص ٠‏ فيُخيّرُ كما في 
القلاء و E‏ 
في ع 2 8 3 2 4 
وفي عكسه: يخير أيضا؛ لأنه يتعذرٌ الاستيفاء كملا ؛ للتعدي إلى غير 


0 
ر 
3 


حفه. 

وكذا إذا كانت الشجّةٌ في طول الرأس» وهي تأخذ من جبهته إلى 
ما ولا تبلغ إلى ًا الشاج: فهو بالخيار؛ لأن المعئئ لا يختلف: 

قال: (ولا قصاص في اللسان» ولا في الذكر). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا قْطِمّ من أصله: يجب؛ لأنه يُمكن 
اعتبارٌ المساواة. 

ولنا: أنه ينقبض وينبسط» فلا يُمكن اعتبارٌ المساواة. 

(إلا أن قط الحَشَفة)؛ لأن موضع القطع معلومء كالمفصل. 

ولو قطِع بعض الحَشَفةَ أو بعض الذَكَرِ: فلا قصاص فيه؛ لأن البعض 
لا يعلّم مقداره. 


)١(‏ وفي تُسخ: فيتتقض: بالضاد» وكذلك جاء في بعض طبعات الهداية. قلت: 
# م 
والصواب : بالصادء أي ينتقص حق المشجوج إذا لم تستوعب الشجة ما بين قرني 
الشاج إذا كان رأسه صغيراً. البناية 1١‏ /407. 


1۲ القصاص فيما دون النفس 


هلها ىه ها واوا .ا .د هاه .اه هد ها واه هاه ها هد و هد هو وود وه هلو و هد و ود و هاو .د ود قا عا .د .ةا .5 ها و 


A‏ لمعي يا سياه لها لا تنقبض ولا تنبتسطء 
EES‏ مكار امسا را 

والشفة إذا استقصاها بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار المساواة» 
بخلاف ما إذا قَطَمَّ بعضها؛ لأنه يتعدَّرٌ اعتبارهاء والله تعالئ أعلم. 


فصل 
وإذا لطاع القاتل اوا القتيل على مال : سقط القتصاص» 
الان قليلاً كان أو كثيراً . 


فصل 
oy‏ 

ور امال قليلاً كان أر كثيرا). ‏ 

لقوله تعالوا: # فمن عض لَك من َيه شَىَءُ *. الآية. البقرة/۷۸٠.‏ 

على ما قيل: نَرَلَتَْ في الصلح. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قل له قتيل)0". الخذيت: 

والمراد» والله أعلم: الأعد ال على ميات وهو الصلح بعيّنه. 

ولأنه. احق انتا للورثة > يجري فيه الأشقاط غفرا فكذا تعويضاء 
لاشتماله على إحسان الأولياء» وإحياء القاتل» فيجوز بالتراضى. 

وال ولك ليوات" لاله ربل و ما ا ل 
اصطلاحهما» كالخلع وغيره. 

)١(‏ تمام الحديث: فهو بخير النّظريّن: إما أن يُعطئ ‏ أي الدية -» وإما أن يُقاد 
أهل القتيل»» في صحيح البخاري (۱۱۲ »۰ 00 صحيح مسلم (1766). 

(۲) بكسر الدال. 


1٤‏ في أحكام الصلْح في القصاص والعَفُو عنه 


وإن لم يُذكروا حالاً ولا مؤْجّلاً : فهو حال. 

وإن كان القاتل حُرَاً وعبداً» فآمّرَ الحر ومولئ العبدٍ رجلاً بأن يصالح 
عن دمهما على ألفي درهم» فمَعَلَ : فالألف على الحرّ ومولئ العبد نصفان . 

وإذا عَنَا أحد الشركاء من الدم» أو صالَح من نصيبه على عوض : 
سقط حَق الباقِيّن من القصاص» وكان لهم نصيبهم من الدية. 


ال انل اکرو الا ولا موا فوا لمان ولعب المد 

والأصل في أمثاله: الحلول» نحو المهر والثمن» بخلاف الدية؛ لأنها 
ما وجبت بالعقد. ا 

ال( كاذ الفا س هق الخر و اله رد بأن 
يصالح عن دمهما على ألف درهمء فَفَعَلَ: فالألف على الحر ومولئ العبد 
اا لأن عقدَ الصلح أضيف إليهما. 

قال: (وإذا عَمَا أحدٌ الشركاء من الدم» أو صالَّح من نصيبه على 
عوض : سقط حق الباقِيّن من القصاص » وكان لهم نصيبُهم من الدية). 

وأصل هذا: أن القصاص حق جميع الورثة» وكذا الدذية. 

خلافاً لمالك””"» والشافعي'" رحمهما الله في الزوجين. 


)١(‏ لم أقف على قوله فيما تيسر لي من كتب المالكية» والمشهور عنه أن 
اقا رورت الات وليس للزوجين حق في القصاص. البناية ٤١٦/١١‏ . 
(0) الام 5/؟1. 


في أحكام الل في القصاص والعَفُو عنه 11٥‏ 


@ ® هد وها ىه ها وى هه وده ود واو هد ها و هاو هد ىد و ها هد ها ها و وهاه .دواد وا .د .د وا واو هوا وه .د و و همه ٠.‏ 


لهما: أن الوراثة خلافة» وهي بالنّسَبء دون السبب؛ لانقطاعه بالموت. 

ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام أُمَرَ بتوريث امرأة أشيّم الضبَابِي من 
عقل زوجها اشيم رضي الله عنهما. 

ولأنه حَق يجري فيه الإرث» حتئ إن من فيل وله انان قات اها 
عن ابن : كان القصاص بين الصَلْبِي وابن الابن» فيثبت لسائر الورثة. 

والزوجية تبقئ حكماً بعد الموت في حَقّ الإرث. 

أو بست الإرت ‏ سد إل ةوهو الجر وإذا فيك 
5 اكل نهم يكن من الاسفاء والسقاط فوا وصلحاً 

ومين ضرورة سقوط حق البعض في القصاص : قوط حق الباقيّن 
فيه ؟ لأنه لا يتجراً. 

بخلاف ما إذا تل رجلَيّنء وعقا أحد الوليّيْن؛ لأن الواجب هناك 
قصاصان من غير شبهة؛ لاختلاف القتل والمقتول» وها هنا واحل؛ 
لاتحادهما. ١‏ 


)١(‏ سنن الترمذي »)١515(‏ وقال: حسن صحيح» والعقل: هو الدية. 

(۲) هذا دليل آخر. 

(۳) وفي تُسخ: أو يثبت الموت. قال في البناية 504/١0‏ أي يثبت الإرث بعد 
العويت شاك عرق ت ا الجرح› ضار ال ن برها 
الموت. اه 


5 في أحكام الصّلْح في القصاص والعقو عنه 


وإذا قل جماعة واحداً عمداً : أَنُصَ من جميعهم . 


وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب"" الباقيّْن مالاً؛ لأنه امتنع لمعنى 
راجع إلى القاتل. 

ولعن لكان قي نر الزال»: للها ماففة نه بسه ورمناة: 

ثم يجب ما يجب من المال: في ثلاث سنين. 

وقال زفر رحمه الله: يجب في سنتيّْن فيما إذا كان بين الشريكين» 
وعنا اندها E‏ ا ا ی بده فا 

ولنا: أن هذا بعض بدل الدم» وكلّه مول إل ثلاث سنين» فكذلك بعضله. 

والواجب في اليد: كل بل الطَّرّفء وهو في سنتين في الشرعء 
ويجب في ماله ؛ لأنه عمد. 

قال: (وإذا قل اع وعد غ فنص من جميعهم). 

لقول عمر رضي الله عنه فيه الو تكالا عله أكل شا ء لقتلتهم 

ولأن القتل بطريق التغالب: غالب 

والقصاص مَرْجَرَة للسفهاء. فيجب؛ تحقيقاً لجكمة الإحياء. 


۳ 


)١(‏ وفي تُسخ: حق الباقين. 
(۲) الموطأ ۸۷١/١‏ (برقم »)١‏ وبلفظ: لو اشترك فيها آهل صنعاء...: في 
صحيح البخاري (كقمك وينظر نصب الراية ا 


في أحكام الصّلْح في القصاص والعَمُو عنه 1۷ 


2 و 2 ى 
وإذا َل واحد جماعة» فحَضرَ أولياء المقتولين : فيل بجماعتهم. ولا 
شيء لهم غير ذلك . 


0 زر م ا‎ 5 I, 
. فإن حضر واحد منهم : قتل له وسقط حق الباقين‎ 


قال: (وإذا فل واحد جماعة» فحَضر أولياء المقتولين: فيل بجماعتهم» 
ولا شيء لهم غيرٌ ذلك. 

فإن حَضَرَ واحدٌ منهم: فيل له» وسقط حق الباقين). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يقل بالأول منهم» ويجب للباقين المال. 

وإن اجتمعواء ولم يعرف الأول: فيل لهم» وقسمَّت الديات بينهم. 

وقيل : يقرع بينهم» فیقتل لمن رجت قرعته. 

ل : أن الموجود من الواحد قلات والذي تحقق في ب قل 
واحد» فلا تَمَائْلَ وهو القياس في الفصل الأول" إلا أنه عرف بالشرع. 

ولنا: أن كل واحار منهم قال بوصفو الكمال» فجاء التماثل. 

أصله: الفصل الأول» إذ لو لم يكن كذلك: لَمّا وَجَبّ القصاص. 

ولأنه وَج من كل واحار منهم جرح صالحٌ للإزهاق» فياف إلى كل 
واحد منهم. إذ هو لا يتجراً. 

.۱۸۸/۳ المهذب‎ )١( 


(؟) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 
(0) وهو ما إذا قل جماعة وانخداً. 


11۸ في أحكام الصلْح في القصاص والعَقُو عنه 


ومن وجب عليه القصاص إذا مات : سقط القصاص . 
وإذا فطع رجلان يد رَجُلِ واحدٍ: فلا قصاص على واحدٍ منهماء 
وعليهما نصف الدية . 


ولأن القصاص شرع مع المنافى ؛ لتحقيق الإحياءء وقد حَصل بقتله» 
فاكتفى به. 

قال: (ومّن وجب عليه القصاص؛ إذا مات: سقط القصاص)؛ لفوات 
محل الاستيفاء» فأشبه موت العبدٍ الجاني 


ويتأنّىْ فيه حلاف الشافعي”' رحمه الله إذ الواجب أحدهم”" عند 


قال: (وإذا قَطَم رجلان يد رَجُل واحد: فلا قصاص على واحدٍ منهماء 
وعليهما نصف الدية). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: تُقَطّم يداهما. 

والمفر و8 E‏ الا 


.719/7/0 نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) أي القصاص أو الدية. 

.١۷۲/۷ التهذيب‎ )*( 

(4) أي وموضع فَرْض المسألةٍ الخلافية. البناية ٤۱١/٠١‏ وفي تُسخ: المفروض. 
(5) أي السكين» وهو يُذكر ويؤئّث. والغالب عليه التذكير. مختار الصحاح. 


الي خب اي 


(1) أما لو وضع أحدهما السكين من جانب؛ والآخر من جانب آخرَء ا 
واحدٍ سكيته حتئ التقياء وانقطعت اليد: ا 


في أحكام الصلْحِ في القصاص والعَفُو عنه 1 


وان قَطْم واحلا يميتي رَجْلَينَ؛ فحضرا : فلهما أن يَقطّعا يده ويأخذا 
منه نصف الدية» يقتسمانه نصفيّن . 


له( الاغتار بالاتفسن» والأيدي تاب لها فأخذت حكمها: 
يجمع بينهما بجامع الزجر. 
ر أنه كل واحار منهما قاطع عفن اليه لأن الانقطاع حصل 


ول ماك 


باعتماديهماء E‏ اف إل كل واد مهما اح فة 
شاا 

بخلاف النفس: لأن الانزهاق لا يتجراً. 

ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب؛ حِدَارَ العَوأث. 

والاجتماعٌ على قَطْم اليد من المفصل: في حير النّدْرة؛ لافتقاره إلى 
مقاط 4 فلحت الفرت. 

A AON E EL Eo 

قال: (وإن قَطّع واحد يميتي رَجليْن» فحَضرًا: فلهما أن يقَطًعَا يده 
E‏ نشت درق اااي OC‏ ليوا با ان ا 
ال ٤‏ 

وقال الشافعي'” رحمه الله: في التعاقب: يُقطّع بالأول» وفي القران: 


)١(‏ أي للشافعي رحمه الله. 


(0) من شد اليد وأخذ السكين والإمرار على المفصل إلى أن يقطع. 
0 البيان للعمرانى ."945/١١‏ 


۲۰ في أحكام الصّلْ في القصاص والعَقُو عنه 


وإن حَضَرَ واح منهماء فقَطّعٌ يده : فللآخر عليه نصف الدية. 
وإذا أقرَّ العبد بقتل العمد : زمه القود . 


يُقرَعْ؛ لأن اليد استحقها الأول» فلا يثبتُ الاستحقاق فيها للثاني» كالرهن 
بعد الرهن» وفي ران اليد الواحدةٌ ! لا كي بالحقيْن» فيرجح بالقرعة. 

ولنا: أنهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في حكوه» 
كالغ ريمن في التّركة. 

والقصاص”"': ملك الفعلء ينبت مع المنافي . فلا يَظهَرُ إلا في حق 
N‏ الى فطلو سد فلا يمنع ثبوت الثاني. 

بخلاف الرهن: لأن الحو كانت في ال فصار كما إذا قَطّمّ العبد 
نميتئيسسا عل العاف فسح رف ليما 

قال: (وإن حَضَرٌ واحد منهماء / فقطع یده: TS‏ 
لأن للحاضر, أن يستوفي ؛ ؛ لثبوت حقه وتَرَدْدِ حَق الغائب“» وإذا او 
3 ق 0 الاستيفاء» فيتعيّم حق ) الآخر في الدب لا ف بها 


ل ر 


قال: (وإذا أقرَ العبد بقتل العمد : زمه القَوَدٌ). 


)١(‏ وهو القصاص. 
(۲) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 
(9) وفي سخ : يميني رجلين. 

() وفي تُسخ: الآخر. 


في أحكام الصّلْحِ في القصاص والعقو عنه ۲۱ 


ومن رمی رجلا عمداً. فَتَقَدَ السهم منه إلى آخَرَه فماتا: فعليه 
القصا ص للأول» والدية للثانى على عاقلته . 


وقال زفرٌ رحمه الله: لا يصح إقرارّه؛ لأنه يلاقي حَقّ المولئ بالإبطال» 
فصان كنا إذا أقر بالمنال: 

ولنا: أنه غير منَّهم فيه ؛ اا ل ار 

ولأن العبد مُبَعَى على أصل الحرية في حَقّ الدم؛ عملاً بالآدميةء 
حتئ لا يصح إقرارٌ المولى عليه بالحدٌ والقصاص» وبطلان حَقّ المولى 
بطريق الضّمُن» فلا يُباَئ به. 

قال: (ومن رمیٰ رجلا فود انكل السهم منه إلى آخرء فماتا: فعليه 
القصاصٌ للأول» والدية للثاني على عاقلته). 

لأن الأول: عمد والثاني: أحد نوعي الخطاء كأنه رمئ إلى صيددء 
فأصاب آدمياًء والفعل يتعددُ بتعدّد الأثر» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي إقراره. 


ومن قَطَمْ يد رَجُلٍ خطأء ثم د تله عمداً قبل أن تبراً يده. 
أو قَطَمٌ يده عمد ثم قله خطاً. 


097 ريا : عو ا 
أو قطع يده خطاء فبرأت يده ثم تله خطأ. 
م 


9 
4 
0 
ح 
3 
غ 
:6 


في بيان حكم الفعلَيْن في الجناية 

قال: (ومّن قَطُع ید رَجُل خطأء ثم تله عمداً قبل أن تَبرأ يده. 

أو فطع يده عمداء ثم فته خطاً. 

أو قطْع يده ظا فبَرأت”'' يذه ثم له خطاً. 

أو قَطَّمْ يده عمدا فبرات» ثم قله عمداً: فإنه بوخد بالأمريّن جميعاً). 

والأصل فيه: أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن؛ تتميما 
للأول”"؛ لأن القتل في الأعم يقع بضَربات متعاقبقٍ» وفي اعتان كل 2ة 
بنفسها بعض الحرج» إلا أن لا يُمِكِنَ الجمع : فیعطی كل واحلر حکم نفسه. 


لق علئ وزن: قط ويجوز علئ وزث: سلم: برئت. مختار الصحاح (براً). 
() أي الجرح الأول. 


في بيان حكم الفعليّن في الجناية دنا 


وإن كان قَطَمّ يده عمداء ثم قَتَلّه عمداً قبل أن تبراً يده : فإن شاء 
الإمام قال : اقطعوه. ثم اقتلوه. وإن شاء قال : اقتلوى وهذا عند أبى 


وقالا : بقل ولا تقطع يده. 


وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الأولَيْن؛ لاختلاف حكم الفعليّن» 
وفي الآخريّن ؛ لتخلل البرْءء وهو قاطع للسراية. 

حتئ لو لم يتَخْلّلَ وقد تجانّسَاء بان كانا خطأيْن: يُجِمَمٌ» بالإجماع ؛ 
لإمكان الجمع واكتفى بدية واحدة. 

قال: (وإن كان قَطَمْ يده عمداء ثم قله عمداً قبل أن تبراً يدّه: فإن شاء 
الإمام قال: اقطعوه» ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وقالا: يقتل › ولا تُقطع يده)؛ لأن الجمع ممكر؛ لتجانس الفعلين»› 
وعدم تخلل البرء» فيجمّع بينهما. 

وله: أن الجمع متعذرٌ» إما للاختلاف بين الفعليّن هذين؛ لأن الموجب 
القودء وهو يَعتيد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» 
والقطع بالقطعء وهو متعذرٌء أو لأن الحرّ يقطع إضافة السراية إلى القطعء 
حت لو صدرا من شخصين: يجب القَودُ على الحازٌء فصار كتخلل البرء. 

بخلاف ما إذا قَطَعْ» وسَرَئ؛ لأن الفعل واحد. 

وبخلاف ما إذا كانا خطأيْن؛ لأن الموجب الدية» وهي بدل النفس 
من غير اعتبار المساواة. 


٤‏ في بيان حكم الفعلّيّن في الجناية 


حت ي ا 


يكن هرب رجلا مائة سَؤْط. فبراً من تسعين» ومات من عشرة : ففيه 
د وا 

وإن ضر رجلاً مال سوط وجَرحنه» وبقِي' له أثرٌ: تجب حكومة 
العدل أيضاً. 


ولأن اس اليد إنما ت عند ادم أثر الفعل» وذلك الح 


القاطع للسراية» فیجتیع ان الكل ران الجزء في حال واحدة» ولا 
يجتمعان""» أما القطع والقتل قصاصاً: يجتمعان. 


سرا ماه 


قال: (ومن ضرت رجلا مائة سَؤْطرء فبَرَاً من تسعين» ومانت من 
عشرة" : ففيه دية واحدة)؛ لأله لما برا منها: لا تبقئ معتبرة في حى 
الأرش وإن بقيت معتبرة في حَق التعزير» فبقي”" الاعتبارٌ للعشرة. 

كلك كل جا اف ولم يبق لها أثرّء على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : في مثله حكومة عَلال. 

ومع ن رسخ الل ا ت آخره اطي وثمن الأدوية. 

قال: (وإن ضرب رجلا مائة سوط وجَرَحَنْه وبقي له أثر: تجب 
ا الفدن ات الأثرء ولاش اغا بحت بأعقار الأثر في النشين. 


)١(‏ أي والحال أنهما لا يجتمعان. 

)۲( ومعنئ هذا: أنه ضربه في موضع تسعين + وفي موضعٍ عشرة» فبرأ موضع 
التسعين» ولم يبرأ موضع العشرة. البناية ٤/١١‏ . 

)۳( وفي تُسخ: فد فتعين . 


في بيان حكم الفعاَيّن في الجناية ۲٥‏ 


ومن فطع يد رجلء فعقًا المقطوعة يله عن القطع. ثم مات من 
ذلك : فعلئ القاطع الدية في ماله . 

وإن عَنَا عن القطع وما يحلّث منه» أو عن الجناية» ثم مات من 
ذلك : فهو عَفْوٌ عن النفس . 

ثم إن كان خط : فهو من الثلّث. وإن كان عمداً: فهو من جميع 


المال» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : إذا عقا عن القطع : فهو عفوٌ عن النفس أيضاً.. 


قال: (ومَن قَطَمَّ يد رجل» فعَمًا المقطوعة يذه عن القطع» ثم مات من 
ذلك: فعلئ القاطع الدية في ا 

وإن عَفَا عن القطع وما يحلث منه» أو عن الجناية» ثم مات من 
ذلك: فهو عَمْوٌ عن النفس. 

ثم إن کان“ خطاً: فهو من الثلّثء وإن كان عمداً: فهو من جميع 
المال» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إذا عقا عن القطع : فهو عفوٌ عن النفس أيضاً). 

وعلئ هذا الاختلاف: إذا عقا عن الشَجةء ثم سَرَّى إلى النفس» ومات. 

لهما: أن العفو عن القطع عفو عن موجبهء وموجبه: القطع لو اقتصرء 
اوا ع عن اعد مرجي ا کان 


)١(‏ أي القطع. 


ضف في بيان حكم الفعلَيّن في الجناية 


هله يو و و يوي ي ي و ي ي يو ي م ي و يو ب يو مي و ي ب ي ي ي ي »ي يو يو ي ي .د ي ي ي ي و دو واد وه 6 . 


ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصرَء فيكون العفو عن القطع: 
ففرا عن رغه وضار كما إا غفا فن التجتاية: فإنه يشتاول التحناية السازية 
والمقتصرة» كذا هذا. 

ولةنة سمي لمان لد عدن يموت شن صر ا 
والعفو 5 يتناوله''' بصريحه؛ لأنه عفا عن القطع. وهو" غيرٌ القتل» 
ونال اة تبن أن الواقع قَيْلُ» 5200 ونحن نوجب ضمالّه. 

وكان ينبغي أن يجب القصاص» وهو القياس؛ لأنه هو الموجب 
للعمد؛ إلا أن في الاستحسان تجبأ الدية؛ لأن صورة العفو اورت 
يك وهي دارئة للقوّد. 

لآ سل أن افاي ا و الق ران ارو س اهن 
الساري: فيل من الابتداء. 

وكذلك اعوط لمعيف کی وو يكار له العفو 

بخلاف العفو عن الجناية؛ لأنه اسم جنس. 

وبخلاف العفو عن الشجَّةء وما يحدّث منها؛ لأنه صريحٌ في العفو 
عن السراية والقتل. 


(۱) آي القتل. 
() أي القطع. 


في بيان حكم الفعلَيْن في الجناية ۲۷ 


وإذا فصت المرأة يد رَجُل» فتزوّجها على يده ثم مات : فلها مهرُ 
مثلهاء وعلا عاقلتها الدية إن كان خطاًء وإن كان عمداً : ففى مالها. 


ولو كان القطمٌ خطاً: فقد أجراه مُجرئ العمدٍ في هذه الوجوهء وفاقاً 
وخلافاء آذن يذلك إطلافه”"2: إلا أنه إن كان خخطا: فهو من الفلث» وان 
كان عمداً: فهو من جميع المال؛ لأن موجبّ العمد القودٌ» ولم يتعلّق به 
حق الورثة ؛ لِمَا أنه ليس بمال» فصار كما إذا أوصئ بإعارة أرضه. 

انا الط :ف ج الال ر الور تعلق يعر هن ات 

قال: (وإذا قَطَمَتِ المرأة يد رَجُل» فتروجها على يدره» ثم مات: فلها 
مهرٌ مثلهاء وعلى عاقليّها الدية إن كان خطاًء وإن كان عمداً: ففي مالها). 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» لأن العفو عن اليد إذا لم يكن عفواً عما 
يحدّث عنه عنده: فالتزوّج علیٰ اليد لا يكون تزوجاً على ما يحداث منه. 

ثم القطع إذا كان عمداً: يكون هذا تزوجاً على القصاص ة في الطرف». 

وهو ليس بمال» فلا صل مهراًء لا سيما على تقدير السقوط» فيجب مهر 

وعليها الدية في مالها؛ لأن التزوّج وإن كان يتضمّنْ العفو على ما تين 
إن شاء الله تعالئم”"؛ لكن عن القصاص في الطَرّقي في هذه الصورة. 


المقطوعة يده. اه البناية 14/168؟47. 


(؟) في الصفحة القادمة عند قوله: ولا شيء له عليها؛ لأنه لَمّا جعل... 


۲۲۸ في بيان حكم الفعلَيّن في الجناية 


ولو تزوّجها على اليد وما يَحدّث منهاء أو على الجناية» ثم مات من 
ذلك والقطع عمد : فلها مهرٌ مثلهاء ولا شيء له عليها. 


وإذا سرئ: تين أنه قل النفسء ولم يتناوله العفو فتجب الدية. 

وتجب في مالِها؛ لأنه عمد. 
٠‏ والقياس أن يجب القصاص. على ما بينّاه. 

وإذا وَجَبّ لها مهرٌ المثلء وعليها الدية: تقع المقَاصة إن كانا على 
السواءء وإن كان في الدية فضل: رده على الورثة» وإن كان في المهر 
ف 

وإذا كان القطع خطأ: يكون هذا تزوّجاً على أَرْش اليد. 

وكا شرف إل الف ن أنه الا ا ليده راد التي معدو 
فيجبُ مهرٌ المثل» كما إذا تزوّجها على ما في اليدء ولا شيء فيها. 

ولا يتقاصّان؛ لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأء والمهرٌ لها. 

قال: (ولو تزيّجها على اليد وما يَحدّث منهاء أو على الجنايةء ثم 
مات من ذلك» والقطع عمد: فلها مهرٌ مثلها)؛ لأن هذا تزوج على 
القصاص»ء وهو لا يصح مهراًء فقد رضي بسقوطه؛ فيجب مهرٌ المثل 
علئ ما بِينّاه وصار كما إذا تزوجها على خمر أو خنزير. 

(ولا شيء له عليها)؛ لأنه لما جَعَلَ القصاص مهراً: فقد رضي 
ينكرظة ريعي E‏ أصياة عنا ١1:‏ كط المصنامر شيط أن 
ا ET‏ 


في بيان حكم الفعلّيّن في الجناية ۲۳۹ 


وإن كان خط : برقع عن العاقلة مقدارٌ مهر مثلهاء ولهم ثلث ما تَرَكَ 
المت وصية . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : كذلك الجواب فيما إذا تزوّجها 
على اليد . 


قال: (وإن كان خطاً: يُرهَمُ عن العاقلة مقدارٌ مهر مثلهاء ولهم ثلث ما 
لك الت وص 

لأن هذا تزوّج على الدية» وهي تصلح مهراًء إلا أنه تقر بقدار فر 
المثل من جميع المال؛ لأنه مريض مرض الموتيء والتزوج من الحوائج 
5 ع 206 که 0 
الأصلية» ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل؛ لأنه محاباةء فيكون 

O‏ 0 3 ور 
وصية» فيرفع عن العاقلة ؛ لأنهم يتحملون عنهاء فمن المحال أن ترجه 

وهذه الزيادة وصية لهم؛ لأنهم من أهل الوصية؛ لِمًا أنهم ليسوا 
رہ و 
بقتلة» فإن كانت تخرج من الثلث: تسقط» وإن لم تكن تخرج من الثلث: 

قر بيد 
قط لت , 

(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : كذلك الجواب فيما إذا تزوجها 
ع ال لأن العف عن" البلا عفر هما بحدات مها عد هماه فاق 
جوابهما في الفصلين. 

)١١‏ أي المرأة. 

(۲) أي ثلث ما زاد على مهر المثل إلى تمام الدية. 


۳ في بيان حُكم الفعلَيْن في الجناية 


ومن قطعت يذه فاقّصّ له من اليد» ثم مات : فإنه يقتل المقتص منه . 


وسن فيل وله عمداء حل الاين ثم عفاء وقد قَضِيّ له بالقصاص 
أو لم يقض : فعلئ قاطع اليل دية اليد عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا 20 
شيء عليه . 


و 


قا لومخ O‏ 1 له من اليدء ثم مات: فإنه يق 
المقتص منه)؛ لأنه بالسراية 5 لذ ل كان مال عمد و 
ال القطع لا يوجب سقوط القَوَدٍ» كمّن كان له 
القَوَدُ إذا استوفى طرف من عليه القود. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: اة حتفي الصاف ل 
أقد م على القطع: فقد أبرأه عا وراءه. 

ونحن نقول: إنما أقدم على علئ القطع ظناً منه أن حه فيه NT‏ 

تبن أن حقه في القَوَّد فلم يكن مَبْرِئاً عنه بدون العلم به. 

قال: (ومن قَيِلَ وليه عمداً» فقطّع يد قاټله» ثم عفاء وقد قضي له 
بالقصاص أو لم يُقَض: فعلئ قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: لا شيء عليه). 

أنه او تند ياو ا و ف لين 

بجميع أجزاتهاء ولهذا لو لم يَعف: لا يضمئه. 

وكذا إذا سَرَئْ وما برا أو ما عفا وما سَرئ» أو فطع ثم حر رقبته 
قبل البرْء أو بعده» وصار كما إذا كان له قصاص في الطَرّف» فقطع 
أصابعه » ثم عفا: لا يضمن الأصابع. 


في بيان حكم الفعلَيْن في الجناية ضف 


ومّن له القصاص في الطرفيء إذا استوفاه» ثم سَرَئ إلى النفس» 
ومات : يضمن دية النفس عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وله: أنه استوفئ غير حقه؛ لأن حقّه في القتل» وهذا قَطْمّ وإبانة في 
الاه ركان افاس آنا جت القضاضن إلا اه مط اة فان ون 
تكله تع اام وج المال. 

وإنذا چ قن الال + لأنه يكم أن يشي فا اا رن 
مستوفياً حَقَه» ومِلْكُ القصاص في النفس ضروري» لا يَظهَرُ إلا عند 
الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض؛ لِمَا أنه تصرف فيه» فأما قبل ذلك: لم 
يلير تع الشوؤرةة كلدت ما [3| سر ل اء 

وأما إذا لم يَف وما سرئ: 

قلنا: إنما تبن كوه قطعاً بغير حق بالبرء» حتئ لو فطع وما عقا 
وبّراً: الصحيح أنه على هذا الخلاف. 

وإذا قَطَعَ ثم حر رقبته قبل البُرْء: فهو استيفاء. 

ولو حر بعد البَرْء: فهو على هذا الخلاف» هو الصحيح. 

والأصابمٌ وإن كانت تابعة قياماً بالكف» فالكف تابعة لها غرضاًء 
E‏ 

قال: (ومَن له القصاص في الطرفيء إذا استوفاه» ثم سَرئ إلى 
النفس» ومات: يضمن دية النفس عند أبي حنيفة رحمه الله. 


شرف في بيان حكم الفعلَيْن في الجناية 


وقالا : لا يضمن . 


وقالا: لا يضمن)؛ لأنه استوفئ حقه» وهو القطعٌ» ولا يُمكن التقييدٌ 
بوصفف السلامة؛ لِمًا فيه من سد باب القصاص» إذ الاحترازٌ عن السراية 
ليس في وسعه» فصار کالامام» والبَراغ» والحجامء والمأمور بقطع اليد. 

وله: أنه نل بغير حَقٌ؛ لأن حقه: في القطع. وهذا وَكَمَ لاء ولهذا 
لو وقع ظَلْماً: كان قَثْلاً. 

ولأنه جرح أفضئ إلى قوات الحياة في مُجرئ العادة» وهو مسمّ 
القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوّجَب المال. 

قدروق ذا ا ا و ا 
علدا كالإمام» أو عقداً» كما في غيره منها. 

والواجبات لا تتقيّدُ بوَصف السلامة» كالرَمي إلى الحربي» وفيما نحن 
فيه: لا التزام» ولا وجوب» إذ هو مندوبٌ إلى العفو فيكون من باب 


ع 


الإطلاق””"» فأشبّهَ الاصطياد» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عم عام عاد ےا د 
RF‏ 6 6 د عد 


)١(‏ أي القاضي إذا قطع يد السارق» فمات من ذلك: لا يضمن الدية. 


(۲) وفي نُسخ: لا إلزام. 
(۳) أي الإباحة 


باب رقف 


باب 
الشهادة في القتل 
ومن فيل وله ابنان حاضيرٌ وغائبٌ» فأقام الحاضر البيّةَ على القتل» ثم 
قَدِمَ الغائب : فإنه يعيد البيّنة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يعيدها. 
وإن كان خطاً : وعدم بالإجماع . 
وكذلك الدَيْْ يكون لأبيهما علا الآخَرَ 


باب 
الشهادة فى القتل 
قال: (ومّن قْتِلَ وله ابنان حاغيرٌ وغائب» فأقام الحاضيرٌ اليه على 
القتل» ثم قَدِمَ الغائب: فإنه يعيد البينة عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: لا 
يعيدها. 
وإن كان خطا: لم يُعِدْهاء بالإجماع. 
زكذلك الذي کک 
لهما في الخلافية: أن النصاصض ل و الوراثةء کالدین» وهذا 


لأنه عِوَض عن نفسه» فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعرّضء كما 
فى الدية. 


(1) أي لا يكلف إعادة البينة بالإجماع. 


٤‏ الشهادة في القتل 


فإن كان أقام القاتل البينةَ أن الغائب قد عفا : فالشاهد خصمء ويسقط 


وكذلك عبد بين رجليّن. 


ولهذا لو انقلب مالاً: يكون للميت» ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح 
قبل الموت» فيتتَصِبْ أحدٌ الورثة خصماً عن الباقين» كما قلنا في الدين. 

ولت أذ لعفا من عر ينه الا دون الوراثة؛ ألا ترئ أن ملك 
القصاص يبت بعد الموت» والميت ليس من أهله» بخلاف الدين 
والدية؛ لأنه من أهل الملك في الأموال» كما إذا صب شبكة» فنع 07 
بها صي بعد موته: فإنه يَملكه. 

وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء: لا ينتصيب أحدهم خصماً عن الباقين» 
فيعيد البينة بعد حضوره. 

قال: (فإن كان أقام القاتل البيّنةَ أن الغائب قد عفا: فالشاهدٌ خصي 
ويسقط القصاص)؛ لأنه ادع على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى 
مال» ولا يُمكنه إثبالّه إلا بإثبات العفو عن الغائب» فينتصب الحاضر 
دبا عن لقانت 

قال: لإوكذلك عبد ييخ رجلين) قل عمد واحد الرجلین غاب فهر 
عل هذا؛ لما بِينّاه. 


)١(‏ وفي تسخ : تغل 


الشهادة فى القتل ۳o‏ 


فإن كان الأولياء ثلاةًء فشهد اثنان منهم على آخَرَ أنه قد عفا: 
فشهادثُهما باطلة» وهو عقو منهما. 

فإن صدّقهما القاتل : فالدية بينهم أثلاثاً. 

وإن كذبهما : فلا شيء لهماء وللآخر ثلث الدية. 


قال: (فإن كان الأولياء ثلاث فشهد اثنان منهم على آخَرَ أنه قد عفا: 
فشهادثهما باطلة» وهو عقو منهما)؛ لأنهما يجان بشهادتهما إلى أنفسهما 
ما وهو القلات الفر دالا 

قال: (فإن صدَقّهما القاتل: فالدية بينهم أثلاثاً). 

معناة: إذا ضدقهما وخده) دون المشهود عليه ؛ لأنه لما صدّقهما: فقد 
أقرّ بثلثي الدية لهماء فصح إقراره» إلا أنه يدعي سقوط حى المشهود 
عليه؛ وهو ینکر فلا يصدق» ويغرم نصيبه. 

قال: (وإن كذبهما”©: فلا شيء لهم" وللاخر”" ثلث الدية). 

ماد ذا كد نيوا السفيوة عليه "ره لابين ان E‏ 
أنفسهما بسقوط القصاص» فقبلء وادّعيا انقلاب نصيبهما مالاً: فلا قبل 


.475/1١6 أي القاتل» ويحتمل: إن كذبهما المشهود عليه. ينظر البناية‎ )١( 

(۲) أي الشاهدين. 

(۳) وهو المشهود عليه. 

(5) قال العيني في البناية 45/10 : وفي بعض التُسخ: إذا كذبهما القاتل أيضاًء 
وأشار إلى هذا الفرق أيضا صاحب نسخة 18١٠١ه.‏ 


ضف الشهادة في القتل 


هالى هه هه ىه هه هوا ها. اه وى .الى و هد و و و واه وى وى هاو و ها و ود قا. د وا .ا .ا .ا .ا .ا .ا .د هد ٠‏ 


إلا بحُجَةٍء وينقلب نصيبُ المشهود عليه مالآ» لأن دعواهما العفو عليه 
وهو ينكر. 

بمنزلة ابتداء العفو منهما في حَقّ المشهود عليه؛ لأن سقوط القَوَدٍ 
يضاف إليهما. 

وإن صدقّهما المشهودُ عليه وحده: عَرم القاتل ثلث الدية للمشهود 
عليه» وهو الأصح؛ لإقراره له بذلك» ولكنه يُصرّف" ذلك إلى 
الشاهدين» وهذا الذي ذكرنا استحسان. 

والقياسٌ أن لا يلزمّه شيء؛ لا القصاص ولا المال؛ لأن ما ادّعاه 
الشاهدان على القاتل من المال بواسطة العفو: لم يثبت؛ لإنكاره» وبطلان 
الشهادة: :وما" أف .به القائل. للمشهود عليه .من" القصاص: ققد بطل 
بتكذيبه”"'؛ بتصديق الشاهد في العفو. 


)١(‏ من هنا من قوله: «ولكنه يُصرّف....إلئ قوله في الصفحة القادمة: كذا هذا»» 
نحو ثلاثة عشرة سطراً: مثبت في تُسخ كثيرة» وغير مثبت في تسخ أخرئ» وكذلك 
غير مثبتة في طبعات الهداية القديمة» وقد نبّه شرح الهداية إلى ذلك» ينظر العناية 
65 والبناية 477/10 » قلت: وهذا هو حال الشَّسّخْ التي هي عندي» وقد نقلت 
نص الزيادة من النسخة السلطانية بتاريخ 4٠‏ ١٠ه.‏ 

(؟) بتكذيب المشهود عليه القاتل في إنكاره العفوء يعني لما صدآق المشهود عليه 
الشاهدين: صار تصديقه تكذيباً منه للقاتل في إنكاره العفو بعد. البناية .٤۳۷/١١‏ 


الشهادة في القتل ضف 


ههه هده SSCS GROSS‏ وه و وى .د ها ى و و .ا .ى اه و 


وجه الاستحسان+ أن القائل. بتكذية الشاهدين: أقر للمشهود عليه 
كلك الديةة لغيه أن قاض سقط ندصواهما الف 
ا نعي مالا 

والغائب”" لما صدّق الشاهدَيْن في العفو: فقد زعم أن نصيبهما 
انقلب مالا فصار مُقِراً لهما” بما أقر به القاتل” له" وزيادة» فيجوز 
إقرارٌه لهما بما أقرَ له القاتل به. 

بمنزلة ما لو أقر”" لرجل بالف درهمء فال ل و الذي 
ليست لي» ولكنها لفلان: جاز» وصار الألف لفلان» كذا هذا“. 

وفي «الجامع الصغير“»: أن هذا الثلث للشاهدين» لا للمشهود 


۲ ١ 
الغائي” أ‎ ١ 0 


)١(‏ وفي تُسخ: على. 

(1) وفي نُسخ: الثالث» وفي أخرئ: المشهود عليه. 

(۳) وفي تُسخ: والمشهود عليه. 

)٤(‏ أي للشاهدين. 

(0) وهو ثلث الدية. 

0) أي للثالث. 

(۷) أي أقر رجل لرجل. 

(۸) قال العيني 0 : خاضله ان م اق ل بجی فاق الم له 
لغيره: لا يصير رداً للإقرار» ولكن يتحول الحق إلى المقرٌ له الثاني اه 

(9) هذا النقل عن الجامع الصغير مثبت في نسخء ومنها نسخة برقم 544 
السليمانية» دون أخرئ. ولم أقف عليه في الجامع الصغير المطبوع. 


۳۸ الشهادة في القتل 


وإذا شَهِدَ الشهود أنه ضربّه» فلم يرل صاحب فراش حتئ مات : 
فعليه القَوَّدُ إذا كان عمداً. 

وإذا احتف شاهدا القتل في الأيام» أو في البلدان» أو في الذي كان 
به القتل : فهو باطل . 


عليه» وهو الأصح. 

قال: (وإذا سهد الشهودٌُ أنه ضربَه» فلم يرل صاحب فراش حتئ 
مات: فعليه القَوَّدُ إذا كان عمدا)؛ لأن الثابت بالشهادة: كالثابت معاينةء 
وفي ذلك القصاص» على ما بِيناه:". 

والشهادة على قَْلِ العمد تتحقَق على هذا الوجه؛ لأن الموت بسبب 
الضرب إنما يُعرَف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتئ مات. 

وتأويله: إذا شهدوا أنه ضربّه بشيء جارح. 

قال: (وإذا اختَلف شاهدا القتل في الأيام» أو في البلدان» أو في 
الذي كان به القتل: فال لأن القتل و یکر والقتل في 
زمان أو في مكان: غيرٌ القتل في زمان أو في مكان آخَرَء والقتل بالعصا: 
غيرٌ القتل بالسلاح؛ لأن الثاني: عمدّء والأول: شبه العمدء وتختلف 
0 فكان علئ كل قَثْلٍ شهادة قَرٍْ. 


)١(‏ في القتل العمد. 


الشهادة في القتل ۳۹ 


و إذا قال أحدهما: لَه بعصاًء وقال الآخَرٌ: لا أدري بي شيء 
تله : فهو باطل. 
باك وقالا : لا ندري بي شيء قله : ففيه الدية؛ 


قال: (و) كذا (إذا قال أحدهما: تله بعصاًء وقال الآخَرُ: لا أدري 
بأي شىء قَتَلّهِ: فهو باطل) ؛ لأن المطلق يُعايرٌ المقيّد. 

قال: (وإن شهدا أنه قتَله وقالا: لا ندري باي شيء قََلّه: ففيه الدية؛ 
احجان 

والقياس: أن لا قبل هذه الشهادة؛ لأن القتل”"2 يختلف باختلاف 
الآلةء فجهل المشهود به. 

وخ الاستحسان: أنهم شهدوا بقل مطلق» ال لیس بمجْمَل» 
فيجب أقل موجبيه ) وهو الدية: 

ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه؛ سرا عليه. 

وأولوا كذبّهم في نفي العلم: بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات 
البَيّن”"'» وهذا فى معناه» فلا يثبت الاختلاف بالشك. 


)١(‏ وفي ُسخ: الفعل. وكتب عليها في الثسخ: أي القتل. 

(۲) مثل قوله صل الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟ قالوا: بلئ» قال: إصلاح ذات البين»: في سنن ع داود »)5941١9(‏ سنن 
الترمذي »)50٠١9(‏ وقال: حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان (260947» الدراية 
0 


6 الشهادة في القتل 


وإذا أقرّ رجلان كل واحد منهما أنه ل فلات فقال الولي : قتلتّماه 
جميعا فلة أن لها جميعاً. 

وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلاناًء وشهد آخرون على آخَرَ بقثله 
وقال الولي : قتلتماه جميعاً : َل ذلك كله . 


وتجب الدية في ماله؛ لأن الأصل في الفعل: العمل فلا تلزم العاقلة. 

قال: (وإذا اق راون كل واحدٍ منهما أنه قل قلاناً» فقال الولي : 
فما تخا :قله أن قلا مها 

وإن شهدوا علئ رجل أنه 1 فلا وشهد آخرون على آخَرَ 
بقنله"» قال :الول : قتلتماه جميعاً بعل ذلك كله». 

والفرق : أن الإقرارَ والشهادة يتناول كل واحد منهما وجود كل القتلِ» 
ووجوب > القصاص» وقد حَصّل التكذيب في الأوّل: : من لحو له وفي 
الثانية : ابن لمحيو غير أن تكذيب المقرٌ له المقرّ في بعض ما أقر به: 
لا يُبطِلٍ إقراره في الباقي. 

وتكذيب المشهو CESS‏ بطل اشا 
أفنلا؛ لان التكديس تف ورفن الشاهة د يمع القبول» اناق ا 
لا يمنع صحة الإقرار» فافترقاء والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 


4 1 
د ين يت 


0 

: 
3 
2 


)١(‏ وفي سخ : أنه َتَلّه. 
(۲) وفي تُسخ: أنه قتلّه. 


۲٤١ باب‎ 


5 
باب 


في اعتبار حالة القتل 
ومن رمئ سهماً مسلماًء فارتد المَرْمي إليه» والعياذً بالله. ثم وَقَعَ به 
السهم : فعلئ الرامي الدية عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا: لا شيء عليه. 


5 
باب 


في اعتبار حالة القتل 
5 2 2 6 و 

قال: (ومن رمئ بهد انا فار المرم ليده والعياذ بالله » ثم 
وق به السهم: فعلئ الرامي الدية عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا شيء عليه)؛ لأنه بالارتداد: أسقط تقوم نفسه» فيكون سرا 
الرامي عن موجبه» كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. 

وله: أن الضمان يحت بفعله» وهو الرمى» إذ لا فعل منه بعدذه» 
فتَعتبرٌ حالة الرمي» والمرمي إليه فيها متقوم» ولهذا تُعتبرٌ حالة الرمي في 


حق الجل» حتئ لا يحرم" بردة الرامي بعد الرمي. 


)١(‏ لفظ: سهماً: مشت في ست دون أخرئ. 
(۲) أي الصيد. 


3i‏ في اعتبار حالة القتل 


ولو رمئ | ليه وهو مرت فأسلم» ثم وفع به السهم : فلا شيء عليه» 
في قولهم جميعاً وكذا إذا را ثم أسلم. 

وإن رمئ عبدأًء فأعتقه مولاه» ثم وَقَمَ السهم به» ومات : فعليه قبمثه 
للمولئ عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال محمد رحمه الله : عليه فَضْل ما بين قيمته مهيا إل غي ر مرمي . 


عد 


وكذا في حق التكفير”'» حتئ جاز'" بعد الجرّح قبل الموت. 

والفعل وان كان عمد :اتر سقط لله ووت الد 

قال : (ولو رمی إل ل وھ د فأسلم» ثم وفع به السهم: فلا شيء 

وكذا إذا رمئ حربياًء ثم أسلم)؛ لأن الرمي ما انعقد موجباً للضمان؛ 
لعدم تقوم المَحَل» فلا تقل توا لض ور مقر نا تعد للك 

قال: (وإن رمئ عبداًء فأعتقه مولاه» ثم وفع السهمٌ به» ومات: فعليه 
قيمته للمولئ عند أبى حنيفة رحمه الله. 

2 ده‎ or o, 000 5 0 : 


- 58 5 3 5 01 چ ١‏ 
وقول أبي يوسف رحمه الله مع قول أبي حنيفة رحمه الله. 
)١(‏ وفي تُسخ: حالة التكفير. أي لو كانت الجناية خطأء فكمّر بعد الرمي قبل الإصابة» 


أو بعد الجرح قبل الموت: صح تكفيره؛ لأن الاعتبار بحالة الفعل. البناية 57/١‏ 5. 
(۲) أي التكفير. 


في اعتبار حالة القتل YE‏ 


ومن قْضِي عليه بالرجْمء فرماه رجل» ثم رَجَع أحدٌ الشهود» ثم وَكَم 
به السهم : فلا شيء على الرامي . 


له: أن العِثْقَ قاطع للسراية» وإذا انقطعت: بي مجر الرمي» وهو 
جناية تنص بها قيمة المَرْمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي» فيجبُ ذلك. 

ولهما: أنه يصيرٌ قاتلا من وقت الرمي؛ لأن فِعْلّه الرميٌ» وهو مملولكٌ 
في تلك الحالة» فتجب قيمته 

بخلاف القطع والجرّح ؛ لأنه إتلاف ن الاب »> وأنه يوجبا 
الضمان للمولئ» وبعد السراية لو وجب شيء: : وجب للعبدء فتصير النهاية 
مالف ل 

اما الرمي قبل الإصابة: ليس پاتلافو شيء منه؛ لان ار ر له في 
ال ا 0 افده" فالا يحب ان “كله ت ف الها 
رالداية »فجت فيم للمولين. 

وزفرٌ رحمه الله وإن كان يُخالفنا في حقّ وجوب القيمة؛ نظراً إلئ حالة 
ااا د 


ساس ثم 


قال: (ومّن فضي عليه بالرَجم» فرماه رجل» ثم رجع أحد الشهود. 
ثم وفع به | : فلا شيء عل الرامي)؛ لأن المعتبرَ حالة الرمي؛ وهو 
مباح الدم فيها. 


)١(‏ بين الشْمّاحٌ هنا: أن هناك تُسخاً أخرئ أثبت فيها: الحَّجّر: بدل: السهم. 
قلت: لفظ : السهم: هو الصواب» والله أعلم. 


e‏ في اعتبار حالة القتل 


١ 5‏ 2 2 ¢ 2 
وإذا رمى المحوسى صیدا» م أسلمء ثم وقعت الرمية بالصيد : لم 


وان رماه وهو مسلمٌ ثم تمس والعياذً باله : بحل أكله. 
ولو رمئ المّحْرِمٌ صيداًء ثم حل فوقعت الرَّمْيةٌ بالصيد : فعليه الجزاء . 
وإن رمئ حلال صيداًء ثم أحرم : فلا شيء عليه. 
اا ل 
بالصيد: لم يُؤكل. 

داف او سيل 2 تمس ا ا 
المعتير ل الرمي في حق ا وال داري هى الذكاة) فت 
الأهلية» وانسلابها عنده”". 

قال: (ولو رمئ المحم صيداًء ثم حَل» فوقعت الرَمية بالصيد: فعليه 
الجزاء. 

وإن رمئ حلال صيداًء ثم أحرم: فلا شيء عليه)؛ لأن الضمانٌ إنما 
يجب بالتعدي» وهو رميه في حالة الإحرام» وفي الأول: : هو مرم وقت 
الرمي» وفي الثاني: حلال» فلهذا افترقاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


لد 4 7 اد 17 
e A‏ يد ينا 


)١(‏ وضبطت في نُسخ: الرمية. بكسر الراءء وجاء في نُسخ: السهم. 


كتاب الديات 40 


كتاب الديات 
5 2 
وفى شبه العمد: دية مغلظة. على العاقلةء وكفارة على القاتل. 
ا a A‏ 
وكفارته : عتق رقبة مؤمنة. 
م 0 لق o o‏ 
فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين . 


ولا يُجِزِىء فيه الإطعام . 


كتاب الديات 


ا E ERR‏ 
القاتل)ء وقد بينّاه فى أول الجنايات. 

قال: (وكفارته: عق رقبة مؤمنة)؛ لقوله تعالى: رر رَقَسَةٍ 
مُؤْمِنَة 4. الآية. النساء/ 97» قيّدها بوصف الإيمان. 

(فإن لم يجد: فصيام شهريّن متتابعيّن)؛ بهذا النص. 

قال: (ولا يجزىة ف" الإطعام) ؛ لأنه لم يرد به لض والمقاديرٌ 


ع ميو اه (DD‏ 
تعرف بالتوقيف . 


)١١‏ الدية: هي المال الواجب بالجناية فى نفس أو طرف منها. حاشية سعدي. 
)١(‏ أي فى شبه العمد. 


4 كتاب الديات 


ع Li‏ و 
ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم» ولا يجزئه ما في البطن . 
وهو الكفارة فى الخطأ. 


۶ و و ن 2 
وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : مائة من الإبل e‏ 


و الو ا راجب حرفت ا 

اا و او ق 
قال: (ویجز" رضي أحد أبويه مسلم)؛ a‏ 
والظاهرٌ: سلامة أطرافه. 


عق د مي 


(ولا يجزئه ما في البطن)؛ لأنة لا ترف ات ولا شلام 
قال: كن الكفارة في الخطأ) ؛ لما تلوناه. 


7 ل 
قال: (وديئه عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله : مائة من الإبل 


)١(‏ أي التحرير والصيام. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وهو ما صححه قاضي زاده في 
تتمته لشرح الهداية نتائج الأفكار 2707/9 ورد على من قال: أي الصيام» وهو 
صاحب العناية» وتبعه العيني في البناية ٤/١١‏ . 

(۲) في علم أصول الفقه. البناية .4/١7‏ وفي حاشية نسخة ٤١‏ ۷ه: على طريقة 
الخلاف. 

)۳( أي ذ في الرقبة الكفارة. 

ED 

(0) أي تحرير رقبة مؤمنة: هو الكفارة في الخطأ. البناية ٤/١١‏ . 

0) أي دية شبه العمد. 


كتاب الديات ۷ 


أرباعاً : خمسٌ وعشرون نك مَخَاضٍ » وخمس وعشرون تت لون 
ومين وفتدرون د وسر ورون تخد ع 


وكال متم ° أثلاثاً : ثلاثون e‏ وثلاثون حقة» وأربعون َي 


كلها خَلِفَاتٌ في بطونها أولادها. 


راغا : ا وعشرون تت e‏ وخمس وغشرون نف ون 
ولمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقال مم .العاف ° رحمهما الله: (أثلاثاً: ثلاثون جذعة 
اتوك ينه برا ريون ل 0 كلها خَلِفَات”" في بطونها أولادها). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «آلآ إن قتيلَ خط العمد: قتيل الوط 
والعضاء وفيه'مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادها»“. 
وعن عمر وز يلر رضي الله عنهما : ثلانون تة وثلافون جذعة 0 
قاف كه العمل اغف مرو دي خط ود ا 


.۲۲۲/۱ التنبيه‎ )١( 

(۲) التي طعنت في السنة السادسة. البناية .0/1١5‏ 

ا 

)٤(‏ سنن أبي داود »)٤0۸۸(‏ سنن ابن ماجه »)۲٨۲۷(‏ وصححه ابن حبان 
.)1۰١١(‏ الدراية 75517/5. 

(5) عن عمر رضي الله عنه: في سنن ابي داود »)500٠0(‏ وغيره» وهو منقطع» 
وعن زيد رضي الله عنه: في أبي داود .)٥٤٤٥(‏ وغيره» وينظر نصب الراية ٤‏ //61 7 
التعريف والإخبار 5 /55. 


۸ كتاب الديات 


ولا ينبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة. 
فإن قْضِيَ بالدية في غير الإبل : لم تتغلّظ . 
وفى ثل الخطأ : تجب به الدية على العاقلة» والكقارة على القاتل . 


ولهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «في فس المؤمن: مائة من الإبل»”". 

وما روياه: غير ثابت؟ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة 
التغليظ. 

واب مسعودٍ رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباع”"» كما ذَكَرْناء وهو 
کالمرفوع"» فيُعارَض و 

قال: (ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة)؛ لأنَ التوقيف فيه. 

قال: (فإن قُضِيَ بالدية في غير الإبل: لم تتغلّظ)؛ لِمّا قلنا. 

قال: (وفي َل الخطأ: تجبُْ به الدية على العاقلة» والكقارة على 
القاتل)؛ MUL‏ 


)١(‏ صحيح ابن حبان في كتاب عمرو بن حزم )٠٠٥۹(‏ بلفظ : «وإن في النفس 
الدية: مائة من الإبل»» نصب الراية ٤‏ //7”01. 

(؟) ينظر الدراية .717/١/57‏ 

(۳) لأن الرأي لا مدخل له في المقادير. 

49 بوذا عدا رقا كان الاعد بالسيتن ‏ ا می بت الاق 
قط الزياذة. اة تة 45 لاى: 


كتاب الديات ۲۹ 


والدية في الخطأ : مائة من الإبل حماسا : عشرون بنت ا 
وعشرون بنت لبونِ» وعشرون ابن مَخَاض» وعشرون حقة ورون ا 
ومن العين : ألف دينار» وين ن الورق : عشرة آلاف درهم. 


قال : (والدية في الخطأ : ماثة من الإبل ااي : عشرون بنت مخض 
وعشرون بنت لٻونِ» وعشرون ابن مَخَاضٍ» وعشرون حقة» وعشرون 
چا 

وهذا قول ابن مسعود رضي الله عن واا ادان والشافعي ٠‏ 
رحمه الله به؛ لروايته أن النبي صائ الله عليه وسلم قضئ في قتيل قَيِلَ خطاً 
أخماساً””» على نحو ما قال ابن مسعود رضي الله عنه". 

ولآن e‏ كان التو E‏ لان اباط مدو 

غيرَ أن عند الشافعي رحمه الله يقضئْ بعشرين ابن لبون: مكان: ابن 
مخاض» والحجّة عليه ما رويناه””. 


قال: (ومن لعي" : الف ونا دوين الورق عقر ال درهم). 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة (2»)77159 وإسناده حسن» ورواته ثقات كما في 
التعريف والإخبار 5 /40. 

(۲) التنبيه ۲۲۲/۱. 

(۳) سنن أبي داود »)٤٥٤٥(‏ سنن الترمذي (۱۳۸7)» سنن ابن ماجه (۲۹۳۱). 

() وفي نُسخ: نحو ما قلنا. 

(5) وفي نُسخ : ما ذكرناه. 

(5) أي من الذهب. 


0۸۰ كتاب الديات 


ولا تبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تفا 


وقالا : منهاء ومن البقر : مائتا بقرة» ومن الغنم : ألفا شاة» ومن . . . 


وقال الشافعي”" رحمه الله: من الورق اا عر الفا لما زو ا 
عباس رضي الله عنهما أن النبيَ عليه الصلاة والسلام قضئ بذلك”". 

ولنا: ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قضئ بالدية في قتيل بعشرة آلافي درهم' ". 

2 و(4) كىن (١ e‏ 27 و ا 0 

وتأويل ما وو أنه فصى من دراهم كان وذنها وزل سته» وفد 
كانت كذلك”". 

5-14 و 

قال: (ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه 

الله تعالئ. 


وقالا: منهاء ومن البقر: ماتا بقرةٍ» ومن الغنم: ألفا شاقٍء» ومن 


. ٤۸٩/۱١ البيان للعمراني‎ )١( 

(0) سنن أي داود »)٤٥٤٩(‏ سنن الترمذي (۱۳۸۸). 

(") قال في الدراية ؟/777: لم أجده» وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار 
موقوفاً عل عمر رضي الله عنه. 

(5) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) أي وقد كانت الدراهم وزن ستة مثاقيل إلى عهد عمر رضي الله عنه» ثم 


صارت وزن سبعة. 


كتاب الديات ۲٥۱‏ 


الحلّل : مائتا حُلَّةِه كل حُلَّة ثوبان» إزارٌ ورداء . 
ودية المراة عل الصف من دية الرجل: 


ا 
ولك أن التقديرٌ إنما يستقيم بشيء 000 3 وهذه الأشياء 


کے و 


خا اا و تدر ا فاد 
والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة» وعَدِمّاها في غيرها. 
وذَكرَ في المُعاقل": أنه لو صالَحّ على الزيادة على مائتي حلَةَ» أو 
مائتي بقرة: لا يجوز» وهذا" آية التقدير بذلك. 
ثم قيل: هو قول الكل» فيرتفمٌ الخلاف» وقيل: هو قولّهما خاصة. 
قال (ودية الا ف الصف من د الج 


١ 


2٠١٠١ رُوي موقوفاً علئ عمر رضي الله عنه» كما في الآثار لمحمد ص‎ )١( 
وسنن أبي داود (5570)» وسكت عنه هو والمنذري في تهذيبه 2758/57 ورواه أبو‎ 
مرفوعاً إلى النبي صائ الله عليه وسلم من طريق مرسل» وآخر‎ )457١( داود أيضاً‎ 
ّْ .851/5 موصولاً» وفيه كلام» وينظر نصب الراية‎ 

(۲) أي من كتاب الأصل للإمام محمد رحمه الله. 

(۴) أي هذا الصلح. 


(5) بين الإمام وصاحبيه رحمهم الله. 


YoY‏ كتاب الديات 


ودية المسلم والذمي : سواء. 


ركذت و نهد الاقف E‏ روفي EE E‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام”". 

وقال الشافعي”" رحمه الله: ما دون الثلث: لا E‏ وإمامه فيه 
زيد بن ثابتو رضي ا 


و و 
والحجة عليه ما رويناه بعمومه. 


ولأن حالها أنقص من حال الرجل»ء ومنفعتها أقل» وقد ظهَرَ أثرُ 
النقصان بالتنصيف فى النفس» فكذا فى أطرافها وأجزائها؛ اعتباراً بهاء 
الت وما قق 


و 3 
قال: (ودية المسلم والذمي: سواء). 
قال القائم رة الله دية البهودى :والتضراى :: ازيعة الات 


و 5 
درهمء ودية المجوسى: IE‏ درهم. 


)١(‏ مرفوعاً عند البيهقي في سئنه (١٠۳٠٠)ء‏ وتنظر الموقوفات في الدراية 
6 التعريف والإخبار .٠٠١/5‏ 

(۲) المهذب ۳۳۹/۳. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۲۷٤۹۷(‏ 

(5) أي واعتباراً بتنصيف الثلث وما فوقه؛ لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل. 

(5) الحاوي الكبير ."٠١/١١‏ 


كتاب الديات 0۳ 


هوي و و وه وى ى و ى .د و و و هاه و يو .د ي يو ي يو ي ي ي و و ي و و ى و .د .ا و د .او وه oo o a‏ 


وقال مالك" رحمه الله : ف اليهودي والنصراني: ستة آلاف درهم. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «عقل الكافر: نصف عقل المسلي»“) 
الكل عد افا ر الا 1 ْ 

وللشافعي رحمه الله: ما رُوي أن النبيَ عليه الصلاة والسلام جَعَلَ دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم» ودية المجوسي ثمانماثة درهم'". 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «دية كل ذي عهدٍ في عهده: ألفُ 
Os‏ 


0 .0 م )0( 
وبذلك قضئ أبو بكر» وعمر رضي الله عنهما . 


(۱) ينظر التلقين ص47١»‏ شرح الخرشي على خليل ۳۲/۸. 

(۲) سنن الترمذي »)١517(‏ وقال: حديث حسن» سنن ابي داود »)٤٥۸۳(‏ 
سنن ابن ماجه »)۲٣٤٤(‏ سنن النسائي .(EA*Y)‏ 

(۳) مرسلاً في مصنف عبد الرزاق »)۱۸٤۷٤(‏ سنن الدارقطني »)۳۲۸١(‏ 
ارا 

(6) المراسيل لأبي داود »)۲٠١(‏ وذكر في نصب الراية "٠٦/٤‏ أحاديث كثيرة 
بمعنئ هذا الحديث» وقال في الجوهر النقي ٠١7/4‏ : وقد تأيّد هذا المرسل بمرسلَيْن 
صحيحَيّن» وبعدة أحاديث مستّدة وإن كان فيها كلام» وبمذاهب جماعة كثيرةٍ من 
الصحابة» ومن بعدهم. اه. 

(5) وفي تسخ: وبذلك قضئ العمّران» وفي أخرئ: وكذلك. الآثار لمحمد ص 
۸, مصنف عبد الرزاق (١۹٤۱۸)ء‏ سنن البيهقي .٠١7/4‏ نصب الراية ٤‏ /54. 


Yo‏ كتاب الديات 


ي« ي ي يو يو ي ي يو يوي ي ةي« oo a o ma o a oo o o o oo o o o o a o‏ هد هد واه . د 6 هن 


1 عا در کا ره عو 
وما رواه الشافعى رحمه أللّه : لم تعرف رواته» ولم يذكر فى كتب 
لخدف ` : 
وما زويناء : أشهر مها زوا الك رح اه ا جع ااا 


رضوان الله عليهم أجمعين» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ قال العينى فى البناية 17/١7‏ : فيه نظرٌّ؛ لأنا ذكرنا أن عبد الرزاق أخرجه» 
ورواه الدارقطنى فى سننهء وينظر الدراية .V0/۲‏ 


فصل 
فيما دون النّفس 
وفي النّفس : الديةء وفي المّارن : الدية . 
وفي اللسان : الديةء وفي الذكر : الدية . 
فصل 
فيما دون النّمس 
قال: (وفي التّفْس: الا و 
قال: (وفي المارن: ال 
وفي اللسان: الدية. 
وفي الذكر: الدية). 
والأصل فيه”": ما روئ سعيد بن المسيّب رضي الله عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «في النفس : الديةء وفي اللسان: الديةء وفي المارن: 
ا 


وهكذا هو في الكتاب الذي كته رسول الله عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أي في هذا الباب. 
(۲) قال في نصب الراية ٤‏ /۳1۹: غريب» وفي الدراية 715/7: لم أجده. 


هله ها هاه هاه ه.ا هاه GROG‏ هاي هاه وى و وه واو و و و و .ا .ا .د وه .ا . 


مه 15 1 95 )0( 


والأصل” في الأطراف: عدار لمي مره فصر لا ماد 
أو أزال ا 00 في الآدمي على الكمال: تجب الدية؛ لإتلافه 
النفس من وجوه وهو مَلْحَق بالإتلاف من كل وجه؛ تعظيماً للآدمي. 

ا ا وول المي الله و و "عله :فى اا 
والأنفو» وعلى هذا كسس اتروع كير فنقول: 

في الأنف: الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال» وهو مقصود. 

وكذا إذا قط المارن من الأنف» أو الأزنبة؛ لِمَا ذَكَرنا. 

ولو قط المارن مع القصبة: لا يُرَادُ على ديةٍ واحدة؛ لأنه عضو واحل. 

وكذا اللسان؛ لفوات منفعة مقصودة» وهي التُطّق. 

وكذا في قَطم بعضيه إذا مع الكلام؛ ؛ لتفويت منفعة مقصودة وإن كانت 
الآلة قائمة. 

ولو قَدرٌ على التكلّم ببعض الحروف: قيل: تُقَسّمْ على عدد الحروف. 

وقيل: على عدد حروفو تتعلّقُ باللسان؛ فبقدر ما لا يَقدرر: تجب. 

وقيل: إن َدَرَ علئ أداء أكثرها: تجبُ حُكومة عَدْل؛ لحصول الإفهام 
مع الاختلال. 


1( سنن النسائى «EAoT)‏ وصححه ابن حبان (56069). 


فيما دون النّفس 0۷ 


وف الفا الدية , 


وفى العقل إذا ذَهَّب بالضرب : الدية. 


3 ی ا ع ع 2 22 
وكذا إذا ذهب مع أو بصره» أو شمه» أو ذوقه. 


وإن عجر عن أداء الأكثر: ت ال لأن الظاهر أنه 4 
منفعة الكلام. 

وأكذا : الذاكرو” لكيه EEE ra O‏ رساك 
البول» والرمي به» ودفق الماء» والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة". 

قال: (و) كذا (في الحَشَفَةٍ: الدية) كاملة» لأن الحشفة أصل في منفعة 
الإيلاج» والدفقء والقصبة : كالتابع لها“. 

قال: (وفي العقل إذا ذهب بالضرب: الدية)؛ لفوات منفعة الإدراك» 
إذ به ينتفع بنفسه في معاشيه ومعاده. 

قال (وكذا إذا ذه تع اود يفير أن هت أن دود لان كل 
واحد منها نلق منود 

وقد روي أن عمر رضي الله عنه قضئ بأربع ديات في ضربة واحدةٍ 


ذهب بها العقل» والكلام والسمع» والبصر”". 


)١(‏ قيّد بالعادة: لأنه قد يحصل الإعلاق بالسحق أيضاء إلا أنه خلاف العادة. 
البناية 7/15. ٠‏ 

(0) أي للحشفة» وفي نُسخ: له. وفي البناية :77/١7‏ والتذكير باعتبار المذكور. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۸۱۳۸)ء سنن البيهقي ۸٦/۸‏ نصب الراية .۳۷١/ ٤‏ 


10۸ فيما دون النّمْس 


وفي اللحية إذا حُلِقَتَ فلم تنبت : الدية. 


وفي شَعر الرأس : الد 


قال: (وفي اللْحية إذا لقت فلم تَنيّت: الدية)؛ لأنه تفوت به منفعة 
الان 

قال: (وفي شَْرٍ الرأس: الدية)؛ لِمّا قلنا. 

قال مالك تفوت ا و قول الشافعي”" رحمه الله: تجب 
فيهما" حكومة عَدْل؛ لأن ذلك زيادة في الآدمي» ولهذا يُحلَق شعرُ 
الرأس كل واللك بذ في بعض البلاد. 

عر ا ليان ولهذا يجب في شعر العبل نقصان القيمة. 

لنا: أن اللحية في وقتها: جمال» وفي حلقها: تفويئُه علئ الكمال» 

فتجب الدية» كما في الاين الشاخصتين 6 

وكذا شعرٌ الرأس جمال؛ ES u‏ 

بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به جمال. 


(۱) التلقين ص59 .١‏ 
(۲) الحاوي الكبير .١97/1١7‏ 
(۳) أي في اللحية» وشعر الرأس 
(5) أي يحلق بعض اللحية. 

)٥(‏ أي م 

0) أي القائمتين المرتفعتين. 


فيما دون النَفس ۲0۹ 


وفي الشارب : حكومة عَدْل» هو الأصح. 


ولخا الكؤسّج : : إن كان علئ دنه شعرات دود ؛ فلا شىء فى 
حَلْقَه وإن كان متصلاً : ففيه كمال الدية. 


وأما إحية العبد: فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب فيها كمال القيمة. 

والتخريح على الظاهر'": أن المقصوة بالعبد: المنفعة بالاستعمالء 
دون الجمال» ادف الس 

قال: (وفي الشارب: حكومة عَدْلء هو الأصح)؛ لأنه ابم لِلْحِية 
فصار كبعض أطرافها. 

قال: (ولحية الكَوْسّج(": إن كان على دَقّنه شعرات معدودة: فلا شيء 
في ا لان وجوت ييه وار ٠‏ 

رن كان" ا ا ا ج 
غير متصل : ففيه حُكومة عل ؛ ا 

(وإن كان" مغلا فنيه كمال الدية)؛ لأنه ليس بكوْسج» وفيه معن 
اال 


(۱) أي ظاهر الرواية. 

() الكوسج: من كانت لحيته علئ ذقنه» دون عارضيه. 
(۳) آي وإن كان على ذقنه أكثر من الشعرات المعدودات. 
(4) أي الشعر. 

(5) أي شعر اللحية. 


3 فيما دون النّفس 


وفي الحاجبّيّن : الدية . 
وفي العينين : الدية» اولي اليدين : الدية» وفي الرجلين : الدية» وفي 


f 


الشفتيْن : الدية» وفي الأذنَيْن : الدية وفي الاين : الدية. 


وهذا كله إذا سد المت > فإن تبتت حتیٰ استوى كما كان: لا 


سر سابع 


و لأنه لم يبق أثرٌ الجناية » ريون غلك ارتكابة مال تدر . 

وان كك ا و يتشا ف فين 
الحرٌ؛ لأنه يزيده جمالاً. 

وفي العبد: تجب حكومة عَدّل ؛ لأنه تنص قيمتّه. 

وفك فشا لجن ج عدّل في الحر اشا لأنه في غير أوانه: 


3 مو م مور 


يشيئه » ولا يزينه. 

و ال وا و ا و 

قال: (وفي الحاجبين: الدية)؛ وفي أحدهما: نصف الدية. 

وعند مالك" والشافعي”؟ رحمهما الله: تجب حكومة عَدْل» وقد مر 
الكلام فيه في اللحية. ' 

قال: (وفي العيتين: الديةء وفي اليدين: الدية» وفي الرجلين: الدية؛ 


e‏ ا 


وفي ا الديةء وفي الأ ال وفي الانثيين لدت 


يسينية 


)١(‏ أي جمهور الحنفية» ما عدا رواية النوادر. 


(۲) التلقين ص59١.‏ 
(۳) الحاوي الكبير .1١77/١7‏ 


فيما دون النّفْس ۲۱ 


وفي كل واحدٍ من هذه الأشياء : نصف الدية. 
فق كدي المراة: الدية: 
وفى إحداهما : نصف دية المرأة. 


كذا روي في حديث سعيدٍ بن المسيّب رضي الله عنه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام'". 

قال: (وفي كل واحد من هذه الأشياء: نصفُ الدية). 

وفيما كته النبي عليه الصلاة والسلام لعَمْرو بن خَرْم رضي الله عنه: 
«(وفي ال ال وفي إحداهما: نصف الدية». ٠‏ 

ولان في فريك اا ن هدم ااا رو ج ال ار 
كمال الجمال: فيجب كمال" الدية» وفي تفويت RE‏ تفویت 
ا فحن تعن ال 

قال: (وفي دبي المرأة: الدية)؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة. 

(وفي إحداهما: نصف دية المرأة)؛ لما بِينا. 

بخلاف ثديي الرجل» حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت 
جنس المنفعة N‏ َ 


(۱) تقدم قريباً في كتاب عمرو بن حزم» وقد صححه ابن حبان (1009). 
(9) ينظ السا السابقة: 


(۳) وفي نُسخ: كل. 


1۲ فيما دون الس 


وفي حَلَمتي المرأة : الدية كاملة . 

وفي إحداهما : نصفها. 

وفي أشفار العَيْيْن : الدية» وفي إحداها : ريع الدية. 

قال: (وفي حَلَّمَتَي المرأة: الدية كاملة)؛ لفوات جنس منفعة الإرضاع» 
وإمساك اللبن. 

(وفي إحداهما: نصفها)؛ لِمَا بينّاه. 

قال: (وفي أشفار العيْتيْن: الدية» وفي إحداها: ربع الدية). 

قال رضي الله عنه: يحتمل أن مراده": الأهداب» مجازاًء كما ذَكر 
محمد رحمه الله في «الأصل»؛ للمجاورة» كالراوية: للقِربة» وهي حقيقة 
في البعيز. 

وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال» وجنس المنفعة» وهي منفعة 
دقع القَدَئ والأذئ عن العين» إذ هو يَندفِمٌ بالهدذب. 

وإذا كان الواجبُ في الك E‏ وهي أربعة» كان في إحداها: 
َبْعٌ الدية» وفي ثلاثةٍ منها: ثلاثة أرباع الدية. 


ويحتمل أن يكون مراد" : مَنْبتَ الشّعرء والحكم فيه هكذا. 


)١(‏ أي مراد القدوري رحمه الله. 


فيما دون ال 1۳ 


ولو قَطَمَ الجقّونَ بأهدابها : ففيها دي واحدة. 


وفي كل أصنبع من أصايع اليديّن أو ارين : عشرٌ الدية. 
والأصابع كلها : 8 


قال: (ولو قَطْمّ الحتون ابأ هدانها ها وة واد اه الكل 
كشيء واحلرء وصار کالمارن مع القصبة» وكالكف مع الأصبع. 

قال: (وفي كل أصبع من أصابع ال او ال جا 5 الدية) ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: : في كل أصبع: فش موا 

ولان في قَطْمٍ الكل تفويت جنس المنفعة» وفيه: دية 17 وهي 
عَشر» فتنقسم الدية عليها أعشاراً. 

قال : (والأصايع كلها: ا لإطلاق الحديث. 

ا راء في أصل المنفعة» E‏ 


وكذا أصابع الرّجِلَيْنَ؛ لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المثني» 
اليه كان 


ثم فيهما عَشْرٌ أصابع» فتنقسم الدية عليها أعشاراً. 


و 


)١(‏ جاء في تسخ الهداية وفي المطبوع منها بالتذكير هكذا: فيه» وما أَنْبنّه: فيها: 
بالتاتيف» بهو  E‏ 15 والمراة انس دية واعد: فى الفرية 
الأربعة كلها مع أهدابها. 

(۲) سنن الترمذي »)١791١(‏ وقال: حديث .حسن صحيح غريب» سنن أبي 
داود «(foo)‏ سنن ابن ماجه «(Yo)‏ وينظر نصب الراية 4 .TVY/‏ 


4 فيما دون النّمْس 


TTT 0 1‏ ف ê f6‏ 5 
وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل : ففي أحدها : ثلث دية الأصبع. 
وما فيها مفصلان : ففي أحدهما : نصف دية الأصبع . 
وفي كل سين : حمس من الإبل» أو خمسمائة درهم . 


٤‏ ءِ 0 ف 
والأسنان والأضراس كلها : سواء. 


قال: (وفي كل أُصبّع فيها ثلاثة مفاصل: ففي أحدها: لث دية 
الأصبع» وما فيها مفصلان: ففي أحدهما: نصف دية الأصبع). 

وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع. 

قال: (وفي كل مين: خَمْسُ من الإبل» أو خمسمائة درهم)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه: «وفي 
كل سينٌ: َس من الإبل». 1 

قال (والابيتان وشار كلها .نيوا الإظلاق ما :وزيا 

وَلِما روي في بعض الروايات: «والأسنان كلها 0 

ولأنّ كلها في أصل المنفعة سواءء فلا بعتب التفاضا”؟ 
والأصابع. 


¢ كالأيدي 


.)56069( مثله في كتاب عمرو ابن حزم» وتقدم فنا وأنه صححه ابن حبان‎ )١( 
.)7576050: سنن ابی داود (5559)» سنن ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) وفي سخ : التفاوت. 


فيما دون النّفْس 5330 


7 50 500 

وهذا إذا كان خطأًء فإن كان عمدا : ففيه القصاص. 
2-4 ص 7 Fa‏ ۾ ت êê‏ 8 8 5 0 0 
ومن ضرب عضواء فأذهب منفعته : ففيه دية كاملة» كاليد إذا شلت» 
والعين إذا ذهب ضوؤها. 
ا اس ا is‏ 0 2 5 ¢ مهاسم 
ومن ضرَّب صلب غيره» فانقطع ماؤه : تحب الدية» وكذا لو آحديه. 
و و 

فلو زالت الحدوبة : لا شىء عليه . 


قال: (وهذا إذا كان خطأء فإن كان عمداً: ففيه القصاص), وقد مر 
في الجنايات. 

ار شرن مشواك ناكف كنم تتاو ا 
فلس واو ددهي ووه لأن الل فرت ين الف 
قا ٤‏ 

قال: (ومّن ضَرَّب صُلْبّ غيره» فانقطع ماؤه: تجبُ الدية)؛ لتفويت 
جنس المنفعة'". 

القن لق a E A‏ الكما نوسن ارام 
ال 

قال: (فلو زالت الحدوبة: لا شيء عليه)؛ لزوالها لا عن أئرء والله 
ا عله ّ 


17 0 
عد عاد عد علد عد 


(۱) وفي تُسخ: اڭ بالمبني للمجهول. 
(۲) وهو النسل. البناية 5/15". 


فصل في الشجاج 


فصل في الشَجَاج 
الحَارصِةٌ وهي التي تحرص الجلد» أي تخدشه» ولا تحرج الدم. 
ا وهي التي تُظهِرٌ الدمَ ولا يُسَيُله كالدَمْع في العين . 
والدامية» وهي التي سيل الدم. 
والباضِعَة» وهي التي تَبضمٌ الجلد» أي تقطعه. 
والمتلاجمة» وهي التي تأخذ في اللحم. 


فصل في الشَجَاج 
قال : (الشجاج عشرة: 
-١‏ الحارصة» وهي التي تحرص الجلد» أي تَخْدِشَه ولا تخرج الدم. 
الام وهي التي تُظهِرٌ الد وليل كالدَمْع في العين. 
٣‏ والدامية» وهي التي تسيل اللدم. 
-٤‏ والباضعة» وهي التي بضع الجلد أي تقطغه. 


الم رهن التي تخد في اللحم: 


فصل في الشسَجَاج ۹۷ 


والسّمُحاق» وهي التي صل إلى السّمحاق» وهي جلدة رقيقة بين 
و 

والموضرحة» وهي التي تُوْضِحٌ العظم» أي بيه . 

والهائيمة» وهي التي كر العظم. 

والمتقلة» وهي التي قل العظم بعد الكسرء أي تُحوله. 

والآمّة» وهي التي تصل إلى أمٌ الرأس» وهي التي فيها الدماغ . 

ففي الموضرحة : القصاص إن كانت عمداً. 


والس انزف ي التي تصيل إلى السّحاق» وهي جلدة رقيقة بين 
ا و الراس 

لك والمو ف وهي التي تُوْضِح العظم» أي بينه. 

۸ والهاشيمة» وهي التي تكسرٌ العظم. 

- والمتقَلة» وهي التي قل العظم بعد الكسر» أي تُحوله. 

٠‏ والآمّة» وهي التي تَصيل إلى أَمٌ الرأس» وهي التي فيها الدّماغ). 

قال: (فة ERE‏ القصاص إن كانت عمداً)؛ لما :روي أنه عليه 
الصلاة الا راشان في الموضرحة ا 


E CO‏ يان الحَظم» فيتساويان» فيتحقق القصاص. 
)١(‏ وفي تُسخ: وهو الذي فيه الدماغ. بالتذكير. 


(۲) قال في الدراية 77/8/7: لم أره صريحاً. 
() وفي نُسخ: ينهي السكين. 


۲۸ فصل في الشَجَاج 


ولا قصاص في بقية الشجاج . 
وفعاو لر مة عَلل . 


و ت 


وفي الموضحة إن كانت خطاً : نصف عشر الدية. 


قال: (ولا قصاص في بقية جي لأنه لا يمك اعتبارٌ المساواة 
STO‏ المسكيرة إلنه 

ولأن فيما فوق الموضيحة: كر العظمء ولا قصاص فيه. 

وهذا رواية عن أبى ختنيفة رخمة الله: 

وقال محمد رحمه الله في «الأصل»» وهو ظاهرٌ الرواية: يجب 
ا لأنه يمك اعتبارٌ المساوأة فيه ا 

کسر العم ولا خوف هلاك غالب» 00 د مسار ثم تخد 
حديدة بقدر ذلك» ٠‏ فيقطع بها مقدارٌ ما ا ف اشفا القصاص. 


of‏ لود 


قال: (وفيما دون الحو كوم عدل)؛ ائه لينين :فا ارش 
مدر ولا يمكن إهداره» فواجب اها يك الملل 
چ ك ب )0 7 
وهو مأثور عن النخعي » اقم زه كين الع رحمهما الله. 


. في يه 


قال : (وفي ال2 إن كانت طا : نصف عشر الدية. 


(۱) المراد بالنخعي : إبراهيم بن يزيدء الإمام الفقيه المجتهد الشهير» من أكابر 
التابعين» من أهل الكوفةء المتوفئ سنة ١۹ه»‏ وأما وفاة الخليفة الراشد الخامس 
عمر بن عبد العزيز فكانت سنة ١١٠١هء‏ وينظر لتخريج الأثرين: الدراية ۲۷۸/۲. 


فصل في الشسَجَاج ۲۹ 


وفي الهاشمة : عر الدية. 

وفي المنقلة : شر الدية» ونصف عقر الدية . 
وفي الآمّة : ثلث الدية . 

وفي الجائفة : ثلث الدية . 


فإن فذت : فهما جائفتان» ففيهما : ثلثا الدية. 


وفي الهاشمة: عشرٌ الدية. 

وفي المنقلة: عُشْرُ الدية» ونصفُ عر الدية. 

وفي الآمّ: ثلث الدية. 

وفي الجائفة: ثلث الدية. 

فإن تَفْدَتْ: فهم”' جائفتان» ففيهما: ثلثا الدية). 

لِمَا روي في كتاب عَْرو بن حَرْمٍ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «وفي الموضيحة: حمس من الإبل» وفي الهاشمة: عش وفي 


۲ 5 7 5 5 3 214 5 39 E E 
المنقلة: خمس عشرة» وفى الآمة  ويروئ: المأمومة -: ثلث الدية)”‎ 


)١(‏ وفي نُسخ: فهي. 

(؟) صححه ابن حبان (59559)» مصنف ابن أبي شيبة ۰٤۸/٠٤‏ والحديث فيه 
كلام طويل في إرساله وضَعّف طرقه» لكن له شواهد كثيرة تقويه» وجرئ الأئمة على 
العمل به. 


۲۷۰ فصل في التسّجَاجٍ 


ف و هه وه اه .اواو .د o‏ هد وده .د ه.ا .ا وه هدو هاه هاه هاو هاه .د .ا .اه ها وا .ا .ا .د و وا .د و هن 


وقال عليه الصلاة والسلام: «في الجائفة: ثُلْثْ الدية»". 


وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفة تفت إلى الجانب 
الآخَر بثلثي الدية. 

ولأنها إذا تفذت نُرْلَتْ منزلة جائفتين: إحداهما: من جانب البطن» 
والأخريئ: من جاب لمر زفي كل جاقة كلش الدية» فلهذا وجب في 
النافذة ثلا الدية. 

وعن محمد رحمه الله: أنه جل التللاحمة قبل الباضعة» وقال: هي 
التي يتلاحَم فيها الدم» ويسود. 

وما ذكرناه بَلاْءاً موي عن أبي يوسف رحمه الله وهذا اختلاف عبارة 
لا يعودٌ إلى معنى وحكم ؛ لأن ما قبل الموضحة: لا أرش فيه" 

* وبعد هذا شَجَةَ أخرئ. تسمئ: الدايعّة» وهي التي تصل إلى 
الدماغ» وإنما لم يَذكرها؛ لأنها تقع قَثْلاً في الغالب» وقد عرف حكمه» 
لا جناية مقتصرة مفرّدة بحُكم على حِدةٍ. 

* ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغةء وما كان في غير الوجه 
والرأس: يُسمئ: جراحة» والحكم مرئّبُ على الحقيقة» في الصحيح. 


(۱) تقدم في كتاب عمرو بن حزم » وأنه صححه ابن حبان (9هه5). 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١9/579(‏ 


(۳) قوله: لأن ما قبل الموضحة لا أرش فيه: مثبت فى نسخة 8١٠١ه.‏ 


فصل في الشَجَاج ۳۷۱ 


ene SQ ow gam ® 


55 


حت لو تحقة حيبت ا o‏ لا يكون لها ارش 
مقدر وإنما تجبُ حكومة عدل؛ لأن التقدير: بالتوقيف» وه" لها ورد 

ولأنه إنما ورد الحكم فيها" لمعن الشَيْن الذي يلحقه ببقاء أثر 
اللدراحيةة ET‏ شاف E‏ رعو لقعي انق زه 
000 

وان" اللحاة عه قير اسان الوحت وهو فول الك ر 
حتئ لو وجد فيهما ما فيه ارش مقدرٌ: لا يجب المقدّرٌء وهذا لأن الوجة 
وقد ين المواضيهة داو لامر نجي ق فيه إل أن اعلا ا 
ا ق بتر المواعية افيا 

وقالوا ا ف ا سرك ا اف الط 

#رؤتقيي ع ادل عل ما فال المكاوي ٠‏ رجه الله أذ 


)١(‏ وفي نسخ: وهذا. 

(5) أي في الشجاج. 

(۳) بل كنب المالكية تنص أن الذقن هو مجمع اللحيين» وهو من الوجه مما 
يجب غسله في الوضوء. مِنح الجليل ١/7/8ء‏ الشرح الكبير .۸٦/١‏ 

(5) وفي تسخ: فاصل. 

فر الي الي ا أن اقول ااي عن المي ».وهر اد 
به» وهو قول الأئمة الثلائة» ونقل عن ابن المنذر أن هذا قول من يحفظ عنه العلم. 


VY‏ فصل في اتساج 


٠ 9 وه وده و وا وا و و هاه و واه هده و وه ووه هاو و وو .ده وا ود و و ود ود ود و فاو .ا‎ Q4 


کې اہ 


قوم مملوكاً بدون هذا الأثرء ويقوم وبه هذا الأثرٌ ثم ينظَرٌ إلى تفاوت ما 
بين القيمتين» فإن كان: نصف عشر القيمة: يجب نصف عشر الدية» وإن 
اي 


كان: : ربع عشر: فربع عشر. 
وقال الكَرخي رحمه الله: يُنَظرُ كم مقدارٌ هذه الشجة من الموضحة 


اياعر o‏ لأن ما لا نص فيه: ل 


f 
ين ونون‎ 9 


فضل ۷۳ 


وه 
فصل 
وفي أصابع اليد : نصف الدية. 
فإن قَطَعَها مع الك : ففيهما أيضاً نصف الدية . 


فصل 
في مسائل الجراح فيما دون النفس 
قال: (وفي أصابع اليد'"": نصف الدية)؛ لأن في كل أصبع: عَشرَ 
الذية» علي ما رويناء فكان فى الخمين؟ لصف الدية. 
ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البَطْش» وهو الموجب» 
ل ار 
قال: (فإن قَطَّمَها مع الكف: ففيهما'" أيضاً نصفْ الدية)؛ لقوله عليه 
)۳( 


الصلاة والسلام: «وفي اليدين: الدية» وفي إحداهما: نصفُ الدية»”". 
ولأن الكف تَبَمٌ للأصابع ؛ لأن البَطْش بها. 


)١(‏ أي اليد الواحدة. 
(؟) أي في الأصابع والكف» وفي غالب تسخ الهداية: ففيه» وفي أخرئ: فيهاء 
وقد أثبت ما في اللخ النفيسة من مختصر القدوري» والمسألة منقولة منه. 


)۳( تقدم في كتاب عمرو بن حزم وأنه صححه ابن حبان (5009). 


7 في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وإن قَطَّمَها مع نصفب الساعد : ففي الأصابع والكف : نصف الديةء 
وفي الزيادة : حكومة عَدل. 

وإن قَطّع الكفً من المفصل » وفيها أصبع واحدة : ففيه عش الدية» 
وإن كانت أصبعان الم ولا شيء في الكف. وهذا عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


قال: (وإن قَطَعَها مع نصفي الساعد: ففي الأصابع والكف: نصف 
الدية» وفي الزيادة: : حكومة عدل)» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

و لواف عر ضايع اليد والرّجل: فهو بع إلى المككب'", 
وإلئ الفخذ؛ لأن الشرع أوجَب في اليد الواحدة نصف الديةء واليد: اسم 
لهذه الجارحة إلى المتكِب» فلا يُرَادُ على تقدير الشرع. 

ولينا أن ال آله باط والَطش تع بالف والأصابع» دون 
الذراع» فلم يُجْعَلٍ الذراع تَبَعا في عو التقمية: 

ولأنه لا وجة إلى أن يكون لَبَعاً للأصابع؛ لأن بينهما عضواً كاملا 
ولا إلئ أن يكون تَبَعاً للكف؛ لأنه تابع» ولا تَبَعَ للتبع. 

قال: لاس من الممصل » ا أصبع واععدة : وه ع 
الدية» وإن كانت او ': فالخمُس» ولا شيء في الكف» وهذا عند 


(؟) وجاء في طبعات الهداية القديمة: تبع للأصابع إلى المنكب. 
)™( وفي تسخ : أصبعان. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس Vo‏ 


وقالا : بنظر ال رش الكف والأصبع . فیکون عليه الأكثرء ويدخل 
القليل في الكثير . 
وفي الأصبع الزائدة : حكومة عَلدْل . 


وقالا: يُنظرُ إلى ارش الكف والأصبعء رمع الأكثر» ويدخل 
القليل في الكثير)؛ لأنه لا وجه إلئ الجَمْع بين الأرشيّن ؛ لأن الكل شيء 
واد ولا إلى إهدار أحدهما؛ لأن كل واحدٍ منهما أا" من وجدء 
فر جنا بالكثرة. 

وله: أن الأصابع أصل» والكف ابم حقيقة وشرعاًء لأن البَطْشَ يقومٌ 
بهاء وأوجب الشرعٌ في أصبع واحدةٍ عَشراً من الإبل» والترجيح من حيث 
الذات؛ والحكم”" اول من الترجيح من حيث مقدارٌ الواجب. 

ولو كان في الكف ثلاثة أصابع : يحب أرقن الا ولا شيء في 
الكف» 0 لأن الأصابع عدرل في حق التقوم» وللأكثر حكم 
الكل» فاستتبعت ع ستَنْبَمَتٍ الكفً. كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. 

قال: (وفي في لاسع لا : حكومة عَدْل)؛ تشريفاً للآدمي؛ لأنه جزء 
من يده» لكر لا منفعة فيه" 2 اول زيل 


.ه۷٤١ أي الشرع. حاشية نسخة‎ )١( 
وفي ُسخ: في قولهم جميعا.‎ )۲( 


(۳) أي في الأصبع» والأصبع يذكر ويولّث. 


۷٦‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وكذلك الس الشاغية . 
وفي عَيْنِ الصبي» وذكّره» ولسانه إذا لم ثُعلَمْ صحتّه : حكومة عَدْل . 
وكذلك لو استَهّل الصبى. 


قال: (وكذلك الس الشاغية)؛ لِمّا قلنا. 

قال: (وفي عَيْن الصبي» وذكره» ولسانه إذا لم تُعلّمْ صحته: حكومة 
عَدل). َ 0 
ول لاف رجا نيلت يداد كاملا لان اغالب :ف 
الصحة» فأشبه فطع المارن والأذن. 

ولنا: أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإن لم تُعلّمٌ صحتها: لا 
يجب الأرش الكامل بالشك» والظاهرٌ لا يَصِلُّمُ حجة للإلزام. 

كاذك الارن وان ال اة اذ النتصرة هن اال و فرق 
E‏ ` 

قال: (وكذلك لو استهل الصبي)؛ لأنه'" ليس بكلام» وإنما هو مجر 
صوت» ومعرفة الصحة فيه : بالكلام» وفي الذكر: بالحركة» وفي العين: بما 
يستدل به على النظر» فيكون حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمد والخطاً. 


.٤۸/١٠١ أي الزائدة. البناية‎ )١( 
.۳۹۸/۱۲ الحاوي الكبير‎ )۲( 
أي استهلال الصبي.‎ )۳( 

(5) أي في اللسان. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۷Y‏ 


1-8 4 5 ل 2 0 ٤‏ وھ ۽ سس م ل بير 
ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله» أو شعر رأسه: دخل آرش 
الموضحة في الدية. 
پس 20 و ع 1 0 و ٠‏ عام وي 5 3 
وإن ذهب سمعه» أو بصره» أو كلامه : فعليه أرش الموضحة› مع 
الدية. 


قال: (ومن شج رجلا موضحة فذهب عقلهء أوشخر راه دعل أرقن 
4 ع عو و 4 
الموضحة فی الدية)؛ لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء» فصار 
كما إذا اأوضحه» فمات. 


سس مم 


وأرش الموضيحة يجب بفوات جزء من الشعر» حتى لو نبت: يسقط 
والدية بفوات كل الشعر» وقد تعلّقا بسبب واحلر» فدخل ال ۶ في 
الجملة» كما إذا قَطَمْ اف بد كر فطل ا 

وال را لا دعر و کل ولعو ما ا قدا دون 
النفس» فلا يتداخلان؛ كسائر الجنايات. 

وجوابه: ما ذكرناه. 

قال: (وإن ذهب سمعه» أو بصره» أو كلامه: فعليه أرش الموضحة 
مع الدية). 

قالوا: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الشجّة تدخل في دية السمع والكلام» 
اسل فى دي اضر 


۲۷۸ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وفي «الجامع الصغير»: ومن شج رجلا موضحة: فذهبت عيناه : فلا 
قصاص في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا : في الموضحة : القصاص. 


وإن قَطَمَ أصبع رَجُل من المقصل الأعلئ. فشل ما بِقِيّ من 0010 


ناا ري إن كد نبو ار انا ونين لشي لم م 
به» فأشبه الأعضاء المختلفة. 

بخلاف العقل؛ لأن منفعتّه عائدة إلى جميع الأعضاء» على ما بين 

ووج الثاني: أن السمع والكلام مبطّن» فيُعتِرُ بالعقل» والبصرٌ ظاهرٌ» 
قلا بای به 

قال: (وفي «الجامع الصغير”"»: ومن شج رجلاً موضحة» فذهبت 
عيناه: فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله). 

الو" وی اا تیب الدب ا 

(وقالا: في الموضحة: القصاص). 

قالوا" : وينبغي أن تج ب الدية في العيئين. 

قال: (وإن قَطّمَ أصبع رَجُلٍ من المقصيل الأعلئ» فثل”” ما بقِي من 


)١(‏ ص55 ؟. 
() أي المشايخ رحمهم الله على أبي حنيفة رحمه الله. 

(۳) أي في الموضحة والعينين» أي يجب أرش الموضحة» ودية العينين. 
(6) أي المشايخ رحمهم الله في شروحهم على قولهما. البناية .٠۲/٠١‏ 
(6) وفطي سخ الم لتر نعل 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۲۷۹ 


الأصبع» أو اليد كلها : لا قصاص عليه في شيء من ذلك . 
وكذلك لو كسَرٌ بعض مين رَجُلٍ» فاسُوَدَ ما بقِي» ولم بَحْكٍ خلافا. 
ولو قال : افطع المقصل» وأترّك ما يبس أو أكسرٌ القَدْرَ المكسورء 
وأترك الباقى ي : لم يكن له ذلك . 


الأصبع» أو اليد كلّها: لا قصاص عليه في شيء من ذلك). 

وينبغي أن تجب الدية في المفصرل الأعلئ» وفيما بقِي: حكومة عدل. 

للب ررك "الي كا Om‏ 
حاف" خلافا). 

وينبغي أن تج ب الدية في الس كلّه. 

قال: ْ 0 1 أقطّع المقصل» وأترك ما يبس أو أكسرٌ القدرَ 
المكسور””» وأترلهٌ الباقي: لم يكن له ذلك). 

ال ا TC‏ ا 


)١(‏ أي الحكم» وهو عدم القصاص. 

(۲) هكذا: بعض: بالنصب في بعض طبعات الهداية القديمة» وفي نُسخ خطية 
نصف سن» وفي أخرئ: کسر مين. 

(۳) أي لم يحك محمد في الجامع الصغير خلافاً في المسألتين. البناية .٥۲/٠١‏ 

(4) أي المجني عليه. 

(5) أي من السن. 

(1) لأنه لا اختيار في آخر الفعل» وهو الشلل» فيصير آخره مشبّه بأوله. حاشية 


نسخة 8 الاه. 


۲۸۰ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


ههه ىه هه هه .د.ا هد وه هد .د هاه وا هاه .د .د وهاه ها .د واع واه و هاه هد هاه واه .ا .د ود وا و وا نا 


ع مم 


فدح موقيس دراك لك اناد 

لهما'"' في الخلافية'”: أن الفعل وقح في محلين“» فيكون جديتين 
مبتّدائيْنَ» فالشبهة في إحداهما لا تتعدئ إلى الأخرئ. 

كمّن رمئ إلى رَجُل عمداء فأصابه» ونّقَدَ السهم منه إل غيره» فقكلّه: 
مكب الو إن الأرل» لدي ف ی 


00 2 5 و 
و أن الجراحة الآولئ سارية» والجزاء بالمثل» وليس في وميه 
د 


فا : 


السار“ فيجب الما 


5 َه 2 و 
ولأن الفعل واحد حقيقة» وهو الحركة القائمة". 


وكذا الج مح من وجه؛ لاتصال أحدهما بالآخر» فأوٴرثت 
نهايته شبهة الخطأ في البداية. 


(۱) أي المجني عليه. 

(0) أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(۳) أي في المسألة الخلافية» وهي ما إذا شج رجلاً موضحة» فذهبت عيناه. 

(4) أي مختلفين حقيقة. 

(0) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(7) لأن الجراحة التي تعمل قصاصاً قد لا تكون سارية» إذ ليس في وسعه فعل 
ذلك» فلا يكون مثلاً للأولئ. البناية 04/1. 

(۷) أي الثابتة حالة الشج. 


في مسائل الجرآاح فيما دون النفس 10 


0 . - ٠. ١ 5 or 0 010 4 eR. 
وإن قطع أصبعاء فشلت إلى جنبها أخرئ : فلا قصاص في شيء من‎ 


ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله . 


۶ 5 4 3 
وقال أبو وسنت ومد : يقتص من الأولئ» وفي الثانية : او 


مكردق القن نكن ا لبن ف و 

وبخلاف ما إذا وفع السكينٌ على الأصبع ؛ لأنه ليس فعلاً مقصوداً. 

قال: (وإن فطع أصبعاً» فتلت إلى جَنْبها أخرئ: فلا قصاص في شيء 
من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد) وزفرٌ والحسن رحمهم لله: (يقتَص من 
الأول »: وفى الثانية: أرشها): 

والوجه من الجانبين”"' قد ذكرناه. 

وروی ابن شاعا عن حمل رتحمة الله في المسألة الأولئ» وهي" ما 
إذا شج موضحةء فدهب بصره: أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن الحاصل 
بالسراية: مباشرة“» كما في النفس» والبصرٌ يجري فيه القصاص. 

بخلاف الخلافية الأخيرة”” ؛ لأن الشَلّل لا قصاص فيه. 


)١(‏ أي وفي الأصبع الثانية يجب أرشها. 

)١(‏ أي من جانب أبي حنيفة وجانب هؤلاء رحمهم الله. 
أرقي سخ وقوه 

(6) يعني بمنزلة المباشرة. 

)٥(‏ وهي: إن قطع أصبعاً فتلت إلى جنبها أخرئ. 


۸۲ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


ولو قلح سين رَجُلِء فتبتت مكائها أخرئ : سقط الأرش في قول أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا : عليه الأرشر كاملاً. 


تان اال عو هة رة الله عل ما ا ان ا 
يجب فيه القصاص إلى ما يمك فيه القصاص : يوجبُ الاقتصاص» كما لو 
لت إلى النفس» وقد وفع الأول ظلماً. 

ووجة المشهور: أن ذهاب البصر: بطريق التسيبب» ألا يُرئْ أن الشجة 
بقيت موجبّة في نفسهاء ولا قَوَدَ في التسبيب. 

بخلاف السراية إل النفس ؛ لأنه لا تبقل الأولر» فانقلبت الثانية مباشرة. 

قال: ولو كَسَرَ بعض السن» فسَقطّت: فلا قصاص إلا على رواية ابن 
سماعة رحمه الله. . 

وعن محمد رحمه لله 
الروايتين هاتين”". 

قال: (ولو قلع مين رَجُلٍِء فتبتّت مكاتها أخرئ 0 
ابي تمه و وقالا : عليه الأرش كاملاً) ؛ ن الان قد توت 
الاد ع م الله تعالئ. 


': ولو أوضحه موضحتین»› فتآكلتا: فهو على 


)١(‏ أي لا تبقئا الجناية الأول معتبرةء فإذا كان كذلك: فانقلبت الجناية الثانية 
بطريق المباشرة: فيجب القصاص. البناية ١٠/۷ه.‏ 

(1) قوله: وعن محمد رحمه الله: مثبت في نسخة ١441ه»‏ وكتب فوقها: نسخة. 

© أي الرواية المشهورة» التي يجت القضاصن فى الأول والدية في الثانية؛ 
وروا ابو ماع الت يحب التضامن يما 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۸۳ 


ولو قَلَمَ سن غيره» فردّها صاحبّها في مکانهاء وت عليها اللحم : 
فعلئ القالع الأرش بكماله . 
i 00 010 0‏ 0 5 4 2 31 5 ررر و 2 
ومن رع مين رَجُلِء فانتزع المنزوعة سنه مين النازع» فتكت مين 
الأول : فعلئ الأول لصاحبه : خمسمائة درهم . 


وله: أن الجناية انعدمت معنى» فصار كما إذا فلم مين صبي» فتبتت: 
و 5 5 زا 6 ك و 
لاحب ارتي بالإجماع؛ لأنه" لم تفت عليه منفعة» ولا زينة. 
01 7 01 و kk‏ 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه تجب حكومة عدل؛ لمكان الألم 
الحاصل. 
قال: (ولو قَلَمَ سين غيره» فردّها صاحبّها في مكانهاء وتَبَتَ عليها 
اللحم: فعلئ القالِع الأرش بكماله)؛ لأن هذا مما لا يُعتَد به» إذ اعروق 
و 
لا تعود. 
وكذا" إذا فطع أَذْنهء فألصقهاء فَالتَحَمَتْ؛ لأنها لا تعود إلى ما 
كانت عليه. 
1 د مومه هام 0 2-0 إزياة 0 
قال: (ومن نزع مين رجل» فانتزع المنزوعة سنه سين النازع ء فت 
فين الأول: فعلئ الأول" لصاحبه: خمسّمائة درهم). 


)١(‏ وفي نُسخ: ولأنه. مع واوء وبناء على هذا: يكون التعليل مستقلا. 
(۲) أي يجب الأرش بكماله. 


۳) أي المنزوع الأول. 


A٤‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


ولو ضراب اتان سين إنسان» فتَحَرَكت : عا ل 


لاله ين أنه او برک لن الو فساد المت ولم 


0 E حيث نتت مكاتها أخرئ» فانعدمت التجتابة : ولهذا‎ E 

وكان ينبغي أن يُنتظرَ اليأس في ذلك للقصاصء إلا أن في اعتبار 
ذلك: تضييع الحقوق» فاكتفينا بالحول؛ لأنه تنبت فيه ظاهرا. 

فإذا مضئ الحول» ولم تنبت: قضيّنا بالقصاص. 

وإذا نبتّت: تبيّن أنا أخطأنا فيه. والاستيفاء كان بغير حى إلا أنه لا 
يجب القصاص؛ للشبهة. فيجب المال. 

OE ا ا‎ O 
ليظهر أثرُ فعله.‎ 

فلو أجله القاضي 8 ثم جاء العو وفك سقطت سه فاحتلفا 
قبل الستة فيمن”" سقط بضربه”“: فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل 
نفيك 


که 


)١(‏ هكذا: إنسان سن إنسان: في طبعات الهداية القديمة» وفي نُسخ: ضرب 


3 


3 


إنسان سلّه» وفي أخرئ: ضرب إنساناً سينّه. 
(۲) أي قبل تمام السنة. 
(۳) وفي تُسخ: فيما. 
(5) أي اختلف الضارب والمضروب» فقال المضروب للضارب: إنما سقطت 


ر صر لسسع سر لو 


من ضربك» وقال الضارب: إنما ضربك آخر. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۲A0‏ 


هله وه و و TT‏ 


م 


ا ف ا 8 و ج :واه رفن ميارك مل فا 
EASE OES a‏ 
التحريك ': فيؤثر فى السقوط » فافترقا. 

وإن اختلفا" في ذلك بعد السة: فالقول للضارب؛ لأنه يكر أثرَ 
فعله» وقد مضئ الأجل الذي وقته القاضى؛ لظهور الأثرء فكان القول 

ول ا ايء عا الشنارت. 

وعن أبي يوسف“ رحمه الله : أنه تجب حكومة الألم. 

وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالئ. 

ولو لم تسقطء ولكنها اسودّت: يجب الأرش في الخطأ: على 
العاقلة» وفى العمد: فى ماله. 

ولا جت القضاض 4 لأنه لا نه أن يقير نه قيربا رد ونه 


0 


وكذا إذا كَسر بعضهاء واسْود الباقي: لا قصاص؛ لما ذكرنا. 


)١(‏ أي تحريك السن. 

() أي اختلف الضارب والمضروب في سقوط السن. 

(*) أي السن المتحركة. 

(5) قال في البناية 11/17: وفي بعض النْسخْ: أبي حنيفة: مكان: أبي يوسف»ء 
والأول أصح. 


۸٦‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


2 2-0 4 5 2 5 26 ت 51 

ومن سج رجلا فالتحمت الشحة. ولم يبق لها أثْرٌ ونىت الشعرٌ : 
سقط الأرش عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقال آبو يؤسف: وححمة الله : يجب عليه أَرْش الألم . 

5 . 5 و 

وقال محمد رحمه الله : عليه أجرة الطبيب . 

ول 11 


0 5" 5 
ولو اصفر ': فيه روايتان. 


واف 
4 ي ص 2 سرو ارصم ا 
قال: (ومن شج رجلاء فالتحمت الشجة» ولم يبق لها مر ونبت 
الشيعر: سقط الاأرش عند آبى محديقة رححمة الله)؟ ولال الوحت 
0 و 
(وقال أبو يوسف رحمه الله : یجب عليه ارش الآلم)ء وهو حكومة 
ر ¢“ ا 5 3 ع ع و 
عَدْلء لأن الشَيْنَ الموجب وإن زال: فالألم الحاصل ما زال» فيجب 
د ١‏ 03 و 3 ل ا 
(وقال محمد رحمه الله: عليه أجرة الطبيب)؛ لانه إنما لزمه اچ 
الطبيب› وثمن الدواء بفعله» فصار كأنه أخَذ ذلك من ماله. 


)١(‏ أي لا قصاص. 

(۲) وفي تُسخ: لو احمرت أو اخضرت» ولو اصفرّت. 

(۳) وفي تسخ بدون ذكر الاصفرار» وفي تُسخ: احمرً أو اخضرً أو اصفر: ففيه 
روايتانء ومما يرجح ما أثبّه ذِكْرُ العيني في البناية 51/17 الروايتين في الاصفرار 
ا 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۸۷ 


ومن ضَرَب رجلا مائة سوط فَجَرَحَنْهء فبَراً منها: فعليه ارش 
الض رب . 

ومّن قَطَمَ ید رَجُلِ خطأء ثم فد تله خطاً قبل البُرْءِ : فعليه الدية» وسَقَط 
أرق الك 


0 00 34 6 00 3 س س 
ومن جرح رجلا جراحة : لم يقتص منه حتى يبرأ . 


إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن العافع علق ا تقوم إلا 
بعقلر أو بشبهته » ولم يوجلا في حق الجاني» فلا يَعْرَمٌ شيئاً. 

ال ضرت راا مات ساط فج ر حته» قرأ مهاه عليه ارش 
الضرب)» معناه: إذا بقي أئرٌ الضرب. 

فأما إذا لم يَبْقَ أثرّه: فهو على اختلاف قد مضئ في الشجة الملتحِمة”". 

قال: (ومَن قَطّم يد رَجُلٍ خطأء ثم تل خطاً قبل البَرء: فعليه الدية؛ 
وسقط أرش اليد)؛ لأن الجناية من جنس واحدٍء والموجب واحلء وهو 
الديةء وإنها ذل النفس بجميع أجزائهاء فدخل الطرف في النفسء» كأنه 
له ابتداء. 


س سم 


وقال الشافع 9 رحمه الله : ر ی ا اعتباراً بالقصاص 
فى النفس » وهذا لأن الموجب قد تحقق 0 > فلا يعطّل. 


)١(‏ أي في المسألة التى قبلها. 
(۲) التهذيب .١١97/1‏ 


A۸‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وكل عمدٍ سقط القصاص فيه بشبهة : فالدية في مال القاتل» وكل 
رش وَجَب بالصّلح : فهو في مال القاتل . 
وإذا قل الأب ابه عمداً : فالدية في ماله في ثلاث سنين . 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «يستأنى في الجراحات سىت . 

ولأن الجراحات يُعتبرٌ فيها مها خالا لأن حكمها في الحال غير 
معلوم» ٠‏ فلعلها تسري إلى التفس؛ فيظهر أنه نل » وإنما سق الأمر بالبرء. 

قال : (وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة: فالدية في مال القاتل» 
وكل رش وجب بالصّلّح: فهو في مال القاتل). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عق العواقل عمد". الحديث. 


سے سے ا 


وهذا عمد فرظ إن الأول يجب في ثلاث سين؟ لأنه ال وجب 


ا 00 


بالقتل ابتداء» فأشبه شبه ١‏ العمد» والثاني 5-5 حالاً؛ لأنه 47 وجب 


بالعقد» فأشبّه الثمن في البيع. 
قال: (وإذا قَتَلَّ الأب ابه عمداً: فالدية فى مالهء فى ثلاث سنين). 


.۲۷۹/۲ الدراية‎ »)171١( سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) قال في منية الألمعي ص ١‏ :: ذَكْرَه رزين العبدري مرفوعاً إلى النبي صلئ 
الله عليه وسلم» وعنه ابن الأثير في جامع الأصول 4187/5). اه» أما في نصب الراية 
5 : فقال: غريب مرفوعاً» وقال في الدراية 188/7: لم أجده. 

قال في الدراية 180/7: لم أره مرفوعاً» ورواه محمد بن الحسن في الآثار 
موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء ونقل العلامة قاسم في التعريف والإخبار 
٤‏ عن ابن عبد البر أنه لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم. 


في مسائل الجرآح فيما دون النفس ۲۸۹ 


وكل جنايةٍ اعرف بها الجاني : فهي في ماله» ولا يُصِدَقْ على عاقلته . 


وعمد الصبى. والمحنون : عط وفيه الدية على العاقلة . 


و ا ر تهنا حال لآن الأعثر أن ا كن 
بالإتللاف: تب ڪا والتاجيل افيف فون الخاطيرء» وهذا عام فلا 


صر ام 
5 8 


دستحفه . 


ET‏ 0 و في نفسه ا فلا ينجبر 
بالمؤجل. 

ولا الك مان و ن ور الخطاء اررق 
العمدء وهذا لأن القياس يأبئ تقوم الآدمي بالمال؛ لعدم التمائل» والتقويم 
َبَتَ بالشرع» وقد ورد به مؤجّلاً» لا معجّلاًء فلا ُعدل عنه» لا سيما إلى 
زيادق» ول لم جز التغليظ باعتبار العمدية قَدراً: لا يجوز وَصفاً. 

قألاه روك جا ا ااا ی ا و و ع 
عاقلته)؛ لِمًا روينا. 

ولأن الإقرارَ لا يَتعدئ المقِ؛ لقصور ولايته عن غيره» فلا يَظهِرٌ في 
حى العاقلة: 


ال وع الم :وا عفرن خا وف الذي علا الا 


(0) وفي نُسخ: جبراناً. 


۹۰ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


ga ®‏ هاه a‏ ها .اه GGG maa a So‏ وه هاو هاوه هاه وأو سا . .اناه ٠.‏ و و ه 


وناك ل رف وات سام 

والمعقوة: كالمتون: 

a O‏ ع سور تس اله في ماله 
حالّة ؛ لأنه عمد حقيقةً: إا الع هر الق غر اه ت عه هد 
حكميّه؛ وهو القصاص» فينسحب عليه حكمه الآخرء وهو الوجوب في ماله. 

ولهذا تجب الكفارة به يحرم عن الميراث» على أصله؛ لأنهما 
يتعلّقان بالقتل. 

ولنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه جَعَلَ عقل المجنون على 
E‏ وو 

ولأن الصبيّ مظلَة المَرْحَمّة» والعاقل الخاطىء لما استحق التخفيف» 
ا لكك ا ی ا الم 

ولا سم تحقق قق العمدية» فإنها ترب على العلمء والعلم: بالعقل؛ 


الو عديم العقل» والصبي: قاصرٌ العقل» فان حقو منهما 
القصد» فصارا كالنائم. 


."٤۷/۸ روي عنه قولان مصححان. الحاوي الكبير‎ )١( 
أ فما كل من الي والمستون ا البناية ار‎ )9 
.۲۸٠/۲ وينظر الدراية‎ » ٠١ 5/48 سنن البيهقى‎ )۳( 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۹۱ 


ههه menses a os o QQ‏ .ا وى فى هد هد .د .ا ها .د .د وا .د و ها هم 


لمان لم01 عقون رهما انها بي اق لتقيو 


و 


الكفاءة كا EE N N E rt,‏ 
و ره سمها: ره » و دب 43 نهما مرفو 


القلم» والله تعالئ أعلم. 


.٠٠١/١ أي للذنوب في الآخرة. بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أي لا ذنب فيهما. 

(9) أي الصبي والمجنون. 

وفي نُسخة 8"الاه: ولأنهما. مع زيادة الواو. قلت: وعليه فيكون هذا دليلاً 
آخَر» وهو أنهما مرفوعٌ عنهما القلم في إيجاب الكفارة» ويكون الشطر الأول من الرد 
على الشافعي» وهو أن الكفارة: سَتَّارة: دليل عقلي» ويتلوه الدليل الآختر من السنّة. 

ثم وجدت في تبيبن الحقائق ۱۳۹/١‏ ما يؤيد هذا التوجيه مع الواو» حيث قال: 
ولا ذنب لهم لتستره» ولأنهم مَرْفوعو القلم. أه» والحمد لله. 


4۲ فصل في الجنين 


فصل في الجنين 
وإذا ضَرَب بَطْنَّ امرأقٍء فَآلْقَتْ جنيناً ميتاً : ففيه غرّة والقُرّة نصف 
عقر الدية. 
قال رضي الله عنه : معناه : دية الرّجُل؛ وهذا في الڌكر» وفي الأننا : 
عر دية المرأة» وكل منهما خمسمائة درهم . 


ليله ت 
فصل في الجنين 
5 ع حر ارا ےک نے 7 ل 8 E‏ 5 ى و 
قال: (وإذا ضرب بطن امرأوّء فألقت جنينا ميتا: ففيه غرة» والغرة 
نضف عش الد 
5 م 2 2 32 5 2-8 چ 
قال رضى الله عنه: معناه: دية الرّجل» وهذا فى الذكر» وفى الاش 
ك ِ 
عشر دية المرأة» وكل منهما خمسمائة درهم). 
RN a7 SNE‏ جيه ل ا 1 
والقياس: أن لا يجب شىء؛ لانه لم يتيقن بحياته. والظاهر لا يصلح 
حُجَّةَ للاستحقاق. 
وجه الاستحسان: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «في 
6 عع اع يه الى بي ع (Vu‏ 
الجنين غرة: عبد أو أمة» قيمته خمسمائة» . 


)۱( صحيح البخاري »)٥۷0۸(‏ صحیح مسلم »)۱٦۸۱(‏ بدون لفظ: «قيمتها 
خمسمائة درهم»» وبلفظ المؤلف: غريب كما في نصب الراية .81١/4‏ 


فصل في الجنين 4۳ 


هاه ى يي وه و و وا ها و ها واو ي .او و هد وى و يو يو ي هاه .اه يو يو ي .ا هاوه واه وو يو و وى .ا وه و 


ورو E‏ 
فتركنا القياس بالأئر. 
ا 
وهي على العاقلة عندنا إذا كانت خمسمائة درهم. 
وقال مالك رحمه الله : تجب”” في مالِه؛ لأنها" بدل الجزء”". 


ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام قضئ بالعْرة على العاقلة””. 


)١(‏ أي بلفظ: «عبدٌ أو أمة أو خمسمائة»» وهو في المعجم الكبير للطبراني 
(515)» وقال عنه الهيثمي في مجمع الزاوئد :٠0/7‏ فيه: المنهال بن خليفة: ونّقه 
أبو حاتم؛ وضعفه جماعة» وبقية رجاله: ثقات». اه 

(؟) التلقين ص١ .١5‏ 

(۳) قدّرها الشافعية بخمسين ديناراً. الحاوي الكبير .١١١/١١‏ 

(4) شرح الخرشي علئ خليل ۳۲/۸. 

(5) لفظ: تجب: مثبت' في النسخة التي مع البناية .۷۲/٠١‏ 

(5) أي الغرة» وفي تُسخ: لأنه» وذكر الضمير باعتبار المذكور. البناية .۷۲/٠١‏ 

(۷) أي جزء الأم. 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۲۸۹)» سنن أبي داود (5554)» الدراية 
1 


4٤‏ فصل في الجنين 


هاه ه وله هه eens RG‏ 


يل النفس» ولهذا سمّاها عليه الصلاة والسلام: دية» حيث 
قال: «دؤْه)”". فقالوا: أَنَدِيْ من لا صاح,. ولا استهل؟ ۳ اعد 

إلا أن العواقِل لا تعقل ما دون خمسمائة. 

وتجب في سَةٍ. 

وقال الشافعي“ رحمه الله: في ثلاث سنين؛ لأنها بدل النفس» ولهذا 
رونا بين ورثته. 

ولناناها: لوي تعن نه زه الخ را اذ ا ا ستول 
الله عليه الصلاة والسلام جعل العرة" على العاقلة في سَئّة!". 


ولأنه إن كان بدل النفسء el a‏ رال 
العضو› من تيف الاتضال الأ فا الأول في حَق التوريث» 


.۷۲/٠١ أي الغرّة» وفي تُسخ: لأنه» وذكر الضمير باعتبار المذكور. البناية‎ )١( 

(۲) أي أذُوا الدية إليه. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) صحيح مسلم (1587)» الدراية ۲۸۱/۲. 

(:) المهذب ۲۹/۲". 

ا 

(5) لفظ: الغرة: مثبت في نسخة نفيسة ملكها وقابلها العلماء ء بتاريخ 48لاهء 
سقط هذا اللفظ من بقية النسخ؛ ومن طبعات الهداية القديمة. 

(۷) الأصل للإمام محمد 2051/7 قال في الدراية :18١/7‏ لم أجد من وصله. 


فصل في الجنين 4٥‏ 


فإن ألقَنْه حا ثم مات : ففيه الدية كاملة. 


وبالثاني في سح التأجيل إلى سَنَةِ؛ لأن بدل العضو إذا كان ثلث الديةء أو 
أقل: که ٠‏ من نصف ال يجب في سة. 

بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها على من وَجَب: يجب في 

ويستوي فيه" الذَكَرُ والأنثئ؛ لإطلاق ما روينا. 

ولأن في ا إنما ظَهرَ التفاوت”؟' : لتفاوت معاني الآدمية» ولا 
تفاوت في الجنيتين ٠‏ » فيقدَرٌ بمقدار واحلر» وهو خمسمائة. 

قال: (فإن أله حي ثم مات: ففيه الدية كاملة)؛ لأنه" أتلّف حي 
بالضرب السابق. 


)١(‏ لفظ: أكثر: بدون الواو العاطفة في أوله هو الصحيح من النُسخْ» وفي 
بعضها: وأكثرء وفي أخرئ: أو أكثرء وفي بعضها: مع أكثرء وكلها غير صحيح؛ لأن 
المراد: أن يكون الأقل من ثلث الدية: أكثر من نصف العشر. البناية .۷٤/ ١١‏ 

(۲) أي في وجوب قدر الغرة. 

(۳) أراد بهما الولدين المنفصلين الحيين أحدهما ذكرٌء والآخر أنثئ. البناية 
117/€ وفي نسخة ۷۹۸ھ كتب أن هناك نسخة: الحي. بالإفراد. 

(5) أي في الدية بين الذكر والأنثئ. 

(0) وفي تُسخ: الجنين. بالإفراد. 

(5) أي الضارب الجاني. 


١‏ فصل في الجنير 


وإن ألقَنْه ميتاًء ثم ماقت الأمّ: فعليه ديةٌ كاملةٌ بقتل الأ وغْرَةٌ 
بإلقائها . 

وإن مات الأم من الضربةء ثم خَرَجَ الجنين بعد ذلك حيِّاً ثم مات : 
فعليه دية في الأمّ» ودية في الجنين. 

فل مقرلل NS E SAE‏ 
اللحليق ؛ 


قال: (وإن ألقنه ميتاًء ثم ماتت الأَم: فعليه دية كاملة بقتل الأ وغرّة 
بإلقائها). 

وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قضئ في هذا بالدية» والعْرّة'". 

قال: (وإن مات الأم من الضربةء ثم خَرّجَ الجنين بعد ذلك حيّاء ثم 
مات : فعليه دية في الأمء ودية في الجنين) ؛ لأنه اتل سفن 

قال: (وإن ماتت الأم» ثم أَلقَنْه ميتاً: فعليه دية في الام ولا شيء في 
ال 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تجب العُرَة في الجنين؛ لأن الظاهر موثه 
بالضرب» فصار كما إذا ألقَنّهِ ميتًء وهي حيّة. 


)١(‏ سنن أبي داود »)٤٥۷٤(‏ سنن ابن ماجه »)۲٨٤۱(‏ وصححه ابن حبان 
»)5051١(‏ الدراية ۲۸۲/۲. 
(۲) الوسيط 1۹۹/۲. 


فصل في الجنين 1۹۷ 


و o‏ 7 
وما يجب في الجنين : فهو موروث عنه. 
٠ 7‏ جر مير لل 2 0 4 ص 4 

ولا يرثه الضارب» حتئ لو ضرب بطن امرآته» فالقت ابته ميتا : فعلئ 
ع ايه و 
عاقلة الأب غرة» ولا يرث منها. 

وفى جنين الأَمَةِ إذا كان ذكراً : نصف عشر قيمته لو كان حيّاء وعشر 

5 7 2 
قيمته لو كان أنثى . 
fe‏ و مس اه )00( ع 0 و 

2 و 
بتنفسهاء فلا يجب الضمان بالشك. 

٠ 3 3‏ 4 2 3 ا 

قال: (وما يجب فى الجنين: فهو موروث عنه)؛ لأنه بدل نفسه» فيرثه 
2 
ورنته. 

3 4 سا مه 24 ع م 7 

قال: (ولا يرثه الضارب» حتئْ لو ضرب بطن امراته» فألقت ابنّه ميتا: 
E‏ و و ر 5 - 
فعلى عاقلة الاب عرة» ولا يرث منها)؛ لانه قاتل بغير حق مباشرة» ولا 
ميراث للقاتل. 

قال: (وفي جنين الام إذا كان ذكرا: نصف عشر قيمته لو كان حيّاء 

0 ع 
وعشرٌ قیمته لو کان أنثئ). 

5 5 )1( 15 5 0000 5 ع ا 

وقال الشافعي ٠‏ رحمه الله: فيه عشر قيمة الام؛ لاآنه جزء منها من 

7 رع‎ E 

وجهء وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل. 


)١(‏ والسبب الآخر الضرب. 
ATEN‏ 


1۹۸ فصل في الجنين 


اك e‏ 0 0 : 5 كن 9 3 14 
فإن ضربت» فاعتق المولى ما في بطنهاء ثم ألقته حياء ثم مات : ففيه 


ولا تجب الدية وإن مات بعد الق . 


ولنا: أنه بدل نفسه؛ لأنّ ضمان الطَرّقٍ لا يجب إلا عند ظهور 
النقصان في الأصل» ولا معتبرَ به في ضمان الجنين» فكان بدل نفسهء 
فيقدَر بها. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم؛ 
اعتباراً بجنين البهائم. 

وهذا لأن الضمان في كَل الرقيق: ضمان مال عنده» على ما نذكرٌ إن 
شاء الله تعالئ'"'» فصح الاعتبارٌ على أصله. ١‏ 

قال: (فإن ضرِبَتْ» فأعتق المولئ ما في بطنهاء ثم ألقثه حيّاء ثم 
مالك فة فة ا 

ات ال وإن مات اه كله ال ت اا 
كان في حالة الرّق» فلهذا تجبُ القيمةء دون الدية. 

وتجب قيمئّه حياً؛ لأنه بالضرب صار قاتلاً إياه» وهو حي فتَظرنا 
إل حالتي السبب والتلف. 


)١(‏ في باب جناية المملوك» في أول الفصل الذي بعده» في مسألة قتل العبد 
خطاً بقوله : لهما: أن الضمان بدل المالية. البناية ١//ا/.‏ 


فصل في الجنين 1 


ولا كفارة في الجنين. 


وقيل: هذا عندهماء وعلد محمل رحمه ا فخ ف انها با يرد 
كونه مضروباً إلى كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطِعٌ للسراية» على ما 
يأتيك من بعد إن شاء الله تعاليا”". 

قال: (ولا كفارة في الجنين) عندنا. 
رقف 


1 


الكفارة؛ احتياطاً. 


ولنا: أن الكفارة فيها معن العقوبة» وقد عرفت" فى النفوس 
المطلقة فلا تتعداها“» ولهذا لم يجب كل البدل. 


5 : ش : ب؟ عه 4 و 
رحمه الله: يجب : لابه بعس من وجهء فتجب 


قالواء إلا أن يشاء ذللك؟ لأنه ارتكت محظوراء. “فإذا تفرب إل الله 
تعالئ: كان أفضل له» ويُستغفرٌ الله مما قد صَنَّع. 

والجنين الذي قد استبان بعض خَلْقِه: بمنزلة الجنين اتام في جميع 
هذه الأحكام؛ لإطلاق ما روينا. 


)١(‏ في باب جناية المملوك» في مسألة من قطع يد عبده فأعتقه المولئ» ثم مات 
ف 


(۲) الحاوي الكبير ۳۹۱/۱۲. 

(۳) أي عرفت العقوبة وهي الكفارة بالنص. حاشية سعدي. 
(5) أي الكاملة. 

(5) أي إلى غير المطلقة» وهو الجنين. 


هاوه ي يو ي يه يو ي يو يو يو يو ي يو ي »ي ي يو ي ي ىه ي م ي ي وهاه و ده .د وه ي ي يو يو ي و .او و و .ا e‏ 


ولانه ولد في س و الولده وانقضاء العدق والنفاس» ویر 
ذلك» فكذا في حق هذا الحكم. 

ولأنه بهذا القدر: 0 من العلقة والدم» فكان ا والله تعالئ 
أعلم. 


اد م بع يكام 
o f 8‏ يح ين 


باب 


باب 
ا الي 
ما يحدثه الرجل في الطريق 
ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كَنْفَاء أو ميزاباًء أو جُرْصنًء أو بنئ 
دكاناً : فلرَجُل من عرض الناس أن ينزعه. 
ر سا بير . ب ) cuff‏ و ت 
ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين. 


باب 
ما بُحدِثُهِ الرَجُلَ في الطريق 

A as‏ ا 
جُرْصنا”"» أو بنئ دكاناً: فلرجُل من عُرْض الناس أن ينزعه). 

لأن كل واحدٍ صاحب حَقّ بالمرور بنفسه وبدوابّه» فكان له حق 
النَقَضء كما في الملك المشترك» فإن لكل واحد حى النَفْض لو أحدث 
غيرّهم فيه شيئًء فكذا في الحق المشترك. 

ال (ويْسّع للذي عمِلَه أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين)؛ لان له 
حَقَ المرور» ولا ضرر فيه » فيْلْحَق ما هو في معناه به» إذ المانع متعنّت. 


(1) هو المسنتراح» أي بيت الخلاء. البناية .۸١/ ٠١‏ 
(؟) هو جذعٌ يُخرجُه الإنسان من الحائط إلى الطريق؛ ليبني عليه. البناية 81/17. 


۳۲ ما يُحدنُه الرَجُلَ في الطريق 


اذا اض بالمسلمين © کر ذلك 
وليس لأحارٍ من أهل الدَرْبٍ الذي ليس بنافذٍ أن يُشرع كنيفاً ولا ميزاباً 


إلا بإذنهم . 
وإذا أَشْرَعَ في الطريق روشا أو ميزاباً أو نحوه» فسقط على 52006 


(فإذا ضر بالمسلمين: كرة له ذلك)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
ضر ولا ضرارٌ في الإسلام»00. 

قال : (وليس لأحار من أهل الدب الذي ليس بنافلٍ أن بشع كنيفاً ولا 
ا إلا بإذنهم)؛ لأنها مھا له وَلهذا وجك الشفعة لهم على كل 
حال» قلا چون الف أضرً بهم أو لم يفير إلا بإذنهم. 

وفي الطريق النافل: : له التصرّف إلا إذا ضر بهم؛ لأنه عدر الوفيول 
إلى إذْنِ الكل» نيل قي جلو کل الع كاله نعو الال وحده كما" عي 
لا يتعطّل عليه طريق الانتفاع. 

ولا كذلك غيرٌ النافذ؛ لأنّ الوصول إلى إرضائهم ممكرٌ» فبقي على 
الشركة حقيقة وحكماً. 


قال: (وإذا أشرَع في الطريق روشا" أو ميزاباً أو نحوه» فسقط على 


(۱) سنن ابن ماجه »)۲۳٤١(‏ وحسمّنه النووي في أربعينه» وفي أذكاره ص١5‏ ”7. 
وأطال في تخريجه وذكر طرقه الزيلعي في نصب الراية ۳۸٤/٤‏ الدراية ۲۸۲/۲. 

(؟) هو الممر على العلوى وقيل : هو مثل الرف» وقيل: E‏ الموضيوعا عدي 
جداري السطحين ؛ ادك شرع افون وقال الجوهري: هن الك البناية 2/55 
وفى حاشية نسخة ۷۳۸ه: هو ما يخرجه الرجل من عمارته لأجل الضوء. 


ما ُحدله الرّجُل في الطريق ۳ 


إنسان» فعَطِب : فالدية على عاقلته . 
رج 5 د ر س رر و 

وإن عثر بذلك رجل » فوفع على آخرء فماتا : فالضمان على الذي 
أحدثه فيهما. 

وإن سقط الميزاب : نْظرَ : فإن أصاب ما كان منه فى الحائط رجلا 

وإن أصابه ما كان خارجاً من الحائط : فالضمان علئ الذي وَضَعه فيه. 
إتشان: فعطب ‏ فالدية على عافليه)؟- لأنه: مسبت لله متعد يشكل راء 
الطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل. 

وكذلك إذا سقط شىء مما ذكرنا فى أول الباب: 

ل م 
وكذا إذا تعثر بنقضه ` إنسان» أو عطبت به دابة. 


ام مه 


قال: (وإن عكر بذلك رجل» فوَقمَ على آخَرَء فماتا: فالضمان علئ 
الذي أحدثه فيهما)؛ لأنه يصيرٌ كالدافع إياه عليه. 

قال: (وإن سقط الميزاب: نُظِر: فإن أصاب ما كان منه في الحائط 
رجلاء فقتلّه: فلا ضمان عليه)؛ لأنه غير متعد فيه؛ لما أنه وضعَه في ملكه. 

قال وإ أصابه ما كان خارجاً من الحائط :. فالضمان غلل الذي 
وَضَّعّه فيه)؛ لكونه متعدياً فيه» ولا ضرورة؛ لأنه يُمِكِنّه أن يركبّه في 
الحائط. 


۳٤‏ ما يحدثه الرجُل فى الطريق 


ولا كفارة عليه» ولا بحرم عن الميراث. 

ولو أصابه الطرفان جميعاًء وعَلِمَ ذلك : وَجَبّ نصف الدية» وهَدَرَ 
النصف» كما إذا جَرَحَه سبع وإنسان. 

ولو لم يُعلّم أي طرفي أصابه : يضمن النصف. 

ولو أشرع جناحاً إلى الطريق» ثم باع الدارَء فأصاب الجتاح رجلا 
فقتله» أو وضع خشبة في الطريق» ثم باع الخشبة» وبرىة إليه منهاء 
فتركها المشتري» حت عَطِب بها إنسان : فالضمان على البائع . 

ولو وضع في الطريق جَمْراًء فأحرق شيئاً : يضم . 

(ولا كفارة عليه» ولا يحرم عن الميراث) ؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. 

قال: (ولو أصابه الطرفان ج وعلِم ذلك: وجب نصف الديةء 
وهَدَرَ النصف» > كما إذا جَرَّحَه سبع وإنسان. 

ولو لم يُعلّم أي طرف أصابه: يَضمنٌ النصف)؛ اعتباراً للأحوال. 

قال: (ولو أشرع جناحاً إل الطريق» ثم باع الدارَء فأصاب الجنّاح 
رجلا فقتَله أو وضع خشبة في الطريق» ثم باع الخشبة» وبرىئة إليه 

منها""» فتركها المشتري»ء حت عَطِب بها إنسان: فالضمان على البائع)؛ 
لأن فِعْلَه وهو الوضع لم ينفسخ | بزوال ملكه» وهو الموجب. 

قال: (ولو وضع ذ في الطريق جَمْراًء تأخوق كبا رضح)6 لأنه معد 


.85/1١5 أي برى” البائع بتسليمه للمشتري مما يحدث من الخشبة. البناية‎ )١( 


ما بُحدِنُه الرّجُلَ في الطريق ۳۰۵ 


ولو حَرَكَنهِ الرّيحُ إلى موضع آخَرَ ثم أحرق شيئاً : لا يضمئه . 

وقيل : إذا كان اليوم ربّحاً : يضمئه . 

ولو استأجر رب الدار الفعَلة لإخراج الجتاح أو الظُلّق فوقع. فقتل 
إنساناً قبل أن يَفرُغوا من العمل : فالضمان عليهم . 


قال: (ولو حركتّه الرّيح إل موضع آخَرَ ثم أحرق شيئاً: لا يضمئًه) ؛ 
لنسخ الريح فعله 

(وقيل: إذا كان اليوم رَيّحا"'": يضمئه)؛ لأنه فَعَلّهِ مع عليه بعاقتة 
E AS‏ لي كن 

قال: (ولو استأجر رب الدار القعلة لإخراج الجاع أو الظَلَة» فوقع, 
فل ا فل أن تعر امو العف + اكان عليهم). لأن التلف 
بفعلهم» وما لم يَفرغوا من العمل: لم يكن العمل“ مسلّماً إلى رب الدار. 

وهذا لأنه انقلب فِعْلّهم نلا حتئ وَجَبَتْ عليهم الكفارة» والقتل غير 
داخل فى عقده. فلم تقل" فِعلهم إليه", فاقتّصِرَ عليهم. 


)١(‏ أي شديد الريح. 

(۲) وهو اختيار الإمام السرخسي. البناية ١5‏ //ا4. 
(؟) جمع: فاعل» وفي سخ : اليل 

(4) ولق م بصي سلما 


() وفي تسخ : يتسلّم. 
(5) أي إلى المستأجر. 


۳٦‏ ما يُحَدُِهِ الرَجُل فى الطريق 


وإن سقط بعد فراغهم : فالضمان على رب الدار؛ استحساناً. 

وكذا إذا 22 الماء ة في الطريق» فعطب به إنسان أو دابة وكذا إذا 
رش الماء او قوضا, 

بخلاف ما إذا فَعَلَ ذلك في سكة غير نافذة» وهو مِن أهلهاء أو قَعَدَ 
أو وضع متاعه . ١‏ 

ولو تعمد المرور في موضع صب الماء» فَسَقَط : لا يضمن الرّاش 


قال: (وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان عل رب الدار؛ اس 
لأنه صح لمكي ا الأجرّء ووقع نهم نا 
وإصلاحاء فانتقل فعلهم إليه» فكأنه فعل بنفسه» فلهذا يضمئه. 

قال: (وكذا إذا صب الناء 5 فى الطريق» لت به تيان أو ا وكذا 
إذا رش 0 أو توضا)؛ لأنه تع فيه بإلحاق الضرر بالمارة. 

قال: (بخلاف ما إذا قعل ذلك في سرك غير نافذة وهو مِن أهلهاء أو 
ف و متاعه) ؛ أن لكل واد أن يفعل ذلك فيها؛ لكونه من 
فترورات السك كما فى الدار المشتركة. 

فالا هذا إذا رش ماء كرا ت لی به عادة ٠‏ آنا بإذا رش مام 
قليلآء كما هو المعتادٌء والظاهر أنه لا يی به عادة: لا يضمرم. 

قال: (ولو تعمّدَ المرور في و صب الما فسقط : لا يضمن 
لراش ؛؟ لأنه صاحب د 


ما يخده ال جل فى الطريق ۳۷ 


وإن رش جميع الطريق : يضمن . 

ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه : فضمان ما عَطِب على الآمر؛ 

وإذا استأجر أجيراً ليبني له في فِنَاءِ حانوه» فتعقّل به إنسان بعد 
فراغه. فمات : يجب الضمان على الآير ؛ استحساناً . 


وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق؛ لأنه يج موضعاً للمرور لا أثرَ 
ا 

فإذا تعمد المرور علئا موضع صب الماء فيه مع عليه بذلك: لم 
يكن علي الراش شيء. 

قال: (وإن رش جميع الطريق: يضمن)؛ لأنه مضطرٌ في المرور. 

وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه'" 
ا 

قال: (ولو رش فِناء حانوت بإذن صاحبه: فضمان ما عَطِب على 
الأفر اشعحتيانا: 

وإذا استأجر أجيراً ليبني له في فتاء حانوته» فتعفّل”" به إنسان بعد 
فراغه» فمات: يجب الضمان على الآمر ؛ استحساناً. 


)١(‏ أي في أَخْمْذٍ الخشبة جميع الطريق أو بعضه. 


۳۰۸ ما يُحدِنْه الرَجُل في الطريق 


ولو كان أَمَرّه بالبناء في وسط الطريق : فالضمان على الأجير . 

ومن حَمَرَ بئراً في طريق المسلمين» أو وضع حَجَراً فتَلِفَ بذلك 
إنسان : فديثّه على عاقلته» وإن تَلِفَتْ بهيمة : فضمائها في ماله. 

ولو وضع حجر فنحّاه غيره عن موضعه» فعطب به ا 
فالضمان علئ الذي نحاه. 


ولو كان أَمَرَه بالبناء في وسط الطريق: فالضمان على الأجير)؛ لفساد 
الأمر. 
قال: (ومّن حفر بئرا في طريق المسلمين» أو وضع حجرأ فتلِف 
تذلك إتسان :فديئه عل عاقلية؛ وإن تلفت بهيمة: بهيمة: فضمائها في ماله)؛ 
لأسا a‏ عير اذ اديه ير أن العاقلةً تحمل النفس» دون 
المال» فكان ضمان البهيمة في ماله. 
وإلقاء التراب» واتخاذُ الطين في الطريق: بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة؛ 
لما ذكرنا. ۰ ٤‏ ا 
E N‏ 
يضمَن؛ لأنه ليس بمتعدء فإنه ما أحدّث شيئاً فيه» إنما قَصّد دقع الأذئ 
عن الطريق. 
ل 0 الكتاسة في الطريق». وتعقل .به إنسان: كان ضامناً؛ 
قال: (ولو وضع حجر فنحاه غيره عن موضعه» فعطب به إنشان: 
فالضتمان غل الذي ات: 


ما ُحددثّه الرَجُل في الطريق ۳۹ 


وفي «الجامع الصغير» : في البالوعة يَحَفِرُها الرجل في الطريق» فان 
أَمَرّه السلطان بذلك» أو أجبّره عليه : لم يضمن . 

وإن كان بغير أَمْرِهِ: فهو متعدّء إما بالتصرّف في حق غيره» أو 
بالافتيات علئ رأي الإمام» أو هو مباح مقيّدٌ بشرط السلامة. 

وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فل في طريق العامة» 
مما ذکرناه» وغيره. 


وكذا إن حقرّه في ملكه : لم يضمن. 


لأن حكم فِعْلِهِ قد انتسخ؛ لفراغ"" ما شَعَلَه» وإنما اشتغل بالفعل 
الثاني موضع آخر. 

قال: (وفي «الجامع الصغير”"»: في البالوعة يَحفِرُها الرجل في 
الطريق» فإن أمَرَهِ السلطان بذلك» أو أجبّرَه عليه: لم يضمّن)؛ لأنه غير 
متعدً؛ حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة. 

قال: (وإن كان بغير أَمْره: فهو متعدًء إما بالتصرف في حق غيره» أو 
بالافتيات على رأي الإمام» أو هو مباح مقي بشرط السلامة. ٠‏ 

وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة» 
مما ذكرناه» وغيره)؛ لأن المعنئ لا يختلف. 


قال : (وكذا إن حَمْرَه في ملكه: لم يضمن)؛ لأنه غير متعد. 


(1) وفي أسخ: بفراغ. 
)۲( ص۱٣٥۲‏ . 


۳۱۰ ما بده الرخل قن الطريق 


وكذا إذا حَمرَّه في فناء داره. 

200100 0 9 0 5 

وقيل : هذا إذا كان الفناء مملوكا له. أو كان له حق الحفر فيه. 

ولو حفر في الطريق» ومات الواقع فيه جُوعاًء أو عَمَاَ : لا ضمان على 
الحافر عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال أنق يوست :رحمه الله : إن قات جوع فكلك :وان مات هما > 


فال ركذا 5ا قن ا أن لها للف الا 

داره» والفناء في تصرّفه. 
١‏ 5 و # 5 2 0 5 

غير متعلاًء أما إذا كان لجماعة المسلمين» أو مشتركاء بان كان فى سكة 
5 2005 حم و 5 و و 0 5 75 
غير نافذةٍ: فإنه يضمنه ؛ لآأنه مسبب متعد» وهذا صحيح. 

قال: (ولو حفر في الطريق» ومات الواقع فيه جُوْعاًء أو غمًا: لا 
ضمان على الحافر عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه مات لمعنى في 
نفسه ٠‏ فلا يضاف إلى الحفرء والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع. 


(وقال أبو يوسف رحمه الله : إن مات جوا فكذلك» وإن مات عم 


)١(‏ وفي تُسخ: حفر. 

(؟) أي وإن لم يكن الفناء ملكه. حاشية سعدي. 

(۳) أي اختناقاً بالعفونة. 

() أما الجوع: فظاهرٌ» وأما العَم: فلضعف يزاجه» أو للاختناق بالعفونة. 


ا اش ۳۱ 


فالحافِرٌ ضامن له . 
وإن استأجر أَجَرَاءء فحَفّروها له في غير فنائه : فذلك على المستأجرء 
E:‏ 2 
ولا شيء علئ الأجراء إن لم يُعلموا أنها في غير فنائه . 


فالحافِرٌ ضامن له)؛ لأنه لا سبب للغَّمُ سوئ الوقوع» أما الجوعٌ فلا 
يختص بالبثر. 

وقال محمد رحمه الله: هو ضايِنٌ في الوجوو كلّها؛ لأنه إنما حَدَتْ 
بسبب الوقوع» إِذْ لولاه: لكان الطعام قريباً منه. 

قال: (وإن استأجر أجراء» فحَمّروها له في غير فنائه: فذلك على المستأجرء 
ولا شيء على الأجراء إن لم يَعلّموا أنها في غير فنائه»؛ لأ الإجارة صخت 
ظاهراً إذا لم يعلمواء فل فِعلّهم إليه؛ لأنهم كانوا مغرورين”". 

فصار كما إذا أمَرَ آخَرَ ببح هذه الشاة» فَدَبّحَهاء ثم ظَهَرَ أن الشاة 
لغيره» إلا أن هناك يضمن المأمور» ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباثير 
والآهِرٌ مسبّب» والترجيح للمباشرة» فيضمن المأمورء ويرجع للمغرور. 

وكا كب" اشا ف اا اا وا نهنا 
ولام ب سا الما سر اك 

وإن علموا ذلك: فالضمان على الأجراء؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس 
بمملوك له» ولا غرورٌ» فبقي الفعل مضافاً إليهم. 


)١(‏ وفي نُسخ: معذورين. 


۳۱۲ ما يده الرجل فى الطريق 


a E E E 

ومن جعل قنطرة بغير إذن الإمام» فتعمد رجل المرور عليهاء فعطب : 
فلا ضمان على الذي جَعَلَ القنطرة. 

وكذلك إن وضع خشبة في الطريق» فتعمّدَ رجل المرور عليها. 


وإن قال لهم: مااي وليس لي فيه حق الحفرٍء فحفرواء فمات 
فد اسان فيان علا (الأجراءة انا لأنهم علا بفساد الأمرء فما 


4 
3 


غَرهم. 

وفي الاستحسان: الضمان على المستأجر؛ لأن كولّه فِناء له: بمتزلة 
كرنه مملوكا له اتلاق زذه.: في التصرّفب فيهء من إلقاء الطين والحَطّب» 
وربط الدابة» والركوب » وبناء السكَان فكان الأمرٌ بالحفر في مِلكه ظاهراً 
بالنظر إلى ما ذكرناء فكفئ ذلك لنقل الفعل إليه. 

قال: (ومن جَعَلَ قَنْطَّرة بغير إذن الإمام» تعمد رجل المرورٌ عليهاء 
نمطي :فا مسان غ الا تمر ال 

وكذلك إن وَضّعّ خشبة في الطريق» فتعمَّدَ رجل المرورٌ عليها)؛ لأن 
الاش لع وهو تيت والثاني”": ا وهو E‏ فكانت 
الإضافة إلى المباثير أولئ. 


ولأن تَخَلْلَ فِعْل فاعل مختار: يقطع النسبة» كما في الحافر مع الملقي. 
)١(‏ وفي نُسخ: علئ الذي فَنُطَرَها. 


(۲) أي جَعْل القنطرة» وضع الخشبة. البناية 44/15. 


ما بُحدثه الرَجُلَ في الطريق 7 


ومن حَمَلَ شيعا فى الطريق» فسَقَط على إنسان. فعَطِب به : فهو ضامن. 
r 0‏ 95 ت 2 ت اه 
وإن كان رداء قد لبسه› فسقط عنه. فعطب به إنسان : لم يضمن . 


قال: (ومّن حَمَل شيئاً في الطريق» فسقط على إنسان» فَعَطِب به: فهو 
ضامن). 

كذ ذا مقط ف اتان 

قال: (وإن كان رذ قل لَبسّه فسقط عنه» فعطب به انان : لم 
0 

وهذا اللفظ”" يشمل الوجهين" والفرق: أن حامل الشيء قاصدٌ 
حِفظّهء فلا حَرّجَ في التقييد بوصف السلامة» واللابس لا يقصد حِفظ ما 
ا فی۳ ال نما ا كن اا مطلقة” , 


وعن محمد رحمه لله: أنه إذا لبس ما لا سنه :غادة : فهو كالحامل؛ 
لأن الا ندمو إن ل 


(۱) أي لفظ: فعطب. 

(۲) أي التعثر» والسقوط. 

(؟) بالحاء المهملة» من: الحرج» وجاء في طبعات الهداية القديمة بالخاء: يخرج» 
وكذلك في بعض سخ الهداية. 

() أي بوصف السلامة. 

() أي اللبس. 


(5) أي من غير شرط السلامة. 


1٤‏ ما ُحدله الرّجُل فى الطريق 


وإذا كان المسجد للعثريرةء فعَلّقَ رجل منهم فيه ديلا أو جَعَلَ فيه 
ر ر ر ر ع 95 
بواري› أو حصاة› کک 


وقالا : 0 


قال : اذ كان الم الام ٠‏ فعَلّقَ رجل منهم فيه فليا أذ 
جَعَل ة فيه بَوَارِي” أن ا لت ا لم ن 

وإن كان الذي فَعَل ذلك من غير العشيرة: ضَمِن). 

قالوا: هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

(وقالا: لا يضمن في ال ا لأن د ا ت -1 
أحدٍ مأذون في إقامتهاء فلا تتقيّدُ بشرط السلامة» كما إذا فَعَلّه بإذن واحلر 
من أهل المسجد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله» وهو الفرق: أن التدبيرَ فيما يتعلق بالمسجد: 
لأهله» دون غيرهم» كتصب الإمام» واختيار المتولي» وفتح بابه 
وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سهم بها غيرٌ أهلهء فكان فعلهم مباحا 
مطلقء غير مقي بشرط السلامة؛ ول غيرهم: تعدبا أو مباحاً مقيدا 
بشرط السلامة. 


.45/15 العشيرة: القبيلة» والمراد هنا: أهل المسجد. البناية‎ )١( 


() جمع: بوريا أو باري: أي الحصير من القصب. ينظر القاموس المحيط » وفي 
تُسخ: بتشديد الياء: بواري. 


ما يُحَدِنُه الرَجُل في الطريق ۴٥‏ 


د و لئ 5-5 5 لئ 8 
وإن جلس فيه رجل منهم. فعطب به رجل : لم يضمن إن كان في الصلاة. 
وإن كان فى غير الصلاة : ضِمِنَ» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله 
وقالا : لا يضمن علىئْ كل حال. 


وقَصد القربة لا ينافي الغرامة إذا أخطاً الطريق» كما إذا تفرد بالشهادة 
على الزناء والطريق فيما نحن فيه: الاستئذان من أهله. 

قال: (وإنْ جَلّسَ فيه رجل منهه”"» فَعَطِب به رجل: لم يضمن إن 
كان" في الصلاة. 

وإن كان في غير الصلاة: ضمِنَء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالاة لا شع فلن كر حال). 

ولو كان جالساً لقراءة القرآنء أو للتعليم» أو للصلاقء أو نام فيه في 
أثناء الصلاة» أو نام في غير الصلاة» أو مر فيه مار أو قَعَدَ فيه لحديث: 
فهو على هذا الاختلاف. ١‏ 

وأما المعتكف: فقد قيل: على هذا الاختلاف. 

وقيل: لا يضمن بالاتفاق. 

لهما: أن المسجد إنما بني للصلاة والذكر» ولا يُمكنّه أداء الصلاة 
بالجماعة إلا بانتظارهاء فكان الوه ناح أنه من ضرورات الصلاة. 


)١(‏ أي من أهل المسجد. 
(؟) أي بالجالس. 
(*) أي الجالس في المسجد. 


۳۱٦‏ ما يحدئه الرَجُلّ فى الطريق 


وهاه واو وى o‏ وا ىه هه هدو وا و هد ىد وو ىه ه دواو ها و و ىا هد ود وى وى واو ٠.‏ ىد و و .ا ٠.‏ 6.6 6. 


اولان المنتظرَ للصلاة: في الصلاة حُكماً؛ بالحديث ٠‏ فلا يضمن 
كما إذا كان في الصلاة. 

وله: أن المسجد إنما بي للصلاة» وهذه الأشياء مُلحََة بهاء فلا بد 

من إظهار ارتفا الجر للام ساح مظلما و اجون 
لكر 4 ا 

ولا عرو أن يكون الفعل ماخ أو متدويا إل وجو ميد شط 
السلامة؛ كالرمي إلى الكافرء أو إلى الصيد» والمشي في الطريق» والمشي 
في لييح رذ ق ر ١‏ 

ا من غير E E A‏ ال نان 
ينبغي أن لا يضمنَ؛ لأن المسجد بي للصلاة» وأمْرٌ الصلاةٍ بالجماعة إن 
كان مقا إلا آهل المستعدة فلك واج من المسلمين أن يصلي فيه 
وحده» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


وعم د اد د 2 
i‏ تند ني ين نت 


(۱) أي قوله صل الله عليه وسلم: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مُصلاه 
ينتظر الصلاة»» أخرجه مسلم في صحيحه (119). 

وأنبه هنا إلى أن الزيلعي لم يتعرض لتخريجه في نصب الراية ۸٠/٤‏ ولا ابن 
حجر فى الدراية ۰۲۸۲/۲ ولا العينى فى البناية ۰۹۸/۱۲٩‏ 494. 

(۲) وفي تُسخ: للصلاة. 

() أي بالأصل» وهو الصلاة. 

(4) وفي تسخ : تعلّق. أي تشب وعلق به. 


فصل ۳1۷ 


0 2 
فصل 
فى الحائط المائل 
وذ هال اظ إل ريق المسالكيو'. فطر اه تة 
ا ا 2 1 2 ا 0 
وأشهد عليه فلم يَنقضّه في مدة يَقَدِرٌ ذلك على لَقضه حتى سقط : ضور 
والقياس : أن لا يضمن . 
0 3 
فصل 
فى الحائط المائل 


قال: (وإذا مال التجائط إل طريق المسلمين» الت صاحبه بنقضه» 
وأشهد عليه» فلم ينقضه في مدة يقر ذلك على تقضه حتئ سقط : ضَمِنَ 
ما تلف به من نفس» أو مال. 

والقياس: أن لا يَضمنَ)؛ لأنه لا صلم منه مباشرة» ولا مباشرة شط 
هو متعد فيه؛ لأن أصل البناء كان في مِلْكهء والميّلان وشَغْل الهواء ليس 
من فِعْلِهِء فصار كما قبل الإشهاد. 

وجه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق: فقد 5 هواء 


)١(‏ وفي نُسخ: اشتغل. 


1۸ في الحائط المائل 


# ي ي ي يو ي د يو ي يو .د n‏ هاه o‏ .اه Onen SGC ao o‏ 


طريق المسلمين بيلكه» ورفعه في يده» فإذا تُقَدّم إليه» وطولب بتفريغه: 
ا فإذا امتنع : صار متعدياً. 

بمنزلة ما لو وفع ثوب إنسان في حِجْره: يصيرٌ متعدياً بالامتناع عن 
التسليم إذا طولب به» حتئ يضمن إذا هلك في يده» كذا هذا. 

بخلاف ما قبل الإشهاد : لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب. 

ولأنا لو لم نوجبأ عليه الضمان: ع عن التفريغء بك ل ' 
جرا على أنفسهم , فيتضررون به» ودقع الضرر العام: : من ا 
وله تعلق بالحائط» فيتعيّن لدفع هذا الضررء وكم من ضرر خاص يُتحمّل 
لدفع العام منه. 

ثم فيما تلف به من النفوس: تجبُ الدية» وتتحمّلها العاقلة؛ لأنه في 
كونه جناية دون الخطأء فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأول؛ كي لا 
يؤدي إلى استئصاله» والإجحاف به. 

وما تَلِفَ به من الأموال» كالدواب والعروض: يجب ضمانها في 
كالنة اغراق و شل الال ۰ 

والشرط: التقدم إليه» وطَلَبْ التَقض منه» دون الإشهاد» وإنما ذَكَرَ 
الإشهاد؛ ليتمكن الآمِرُ من إثباته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط. 


)١(‏ وفي نُسخ: المواجب. 


فى الحائط المائل ۳۱۹ 


ولو بنوا الحائط مائلاً فى الابتداء : قالوا : يضمر ما تَلِفَ بسقوطه من 
غير إشهاه . 


1 2 2 ال 0 of‏ 115 
شهادة رجلين» أو رجل وامرآتين على التقدم . 
ويستوي أن يطالبه بتقضه مسلم أو ذمي. 


وضورة الأشهاد: أن يقول الرجل : إشهدوا ان قد دمت إلى هذا 
الرجل ف ط حائطه هذا. 

لا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط ؛ لانعدام التعدي. 

قال: (ولو بن الحائط مائلاً في الابتداء: قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه 
من غير إشهاد)؛ لأن البناء مائلاً: تعد ابتداء» كما في إشراع الجتاح. 

ال رل شهادة رل او وجل وار ا ع ا ان 
هذه ليست بشهادةٍ على القتل. ٤‏ 

وشرط" الثَرْكَ في مدةٍ يقلرٌ علئ تقضيه فيها؛ لأنه لا بد من إمكان 
التقفن ؟ لص ركه جانا 

قاك: (ويستوي أن يطالبه بتقضه مسلم أو ذمي) ؛ لأن الناس كلهم 


شركاء فى ي المرورء فيصح التقدمٌ إليه من كل واحار منهم» رجلاً كان أو 
اف عر کان او كاتا 


. أي أن يميل» وفي تُسخ: يميل : بدل: يهي‎ )١( 
قوله: رجلين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة» دون النسخ الخطية.‎ )۲( 
وضبطت في تُسخ: وشرط.‎ 2٠١5/17 أي الإمامٌ القدوري. البناية‎ )۳( 


۲۰ في الحائط المائل 


وإن مال إلى دار رجل : فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة. 

وإن كان فيها سكان : لهم أن يطالبوه. 

ولو أجَلّه صاحب الدارء أو أبرأه منهاء أو فَعَلَ ذلك ساكنوها : فذلك 
جائرٌء ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط . 


ت 0 2 کا ص ت ت 
ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضَّها المشتري : بَرِىء من ضمانه. 


ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ» فيتفرة 
کل صاب س ب 

قال: (وإن مال إلى دار رجل : فالمطالبة إل مالك الدار خاصة)؛ لأن 
الح لماعلن الخصوضن: 

قال: (وإن كان فيها سكَان: لهم أن يطالبوه)؛ لأنّ لهم المطالبة بإزالة 
ما شَكَل الدارّء فكذا بإزالة ما شَكَل هواءها. 

قال: (ولو أجله صاحب الدارء أو أبرأه منهاء أو فعَلَ ذلك ساكنوها: 
فذلك جائرٌء ولا ضمان عليه" فيما تَلِفَ بالحائط)؛ لأن الحق لهم. 

بخلاف ما إذا مال إلى الطريق» فأجَّله القاضيء أو من أشهد عليه؛ 
حيث لا يصح؛ لأن الح لجماعة الناس» وليس إليهما إبطال حقهم. 

قال: (ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه» وقبَضّها المشتري: بْرِىء من 
ضمانه) ؛ لأن الجناية: بترك الهدم مع تمكنهء وقد زال تمكئه بالبيع. 


فى الحائط المائل ۲۱ 


ولا ضمان على المشتري 
2+ 04 يو 
ولو أشهد عليه بعد شرائه : فهو ضامن . 


بخلاف إشراع الجتّاح؛ لأنه كان جانياً بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع» 

قل برأ :غلا ا 

(ولا ضمان على المشتري)؛ لأنه لم يشهد عليه بعد شرائه. 

قال: (ولو أشهد عليه بعد شرائه: فهو ضامن)؛ لتركه التفريغ مع 
a‏ 

والأصل: أنه يصح التقدم إلئ كل من بتكن من تقض الحائط » 
وتفريغ ا يصح م التقدم إليهء كالمرتهن» 
والمستأجر. والمودع» وساكن الدار. 

ويصح التقدّمٌ إلى الراهن؛ لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك» وإلى 
الوصي» وإلئ أبي اليتيم» أو أمه في حائط الصبي؛ لقيام الولاية. 

وذكرَ الأم في «الزيادات7") 

والضمان في مال اليتيم ؛ لأن فِعْلَ هؤلاء كفعله 

وإلئ المكاتب؛ لأن الولاية له. 

وإلئ العبد التاجرء سواء كان عليه دينٌ أو لم يكن؛ لأن ولاية النَّقْضٍ له. 

ثم التالفُ بالسقوط إن كان مالاً: فهو في عق العبد". 


.٠١١/١١ أي للإمام محمد رحمه الله. وينظر البناية‎ )١( 
. ٠٠١/١١ أي يباع العبد فيهء كما يباع في ديون تجارته. البناية‎ )١( 


ل في الحائط المائل 


ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد. فقتَله » فتعثرَ بالقتيل 
و 4 24 و 24 0 2 سر ص 
غيره» فعطب : لا يضمنه» وإن عطب بالنقض : ضمنه . 
و 5 4ه 
والإشهادُ على الحائط المائل : إشهادٌ على التقض . 
ولو عَطِبّ بِجَرّةٍ كانت على الحائط» فسَقَطَتْ بسقوطه» وهي ملكه : 


ساس و 5-4 و 
ضمنه» وإن كان ملك غيره : لا يضمنه . 


وان كان تنما :“فيو غا عافلة امول لان الماد من وجه علو 
المولئء وضمان المال أليق بالعبد» وضمان التّفْس بالمولئ. 

بيعي ا إل انعد لوو قي ر دو کک ی اف 
الحائط وحده؛ لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه» وهو المرافعة إلى 
القاضي. 

قال: (ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد» فقتلّه» فتعثرَ 
بالقتيل غيره» فعطب: لا يضمته)؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء» لا إليه. 

قال: (وإن ت اا ضَيئّه)؛ لأن التفريغ إليه» إذ النْقْضٍ ملكه. 

قال: (والإشهاد علئ الحائط المائل: إشهادٌ على التقض) ؛ لأن 
المقصود امتناع الشّغل. 

قال: (ولو عطب بِجَرَةٍ كانت على الحائط» فسَقَطَتْ بسقوطه» وهي 
يلكه: ضَوئّه)؛ لأن التفريع إليه. 

(وإن كان مِلْكَ غيره: لا يَضمئُه)؛ لأن التفريغ إلى مالكها. 


فى الحائط المائل AI‏ 


وإذا كان رجال : أشهد على أحدهم» فَقَتَلَ إنساناً : 
چ 02 وك 02 1 


وإن كانت دار بين ثلاثة قر فحقر أحدهم فيها بترا أو بن حائطاًء 
فط به نان : فعليه ا الدية على عاقلته» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : عليه نصف الدية عل عاقلته في الفصليّن. 


قال: (وإذا كان الحائط بين خمسةٍ رجال: أشهد على أحدهم» فقتل 
نا ماخر الذي توكو TT‏ 

قال: (وإن كانت دارٌ بين ثلاث و تعر فحَفْرَ أحدهم فيها بثراً)» والحفر 
كان ی را الک ا اوا ا لعل يمإ انف 
ثلا الدية“ على عاقلته وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: عليه نصف الدية على عاقلته » في الفصليّن). 


بول ه 


لهما: أن التلف بنصيب من أشهك عليه: معتبرٌ وينصيب من لم ُشهد 
عليه: هدر فكانا قسمين » فانقسم نصفین»› کما فف عقر الأسدء 
ونهش الحيةء وجرح الرجل. 

وله أن الدرف حم O‏ ؟" الفل انفد هت والعن 


)١(‏ لكونه ظالماً في ثلثي نصيب شريكيّه» فيضمن ثلثي الدية» ولا يلزم ثلث الدية 
من نصيبه ؛ لكونه غير متعد فيه. السقاية لعطشان الهداية 509/17. 

)١(‏ جاء في نُسخ الهداية المخطوطة والمطبوعة: وهوء بالتذكير» مع أن الواجب 
التأنيث» كما أنْبنّه» وكما جاء بالتأنيث في حاشية ابن عابدين 780/0 (ط بولاق). 


٤‏ في الحائط المائل 


هه و يوه يه ي ي د يو م ي يو ي ي واه مه ي يو يو ويي مء يو ي يو ي ي بو يو هاو يو و ي و د عا ٠ 6 o o‏ 


المّقدئر”2؛ لأن أصل ذلك ليس بل وهو القليل» حتئ يُعتبرُ كل جره 
وإذا كان كذلك: يضاف إلى العلّة الواحدة» ثم تُقسَمُ على أربابها بقَدْر 
الملك. 
بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة عِلَةَ للتلف بنفسهاء صعْرَت أو 
كبرت على ما عُرفء إلا أن عند المزاحمة: أضيف إلى الكل؛ لعدم 
الأولويّة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


fF f f‏ عد 


باب 
جناية البهيمة» والجناية عليها 
or 08 3 001 3‏ 084 إن 084 
الراكب ضاين لما أوطات الدابة» وما أصابَئه بيدها أو رجلها أو 
رأسهاء أو كَدَّمَت أو خبطت وكذا إذا صَدّمَت. 


ولا يضم ما فحت برجلهاء أو ذَنبها. 


باب 
جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


قال :الراك ضاين ها تساف ندا" E a‏ 
رجلِها اوا أو كديك اط و إذا ا 


ولا يضمن ما فحت ت برجُلِهاء أو ذتبها). 
والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح» مقيّدٌ بشرط السلامة؛ 


(۱) من نفس أو مال. 

(0) وفي و بدون واو» ويكون قوله: ما أصابت: على البدلية. 
(۳) الكدم: العض بمقدم الأسنان. 

(:) الخبط: الضرب باليد. 

(4) النفح: الضرب بحد الحافر. 


۳۲٢‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


فإن أوققها فى الطريق : ضمن النَفحَة أيضاً. 
0 عو 0 3 2 ع o e‏ و 2 
وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة» أو أثارت غبارا» ا 


- 


لأنه يتصرف في حقه من وجي وفي حق غيره من وَجْهِ؛ لكونه مشتركاً 
ني كل ا ف ن بما دك نا ی الت ا 

ثم إنما يتقيّدُ بشرط السلامة فيما''" يمكن الاحترازٌ عنه» ولا يتقيّد بها 
فيما لا يُمكِن التحررٌ عنه؛ لما فيه من المنع من التصرف» وسل بابه وهو 

والاحترازٌ عن الإيطاء» وما يضاهيه ممكنٌ» فإنه ليس من ضرورات 
التشيينء فتيدِناه شط ا 2 

والتفحة بالرجل والذّنّب ليس يُمكنّه الاحتراز عنه مع السير”" على 
الدابة» فلم يتقيّد به. 

قال: (فإن أوقَمّها في الطريق: ضَوِنّ التّفْحَة أيضاً)؛ لأنه يمكنه التحرز 
عن الإيقاف وإن لم يُمكِنْه التحررٌ عن التَّفْحَةِ فصار متعدياً في الإيقاف» 
وشَغْلٍ الطريق به فيَضْمَنُهِ؛ لأن الطريق للسلوكء لا للإيقاف”". 

قال زان ف ت يها أو را ميا ونوا أن اثارت غار 


)١(‏ وفي نُسخ: تصرّف. 
(۲) هكذا: فيما: في طبعات الهداية القديمة» وفي الخ الخطية: عما. 
(۳) وفي تُسخ: التسيير. 
(6) قوله: لأن الطريق للسلوك. لا للإيقاف: مثبت في نسخة ۹۸۱ه. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۳۲۷ 


أو حَجَراً صغيراء ففقاً عَيْنَ إنسان» أو أفسد ثوبّه : لم يَضْمَنْء وإن كان 
ر كيرا ا 

فإن رانّتْ» أو بالَتْ في الطريق» وهي تسيرء فعَطِب به إنسان: لم 
يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك. 

وإن وها لغير ذلك» فعَطِب إنسان برها أو بَوليها : ضَوِنَ. 

والسائق ضايِن لِما أصابت بيدهاء أو رجلها. 


أو حَجَراً صغيراً» ففقاً عَيْنَ إنسان» أو أفسد ثوبّه: لم يَضْمَنْ وإن كان 
0 ضمين)؛ لأنه في الوجه الأول: لا يُمكن التسرز غ اا 
الدواب لا يَعْرَىْ عنه» وفي الثاني: 00 لأنه ينفك عن السَّيّر عادة 
ا ذلك هسوب الاک َ 

ال ا ا کی لعي الا يداف . 

قال: (فإن رانّتْ» أو بالّت في الطريق» وهي تسيل فعَطب به إنسان: 
لم يضمّن)؛ لأنه من ضرورات السَيّر» فلا يمكئه الاحتراز عنه. 

قال: (وكذا إذا أوقَمّها لذلك)؛ لأن مِن الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
بالإيقاف. 

قال: (وإن أوقَمَها لغير ذلك فَعَطِب إنسان برها أو بَولِها: ضَين) ؛ 
لأنه متعد في هذا الإيقاف ؛ لأنه ليس من ضرورات السيّر. 

ثم هو أكثرٌ ضرراً بالمارةٍ من السَيْر؛ لِمَا أنه أدوم منه» فلا يلق به. 

قال: (والسائق ضامِنٌ لِمًا أصابت بيدوهاء أو رجلها. 


۳۲۸ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


والقائد ضام لما أصابتت بيدهاء دون رجلها. 


والقائد ضامن لِمَا أصابّت بيدوهاء دون رجلها). 

رالا مع ارد" اة 

قال رضي الله عنه: هكذا دکره القدوري في «مختصره». وإليه مال 
بعض المشايخ" رحمهم الله. 

وجه أن التفحة يمرائا عن الائ فتمكته الا حار غنهه وقانت 
E E‏ 

وقال أكثرٌ المشايخ”" رحمهم الله : إن السائق لا يضمن التّفْحة أيضاً وإن 
كان اها اذ لسن غل هاما عا رد ها قلا تمه الجر ع 

دف الكلام ؛ لإمكانه كحينا بلجامهاً: 

وبهذا تنطق أكثر اش وهو الأصح. 

وقال الشافعي”” رحمه الله: يضمنون التفحة كلهم ؛ 2ك 
ا 


وال عل ا 


)١(‏ أي في مسألة السائق والقائد. 
)١(‏ أي بعض مشايخ العراق. 
(۳) أي مشايخ ما وراء النهر. 
(4) أي تسخ مختصر القدوري. 
(0) الحاوي الكبير .57/١/17‏ 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 4 


وفي «الجامع الصغير» : وكل شيء ضّوئه الراكب: ضَّوئّه السائق 
والقائد . 
إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأنه الدابة بيدها أو برجلها. 


ولا كفارة عليهماء ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء . 


وقوله عليه الصلاة س وال ب الأ عا الح لحان 


وانتقال الفعل'": بتخويف القتل» كما في المكره» وهذا تخويف 
(وفي «الجامع الصغير'”»: وكل شيء ضَّمِنّه الراكبث: ضَمِنّه السائق 
والقائة)1 لأنهما: سيان نخاش هجا شرط التلك > وهو تفر الذابة إلى 
مكان الجناية» فيتقيّد برط السلامة فيما يمكن الاحترازٌ عنه» كالراكب. 
قال إل أن عل الراك الكقارة فيا أوطاته اللذابة بيدا أو بر جلها 
ولا كار فلا + ولا عل الاق نينا ورد لاط لذن 


)١(‏ سنن أبي داود »)٤٥۹۲(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۲۷۳٦۹(‏ سنن النسائي 
الكبرئ (5157)» وفيه كلامٌ» ورواه محمد بن الحسن في الآثار مرسلاًء وينظر 
الدراية ۲۸۳/۲ التعريف والإخبار ١۲٤/٤‏ وأصله في الصحيحين (خ: ۰۱٤۹۹٩‏ م: 
٠١‏ بلفظ : «العجماء جبَارٌ)» ومعنئ جبّار: أي هدر. 

(۲) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 

(۳) ص707. 

)٤(‏ أي السائق والقائد. 


كرض جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو كان راكب وسائقٌ : قيل : لا يضمن السائق ما أوطت الدابة. 

ر ان لهم 

وإذا اصطدم فارسان» فماتا : فعلئ عاقلة كل واحدٍ منهما دية الآخَر. 
الراكب مباشيرٌ فيه ؛ لأن التلف بقله» وثقل الدابة َب له؛ لأن7" سير الدابة 
ماف إل دوهي اله له ,وها وان" لاه لا قصل مهما إلى 
الل ي 

وكذا الراكب في غير الإيطاءء والكفارة كم المباشرة» لا حكم التسبيب. 

وكذا يتعلّق بالإيطاء في حَقّ الراكب حِرمان الميراث» والوصيةء دون 
السائق والقائد؟ لأنه يخفض بالمتاشرة: 

قال: (ولو كان راكب وسائق: قيل: لا يضمن السائق ما أوطات 
EE TOE‏ سينا فلو :ما 
ذكرناه» والإضافة إلى المباشر أولى. 

(وقيل ١‏ لمان عا ن كل ولت سب الان 

قال: (وإذا اصطدم فارسان» فماتا: فعلئ عاقلة كل واحار منهما دية 
الآخر). 


)١(‏ وفي نُسخ: فإن. 

(۲) أي السائق والقائد. 

(9) وهو الصحيح» كما نقله العلامة سعدي في حاشيته على الهداية» عن 
الزيلعي في تبيين الحقائق ٠١١/١‏ . 
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يي ي ي يو ي واو و يو ي واو و ي ي و يو ه ي و ىه ي ي و و و ي و و يو ي ي و و يو يو .ا .د و .و و 


وقال زفر والشافعي”" رحمهما الله: : يجب علئ عاقلة كل واحار منهما 
نصف دية الآخر؛ بُرویٰ ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أوجب علئ كل 
واحدٍ نصف دية ا 

ولأن كل واحد في مات بفعله وفعل صاحبه ؟ لأنه بصدمته: أله 
نفسه وصاحيه» ا 1 

كما إذا كان الاصطدام 3 ف كل ا نفسه وصاحبه 
جراحة» أو حَمَرَا على قارعة الطريق بثراً» فانهار عليهما: يجب على كل 
واحدٍ منهما النصف» فكذا هذا. 

ولنا: أن الموت مضاف إلى فِعْلٍ صاحبه؛ لأن فِعْلّه في نفسه مباحٌ» 
وهو المشي في الطريق» فلا يَصلّحّ مدا للإضافة في حَقّ الضمانء 
كالماشي إذا لم يعلم بالبئرء ووقع فيها: 1ك ا ی ن ا ف 
صاحبه وإن كان مباحأً» لكن الفعل المباح في غيره سببٌ للضمان» كالنائم 
إذا انقلب على غيره. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه أوجب علئ كل واحدر منهما كل 
الدية ٠‏ فتخارضت روايتاه فرحنا نما ذكرنا: 


SNR 


(۲) ما أثبته من نص الأثر: مثبت في نسخة ١9/1هء‏ قال في الدراية :YAYT/Y‏ 
لم أجده هكذا. 


(۳) مصنف عبد الرزاق .)١187575(‏ 


rr‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


هالهالهاا ىه TT‏ 


وفيما كر" من المسائل: الفعلان محظوران» فوضح الفرق. 

هذا الذي ذكرنا إذا كانا حرين في العمد والخطأ. 

ولو كانا عبديّن: يُهِدَرُ الدم في الخطا؛ لأن الجناية تعلّقت برقبته دفعاً 
وفِداء» وقد فانت لا إلى لف من غير فِعْلٍ المولئ» فهر ضرورة. 

وكذ'" في العمد؛ لأن كل واحدٍ منهما هلك بعد ما جنئ» ولم 
يَخْلِفْ بدلا. 

وله كان اها واكم عبداً: ففي الخطأ: تجبُ علئ عاقلة 
ا المقتول قيمة العبددء فيأخذها ورثة المقتول الحرّ؛ لأنه بدل العبدء 
ويبطل حى الحرٌ المقتول في الدية فيما زاد على القيمة. 

لأن على أصل أبي حنيفة ومحمار رحمهما لله تجبُ القيمة على 
العاقلة: ا مان الآدمي» فقد اخلف بلا بهذا القدذرء فاش و 
الح المقتول» ويبطل ما زاد عليه؛ لعدم الخَلّف. 

وفي العمد: يجب على عاقلةٍ الحر نصفُ قيمة العبدٍ؛ لأن اون 
هو اقم قن المت وعد الد اول الول 

وما على العبل في رقبته» وهو نصف دية الحرٌ: يسقط بموته» إلا قَدْرَ 
ما أخلّفَ من البدل» وهو نصف القيمة. 


)١(‏ أي الخصم. 


(؟) أي وكذا الحكم في العمد» فهو هنا بمنزلة الخطأ. الكفاية 4 /571. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 0 


2 3 ا ۲ ae‏ انرا بي لبتم 

ومن ساق دابة» ولع السَرج علئ رجل» فقتله : صمن . 

ومّن قاد قطاراً: فهو ضَامِنٌ لِمَا أوطأء فإن وطوء بعيرٌ إنساناً : ضَمِنَ 
به القائدٌ الدية» وهى على العاقلة . 


قال: (ومّن ساق" دابة» فوقع السسّرْج على رجل» فقتلّه: ضَون). 

وكذا على هذا: سائرٌ أدوائه» کاللجَام ونحوه. 

وكذا ما يحمل عليها؛ لأنه متعد في هذا التسبيب؛ لأن الوقوع: بتقصير 
منه» وهو ترك الشدّء أو الإحكام فيه. 

بخلاف الرّداء : لأنه لا يشد في العادة. 

ولأنه قاصدٌ لحفظ هذه الأشياء» كما فى المحمول على عاتقه» دون 
اللباس› على فنا مر فن قبل » فيقيّد بشرط السلامة. 

قال: (ومّن قاد قطار”": فهو ضَايِنٌ لِمَا أوطأ'"» فان وطىء بعی 
إنسانا : ين يه القائد الدية وى غل العاقلة )4 


)١(‏ الستّوق: أن يكون الرجل خلف الدابة» وأما القَوْدُ: فأن يكون الرجل أمامٌ 
الدابة آخيذاً بقيادها. 

(۲) أي قطارٌ من الإبل على تسق واحد. 

)۳( أي القطار. 

(5) أي بعيرٌ من القطار. 

(5) أي عاقلة القائد. 


۳٤‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


و 9 
وإن كان معه سائق : فالضمان عليهما. 


وإن ربط رَجُلّ بعيراً إلى القطّارء والقائد لا يَعلَمُ فوطىء المربوط 
إنساناً فقَئَلّه : فعلئ عاقلة القائد الدية. 


أن تحسم جا لفقل وا ليك نو بو فق المكيوية قوفن عار 
بجا لطعي و رمات العلل ی ا 
ضمان النفس: علئ العاقلة فيه» وضمان المال: في ماله. 

قال: (وإن كان معه سائق: فالشان علیهما) ؛ لان قائد الواحد: قائ 
للكل» وكذا سائقه؛ لاتصال الأزمّه”"2؛ وهذا إذا كان السائق في جانب من 
الإبل. ّ 

أما إذا كان توسّطهاء وأخَذ مام واحد: يضم ما عَطِبْ بما“ هو 


رهس 


وشن ا تلف ها نه :أن الايد ل رد ا حلت 
السائق؛ لانفصام الرّمّام» والسائق يسوق ما يكون قذامه. 

قال: (وإن ربط رَجُل بعيراً إلى القطارء والقائد لا يَعلَم» فوطىء 
المربوط إنساناً» فَكلّه : فعلئ عاقلة القائد الديٌ)؛ لأنه يُمكِنّه صيانة القطار 
عن ربط غيره» فإذ شرك الضياتة ضار متعديا, 


)١(‏ جمع: زمام» وهو المِقوّد فالخل الذي يقاد به البعير. 
(۲) وفي تُسخ: مما. 
)( وفي سخ : مما. قلت: كسابقتها. 
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ثم يرجعونٌ بها علئ عاقلةٍ الرابط . 


ومّن أرسل بهيمة» وكان لها سائقاًء فأصابت فى قُورها : يضمئه . 


E عا العافلةة كما وك الكل‎ IT 

(ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط)؛ لأنه هو الذي أوقعهم في هذه 
العا 

CO TE E‏ تعر نس ان 
الرئط من القراد#بودلة الع من الما لاتصال ال بال دي هون 
الربط. 

الوا هذا إذا ربط والقطار يس 4 لأنه: أمر الد دلالة. 

فإذا لم يَعلم به: لا يُمكيّه التحفظ من ذلك» فيكون قرارٌ الضمان على 
الرابظ. 

أما إذا ربط والإبل قِيامٌ ثم قادها: ضّمئها القائد؛ لأنه قاد بعيرَ غيره 
بغير إذنه» اقرا واو فلا يرجع بما لَحِقَه عليه. 

قال: (ومّن أرسل بهيمة”''» وكان لها سائقاًء فأصابت في فورها": 
يضمئه) ؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السّؤق. 

)١(‏ أي كلبآء وأراد بكونه سائقاً: أن يكون خلفه. البناية 177/17» نقلاً عن 


الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير. 
(5) أي أصابت في فور الإرسال إنساناًء فهلك. وفي تُسخ: فأصاب في فوره. 


۳٦‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو أرسل طيرا : لم بضمن: 
وكذا لو أرسل كلباء ولم يكن له سائقا : لم يضمن . 
ولو أرسله إلئْ صيدٍء ولم يكن له سائقاً فاح الصيد. وقَتَلَه : خ. 


قال: (ولو ا ف وساف اتات في و (لم 

والفَرق: أن بدن البهيمة يحتمل السّوق» فاعثبر سَوقهء وبدن الطيرَ لا 
يحتمل الوق فصار وجودٌ السّؤق وعدمه: بمتولة واحدة. 

قال: (وكذا لو أرسل كلباء ولم يكن له سائقاً: لم يضمن. 

ولو أرسله إلئ صيدرء ولم يكن له سائقاًء فَآخَدَ الصيد» وفتلّه: حَل). 

ووجة القَرْق: أن البهيمة مختارة في فِعْلِهاء ولا تصلح نائبة عن 
الفويال يقلو" لعاف اودلو !انا "روف رهن جو السقيقة رلك أن الكاضة 
لكان لاطا فا حت إلى المرسيل؛ لأن الاصطياد مشروع؛ ولا 
طروي لشو ولاجاي مم ا 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه أوجب الضمان في هذا كلّه؛ احتياطاً؛ 
صيانة لأموال الئاس. 


)١‏ أي أرسل طائراً إلى الضيد» كالبازي. 

(۲) آي ارو 

(۳) أي في الحال فور الإرسال» فقتل صيداً مملوكاًء أو إنساناً فهلك. 
() أي الاصطياد. 
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ويي ي و يوي ي ي يو .اه هاه و ي هاه و ي يو و و .او ها و ها .د ها هاه ي ي وو و وا .د و o‏ و .د .د و 


قال رضي الله عنه'": وذكرَ في ا إذا أرسل دابة في طريق 
ا ات ررغ ا ا عا مقا 
TT‏ 

ولو انعطقت' يَمْنةَ أو يَسْرة: انقطع حُكم الإرسال» إلا إذا لم يكن ل" 
طريق آخخَرٌ سواه“ 

وكذا إذا وقفت» جيم 

بخلاف ما إذا وََقَتْ بعد الإرسال في الاصطياد» ك فأخحذت 
الصيد؛ لأن تلك الوقفة تُحقق مقصود المرسِل ؛ لأنه لتمكنه من الصيد» 
وهذه الوقفة”” تنافي مقصود المرسيل» وهو السَيرٌ فينقطع حكم الإرسال. 

شون نا ا س صق امات قفا و مالا في قوْره: لا 
يضمنه من أرسله» وفي الإرسال في الطريق: يضمئه ؛ أن شل الطريق : 
تع ف ا منه» أما اسل للاصطياد : فمباح» واشت إلا 
بوصفب التعدي. 


.51١5/7 أي المصئّف رحمه الله. السقاية لعطشان الهداية. اللكنوي‎ )١( 

(0) وفي نُسخ: فما أصابت. 

إفرة أي للطريق. 

© أ سورع طريق ال رارف بان كان علق الاد ماب ار رل فغك 


لا ينقطع حكم الإرسال. البناية 175/17. 


)٥(‏ أي وقفة الدابة. 


۳۸ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو أرسل بهيمةء فأفسّدت زرعاً على وره : ضَوِنَ المرسيل. 

ون مالك يمينا أو شهالاًء وله طرق ار لاش 

ولو انفلك الدابة ‏ فاصانت مالا أو ادا للا أو هارا لضان 
غ اا 


قال: (ولو أرسل بهيمة» فأفسّدت زرعاً على فوره"“: ضَمِنَ المرميل. 

امات ندا أو ا و 

فال (ولؤ اتقاشت الدابةفاصايتا مالا أو دما ليلذ أو هارا ل 
ضمان عل صاحبها). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ال ا 

وفي رواية: اجرح العجماء: جبَار)”". 

يعني : يدل الا هدو 

وقال محم رحمه الله: هي المتفلئة. 

ولأن الفعل غير مضا إليه؛ لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال 
وأخواته. 

)أي قون الإرسال والمواة بغرن الا را40 ان لا سيل يمينا ولا شملا الا 
70/1 . 


(۳) بهذا اللفظ : فى سنن النسائى »)۲٤۹۷(‏ مسند أحمد 22٠١ ١541/(‏ وغيرهما. 
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وإذا كانت شاة لقصّابء ففقئت عينّها : ففيها ما َقَصها . 
5 ع الي عو الل ل 3 

وفي عين بقرة الجزار» وجزوره : ربع القيمة. 

وكذا في عين الحمار والبَعْل والفرس . 


قال( وذ كان اء لات ت ا فيا ها ی أن 
المقصود منها هو اللحم؛ فلا بعتب إلا النقصان. 

قال: (وفي عين بقرة الجرّار» وجزوره: ربع القيمة. 

وكذا في عين الحِمّار والبغل والفُرّس). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : يجب فيه النقصان أيضاً؛ اعتباراً بالشاة. 

ولنا: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضئ في عين الدابة برع 
ا 

وهكذا قضئ عمر رضي الله عنه”" . 

ولان فيها مقاصد سوئ اللحمء كالحمُل والركوب والزينةٍ والجمّال 
والعمل» فين هذا الوجه تشبه الآدمي» وقد تُمسّك للأكل» فين هذا 
الوجه تشه المأكولات» فَعَوِلنا بالشبهين: بشبَهِ الآدمي في إيجاب الربع» 
وبالشبه الآخر في نفي النصف. 


o1 المجموع‎ )١( 
.۲۸۳/۲ المعجم الكبير للطبراني (541/8)» الدراية‎ )0( 


(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱۷۷٤۸(‏ 


5 جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


سے رر 


ومن سار على دابته في الطريق» فضربها رجل» أو نَحَسَّهاء فتَفحَت 
رجلا برجلهاء أو ضربنّه بيدهاء أو تَقَرَتْ. فصدمنه» فقتلَتْه : كان ذلك 
على اللَاخس» دون الراكب. 

حت لو كان واقفاً دابته علئ الطريق : يكون الضمان على الراكب 
والنَّاخْسِ نصفيّن . 


ولأنه إنما يمك إقامة العمل بها بأربعة أعين: : عيناها وعيّنا''' المستعول» 
فكأنها ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات إحداها. 
قال : (ومن سار على دابته في الطريق» فضريها ل أو تكسي 


ر واس 


فتَمَحَتْ رَجْلاً برجلهاء ا بيدِها» أو تَْرتَ فصدمئه » فَتبَلَيْه: كان 
ذلك على التاخس» دون الراكب). 
هو المروي عن عمرً» وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
ولأن الراكب والمَرّكب مدفوعان بِدَفْع النَّانخِسِء فأضيف فل الدابة 
إليه› ا 


نذا 


ولأن الناخس متعد في تسبيبه» والراكب في فِعْلِهِ غير متعداء فيترجّح 
جانبه في التغريم ؛ للتعدي: 
24 ر و و 
قال: (حتئ لو كان واقفا دابته علئْ الطريق: يكون الضمان على 
الراكب والئّاخِس نصفيّن)؛ لأنه متعد فى الإيقاف أيضا. 


)١(‏ وفي تُسخ: عينيها وعيني المستعمل. قلت: على البدلية. 
() عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق 2)1١09/81/1(‏ مصنف ابن 
أبي شيبة »)۲۷۹١۸(‏ وأما عن عمر رضي الله عنه: فقال في الدراية ۲۸۳/۲: لم أره. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۳۱ 


وإن فحت اللَاخس : كان دمه هَدراً. 

وإن أَلْقَتِ الراكب» فقتل : كانت دينّه علئ عاقلة النّاخِس . 

ولو تبت بئَحْسه على رَجُلء أو أوطأئه» فقتَليْهِ : كان ذلك علئ عاقلة 
التاخس» دون الراكب. ّ 

والواقفٌ في ملكه. والذي سير : في ذلك سواء . 

وإن نَحَسَّها بإذن الراكب : كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نَحَسَها. 
ولا ضمان عليه في تفْحَتها. 


قال (وإن تفخ الا كان دنه هدر لان سولة :الجا ارا 

قال: (وإن القت الراكب» فقتَلَتْهِ: كانت ديه على عاقلة اللاخس)؛ 
اه معد فى تع ر الذية ع اا 

قال ولو وتيت بنَخْسه على رجُل» أو أوطأنّه» فقَتَلنّه: كان ذلك 
على عاقلة النّاخسء دون الراكب)؛ لما بينّاه. 

7 2 0 0 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجب الضمان على الناخس والراكب 
نصِفَيّن؛ لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة» والثانى مضاف إلى 
اا علي 

قال: (وإن تَحَسَّها بإذن الراكب: كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو 
N e o Ya‏ ملكد بذ N‏ 


3 


معنئ السّؤق» فصح أَمْره به» وانتقل إليه لمعنئ الأمر. 


4 جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو وَطِنَتْ رَجُلاً في سَيْرهاء وقد َحَسّها اللَاخِس بإذن الراكب : 
الد غلتهنا جميماً صف إا کات ف ذُوْرها الذى تسيا 


قال : (ولو طت رجلا في سَيُرهاء وقد نَحَّسّها الاس بإذن الراكب: 
تلذب E‏ كاسنن تر رها الذق نيا : 

لأن سرا في تلك الحالة مضاف ١‏ البقيا وا لخدن اول ' فعله: من 
عريك: ارق مولا ينار لني من .سيك إنه انادف "قو هذا الوسه تتم 
له 

والركوب”" وإن كان عِلَّة للوطء» فالنَّحْسُ ليس بشرط لهذه العلة» بل 
موود اوهل ER‏ راح عار ويا بر يلعي ادا 

کمن ج إنسانا فوع في بر حَفَرها غيره على قارعة الطريق» 
وكات ولد لها لما AUT‏ دون علة الجرح» 
كذا هذا. 

ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب بما ضَمِنَ في الإيطاء؛ لأنه فعله 


of 


بامره. 
5 وو ع 04 عوه 
وقيل: لا يرجع› وهو الاصح فيما ا لانه لم يأمره بالإيطاء» 
وال ان ا 00 


.٠١١/١١ وفي نسخ: إليها. أي إلى النخسة. البناية‎ )١١ 
أي على الناخس.‎ )١( 

(۳) هذا جواب سؤال. وينظر له البناية .٠١١/١١‏ 

() بضم الهمزة. أي فيما أظن. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك if‏ 


ومن قاد دابةء فتَخَسّها رجل» فانفكدت من يد القائدء فأصابت فى 
فوٴرھا : فهو علا النّاخِسء وكذا إذا كان لها سائق. فَتَحَسَها غيره. 


وَالنَّاخْسُ إذا كان عبداً : فالضمان فى رقبته» وإن كان صبياً : ففى ماله . 


واو ا هذا مم عا ال رها اوت سانا 
ومات» حت ضّيئّت عاقلة الصبئ: فإنهم لا يرجعون على الآير؛ لأنه أَمَره 
بالتسييرة والإيطاء ينفصل عنه. 

وكذا إذا ناولّه سلاحاء فقتل به خر حتئ ضَّمِنَ: لا يرجم على الآمر 
المناول. 

ثم الناخسُ إنما يضمن إذا كان الإيطاء في قور النَجْسءِ حتئ يكون 
الوق مضافاً إليه. 

03 و‎ o7 8 

وإذا لم يكن في فور ذلك: فالضمان على الراكب؛ لانقطاع أثر 
النَحْس» فبقى السّوق مضافا إل الراكب على الكمال. 

قال: (ومّن قاد دابة» فتَخَسّها رجل» فانفلَتَت من يد القائد» فأصابت 
في فورها: فهو على النَاخخِسِء وكذا إذا كان لها سائق» فَتَحَسَها غيره)؛ 
لأنه مضاف إليه. 

قال (والاخي اذا كان عدا فالقمان فى رفغ وان کان صا 
ففى ماله)؛ لأنهما مؤآخَذان”" بأفعالهما. 


(۱) يدفع بهاء أو يُفدئ. 


(۲) وفي نُسخ: يوآخذان» وفي أخرئ: يؤخذان. 


٤‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


0 7 وو ا - 5 
ولو نخسها شيء منصوب في الطريق» فتفحت إنساناء تله : 


فالضمان علئ من صب ذلك الشىء . 


0 


سے صر سه 
٠‏ 


غ2 م م 2 5 
قال: (ولو نخسها شىء سيوف قن الطريق: فنفحت إنساناء فتاه : 
Ea hS OLE ES‏ 


إليه» كأنه نَحَسَها بفعله. والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الناصب. 


باب همهغ:* 


باب 
جناية المملوك. والجناية عليه 


وإذا جت العبد جناية خطاً : قيل لمولاه : إما أن تَدقَعه بهاء أو تَفدِيّه بها . 


باب 
جناية المملوك والجناية عليه 


قال: (وإذا جى العبد جناية خطاً: قيل لمؤلاه: إما أن تَدفَعَه بهاء أو 
مره بها). 
وقال الشافعي'' رحمه الله: جنايثه في رقبته» يبا فيهاء إلا أن يقضِي 
المولئ الأرش. 
وفائدة الاختلاف: في الّباع الجاني بعد العتق. 
ع سس قي 
والمسالة مختلفة بين الضخابة رضوان الله عله 


ع 


ل“ أن الأصل فى موجب الجناية : أن يجب على المتلف؛ آنه هو 
() الأم .۱۷/١‏ 
(۲) وضبطت في نُسخ بكسر اللام: مختلفة. 
(۳) قال في الدراية 187/7: لم أره إلا عن علي رضي الله عنه» عند ابن أبي 
شيبة فى المصنف (۲۷۱۷۹). 
(5) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 


۳ جناية المملوك» والجناية عليه 


ي يو يو و يو ي و ي ي يو ي ي ي يو »ي ي ي و ي يو يو ي ي ي يو ي و و و ي م ي ي ي ي .ا. و يو ي و واه . 


الجاني» إلا أن العاقلة تتحمّل عنه» ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عندء“ 
بالقرابة» ولا ا العبد ومولاه» فتجب فى ذمته كما فى الم 
ويتعلق برقبته» يباعٌ فيه» كما في الجناية على المال. 

ولنا: أن الأصل فى الجناية على الآدمى حالّة الخطأ: أن تتباعد عن 
الجاني؛ تحرزاً عن استعصاله» والإجحافي به» إِذْ هو معذورٌ فيه حيث لم 
يتعمل الجناية. 

و عل عائلة ااي ]ذا عاف وا عا أن 


3 و 


العبد يستنصر به. 


E ا‎ E E NS 


)١(‏ أي عند الإمام الشافعي رحمه الله» والغريب أنه جاء في النسخ الخطية: 
عندي» أي على لسان الشافعي» وكذلك في طبعة الهداية التي مع فتح القدير» وفي 
طبعات أخرئ قديمة: عنده. كما أثبت. 

(0) يعني إذا قتل الذمي رجلاً خطأ: تجب دية المقتول في ذمته» لا على 
عاقلته» كما في إتلاف المال. 

وفي تُسخ: الديْن. وبيانه: أن الدَيْن في ذمته يكون شاغلاً لمالية رقبته» يُباع فيه 
إلا أن يقضي المولئ ديته» كذلك ضمان الجناية. 

وقول المصنّف بعد قليل: بخلاف الذمي: يدل على صحة النسخة الأولئ: كما 
في الذمي. البناية ٠١١/٠١‏ . 


(۳) أي آهل الرايات من الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان. 


جناية المملوك» والجناية عليه ۳۷ 


f ل كس‎ 1 TET 
فإن دفعه : ملكه ولى الحناية» وإن فداه : فداه بأرشها.‎ 


بخلاف الذمي”"؛ لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهه'"» فلا عاقلة» فتجبُ 
في ذمّيها” ؛ صيانة للدم عن الهدر. 

وات اا العواقل لاتقل الا انه يس 
بين الدفع والفداء؛ لأنه واحد. 

وفي إثبات الخيرة: نوع تخفيفو في حقه؛ كي لا يُستصّلَ» غير أن 
الواجب الأصليّ هو الدفع» في الصحيح» ولهذا يسقط الموجّبُ بموت 
العبد؛ لفوات مَحَل الواجب وإن كان له حَقّ النقل إلى الفداء» كما في 
مال الزكاة. 

بخلاف موت الجاني الحرٌ؛ لأن الواجب لا يتعلّقٌ بالحرٌ استيفاءء 
فصار كالعبد في صدقة الفطر. 

قال: (فإن دفعه: ملکه الجنايةء وإن فداه: فداه بأرشها)ء ك 
ذلك" ا 

أما الدفع: فلن التأجيل في الأعيان: باطل. 


(۱( جواب عن قياس الإمام الشافعى رحمه الله على الذمى. كما تقدم. 
() أي لا يتناصرون فيما بيلهم. 
() أي في ذمة الذمي. 


۳۸ جناية المملوك› والجناية عليه 


فإن عاد» فجن : كان حَُكْمّ الجناية الثانية : حكّم الجناية الأولئ . 


وعند اختیاره": الوا ع 

E AS‏ جیل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان 
بالمتلفي. ولهذا سمي فا فيقوم COAST E‏ 
حالاً» كالمبدل. 

وأيّهما اختاره وفَعَلّه: فلا شيء لولي الجناية غيره. 

أما الدفم: فلن حَقَه متعلّقٌ به» فإذا لي بين وبين الرقبة: سقط. 

وأما الفداء: فلأنه لا حى له إلا في الأرش» فإذا أوفاه حقه: سم العبدٌ له. 

فان لم يخر شيئأء حت مات العبد: بَطَلَ حَقّ المجني عليه؛ لفوات 
محل ته غل ما بيكاه: 

وإن مات بعد ما اختار الفداء: لم يبرأ؛ لتحول الحق من رقبة العبد 
إل ذمة المولئ. 

قال: (فإن عادء فجن : كان حكّمْ الجناية الثانية: حُكْمّ الجناية الأولئ). 

معناه: بعد الفداء؛ لأنه لَمّا طَهر”” عن الجناية بالفداء: جعِلَ كأن لم 
تكن » هاندا اة 


(۱) أي اختيار المولئ الدفع. 


و ره 


(۲) أي عّنَ العبد. البناية .۱۳۸/١١‏ 


AR‏ المكملة: 
)٤(‏ أي وهذا الذي وقع ثانيً: فحكمه حكم الجناية التي وقعت أولاً. 
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وإن حِنَىْ جنايتين : قيل للمولئ : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين» 
يقتسمانه على قر حََيهماء وإما أن تيه بأرش كل واحلر منهما . 


قال: (وإن جت جنايتين: قبل للمولئ: إما أن تدفعه إلى ويي 


الجنايتين» يقتسمانه على قدر حقیهماء وإما أن تفدیه بارش كل واحدٍ 
NE‏ الأولئ برقبته: لا يّمنع تعلو اة ا كالديون 


المتلاحقة. 
الا ترئ أن ملك المولئ لم يَمنع تعلق الجناية» فح المجني عليه 


£ 


الأول أولئ أن لا يمنع. 

ومعنى قوله: علئ قَدْرِ حقیهما: علئ قر ارش جنايتهما. 

وإن كانوا جماعة: يقتسمون العبد المدفوع على قَدْر حِصّصيهمء وإن 
فداه: فداه بجميع أروشهم؛ لِمّا ذكرا. 

ولو قَتَلَ واحداًء وققاً عينَ آخر: يقتسمانه أثلاثاً؛ لأنّ ارش العيْن: 
على النصف من أرش النفس. 

وعلئ هذا: حكم الشّجّات. 

وللمولئ أن يفي من بعضيهمء ويَدفع إلى بعضهم مقدارَ ما تعلّق به 
ب من العبد؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابهاء وهي الجنايات 
المغيلفة. 


)١(‏ وفي نُسخ: ولي. بالإفراد. 
فم أي بالرقبة. 


۳0۰ جناية المملوك› والحناية عليه 


فإن أعتقه المولئ» وهو لا يعلم بالجناية : ضَّمِنَ الأقل من قيمته ومن 
وإن أعتقه بعد العلم بالجناية : وَجَّب عليه الأَرْش كاملاً. 


بخلاف مقتول العبد إذا كان له وَلِيّانَ: لم يكن له أن يفدي من 
أحدهماء ويدفع إلى الآخَر؛ لأن الح متّحِدٌ؛ِ لاتحادٍ سببه» وهي الجناية 
المتحدة. 

والحق يجب للمقتول» ثم للوارث خلافة عنه» فلا يُملك”" التفريق 
في موجبها. 

قال: (فإن أعتقه المولئ» وهو لا يعلم بالجناية: ل قيمته 
ومن أرثيها. 

وإن أعتقه بعد العلم بالجناية : وجب عليه الأَرْشُ كاملاً)؛ لأن في 
الأول" : فوت ES‏ اوقد في أقلّهماء ولا يصيرُ مختاراً 
للفداء؛ لأنه لا اختيارَ بدون العلم. 

وفي الثاني””: صار مختاراً؛ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» فالإقدام 
عليه اختيارٌ منه للآخر. 


(۱) أي المولى. 
(1) أي فيما أعتقه المولئ وهو لا يعلم بالجناية. 
(۳) أي فيما إذا أعتقه بعد العلم بالجناية. 


جناية المملوك» والحناية عليه 01 


هاه وى ىه ىد RRR QQ «¢ oon o» Qo» o «a o‏ هاو .او هد وا و و و .ا عا وا. د عام 


وعلىٰ هذين الوجهيه” : البيع » ولو 
كل ذلك مما يمنمٌ الدفع؛ لزوال الملك به. 

بخلاف الإقرار» على رواية الأصل؛ لأنه لا يسقط به حن ولي الجناية» 
إن انسل قاط ا ` 

وليس فيه تَقْلَ الملك؛ لجواز أن يكون الأمرٌ كما قاله المقِر. 

وألحقه الکرخي رحمه الله بالبيع وأخواته؛ لأنه ا في الظاهر› 
لمشو لر له بوره اف البيه: 

وإطلاق الجواب في «الكتاب”"): ينتظم النفس وما دوتهاء وكذا 
الح :لا يختلف. 

وإطلاق البيع: ين يتنظم البيع بشرط الخيار للمشتري ؛ لأنه ريل الملك: 

بخلاف ما إذا كان الخيارٌ للبائع» ا 

وبخلاف العرض على البيع ؛ لأن الملك ما زال. 

ولو باعه بيعاً فاسداً: لم صر مختاراً حتئئ يسمه ؛ لأن الزوال به. 


)١(‏ أي قبل العلم» وبعده. 

(0) أي مختصر القدوري. 

(۳) أي المعنئ الذي يكون مختاراً للفداء» أو لا يكون مختاراً في النفس» وما 
دونها: لا يختلف. البناية ٠٤١/١١‏ . 


(:) أي تقض البيع. 


oY‏ جناية المملوك, والحناية عليه 


a # @‏ ىه .د قا هد GQ‏ وده هاو هاو .واو وله ود هد واو و وى هاه هد وا ىد و وا ناث 6 ٠.‏ 


بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن موجبّه يثبت قبل قَبّْض البدل» فيصيرٌ 
ده تارا / 

ولو باعه مولاه من المجني عليه: فهو مختارٌ للفداء. 

بنا و مسف ا لی 0 لخدو يعر غر وهر 
متحقق في الهبة» دون البيع. ٤‏ 

وإعتاق المَجْني عليه بأمر المولئ: بمنزلة إعتاق المولئ» فيما ذكرناه؛ 
لأن فعْل المأمور مضافٌ إليه. ١‏ 

ولو ضربّه» فتَقصّه: فهو مختارٌ إذا كان عالماً بالجناية؛ لأنه حبس 

وكذا'” إذا كانت بكراء فوطئھا وإن لم يكن مُعْلِقا ؛ لِمّا قلنا. 

بخلاف التزويج؛ لأنه عيب من حيث الحكم. 

ولاف وطء الثيب» على ظاهر الرواية؛ لأنه لا ينص من غير إعلاق. 

وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا يَخْتَصُ بالملك» ولهذا لا سقط به خيارٌ 
الغبرط, ١‏ 


)١(‏ هكذا بكسر الحاء في تُسخ, وبفتحها في تُسخ نفيسة. 

(۲) أي يكون مختاراً للفداء. 

(۳) من الإعلاق» قيّد به؛ لإثبات الفرق بين وطء البكر والثيب؛ لأن بوطء 
الثبب بدون الإعلاق: لا يصير مختاراً للفداء» في ظاهر الرواية. البناية .٠٤٤/١١‏ 
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ومن قال لعبده : إن قتلت فلاناء أو رميته» أو شححته فأنت حر : فهو 
مختارٌ للفداء إن فعل ذلك . 


لا تفم تارا الاجارة والرهن» في الأظهر من الات 

وكذا بالإذن في التجارة وإن ركه دَيْنُ؛ لأن الإذن لا يفوت الدفعء 
ولا يفص الرقبة» إلا أن لولي الجناية أن يَمتنع من قبوله؛ لأن الدين لَحِقّه 
من جهة المولى» فيزم المولئ قيمثه. 

قال: (ومن قال لعبده: إن فتلت فلاناًء أو رميته» أو شججته فأنت 
حر: فهو مختارٌ للفداء إن فَعَل ذلك). 

لبر ا رسن لات حو انمعد لازي ال را 
جناية» ولا علم له بوجوده» وبعد الجناية: لم يوجد منه فعل يصيرٌ به مختاراً. 

ألا ترئ أنه لو عَلّنَ الطلاق أو العنَاقَ بالشرط» ثم حلف أن لا يطلقء 
آلا ور وُجد الشرطء وثبت التق والطلاق: لا يَحِنّثْ في يمينه 
تللقة دة 

ولنا: أنه علق الإعتاق بالجناية» والمعلق بالشرط: يرل عند وجود 
الفط ا فصا ركنا ١3|‏ ع سن ال 

اا ا لعلف الذار افوا الا اث ميب 
ادا الويلاء من وقت الدخول. 


)١(‏ قوله: فى الروايات: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
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وإذا قَطّمَ العبد يد رَجُلٍ عمد فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاءء 
فأعتقه» ثم مات من قَطْع اليد : فالعبد صل بالجناية . 
وإن كان لم يُعتقّه : رد علئ المولئ. وقيل للأولياء : اقثُلُوهء أو اعفوا 


طلقت» 90 من ذلك 000 ا لنت يي للها بد 
وجود المرض 

بخلاف ما ورد" ؛ لأن غرضه طلاق أو عتاق يُمكنّه الامتناعٌ عنه» إذ 
اليمين للمنع» فلا يدخل تحتّه ما لا يُمكنه الامتناع عنه. 

ولأنه حرّضّه على مباشرة الشرط بتعليق أقوئ الدواعي"'" إليه» 
والظاهر “أن"قعله ال ال ار 

قال: (وإذا قطع العبد يد رَجُلٍ عمداًء فدفِع إليه بقضاء أو بغير قضاءء 
فأعتقه» ثم مات من قَطْع اليد : فالعبد لح بالجناية. 

وإن كان لم يعيقه: رد“ على المولئ» وقيل للأولياء: اقتُلُوهء أو اعقوا 


عن ). 


(۱) أي يصير فاراً من توريثهاء والحكم أنها تطلق» ولكنها ترث منه. 
(۲) أي الإمام زفر رحمه الله. 

(۳) وهو الحرية. 

)٤(‏ وفي تُسخ: رده. 

(0) وفي نُسخ: أو أعتقوا. 
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ص شاع 


ووجه ذلك: وهو أنه إذا لم يعتقه وسرئ: تبين أن الصلح وفع باطلاً؛ 
لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبدٍ لا يجري القصاص بينها 
نينا راه ال ناذا سرف قتع أن القال عي ولعو راتما ا جت 
هو القَوَتُ فكان الصلح واقعاً بغير بدل» فبطل» والباطل لا يُورث 
الشبهة» كما إذا وطىء المطلّقة الثلاث في ياه مع العلم بِحُرْمتِها عليه» 
فوجب القصاص. 

بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق: يدل على قصده 
تصحيح الصلح؛ لأنّ الظاهرٌ أن مّن أقدم على تصرّفب: يقصيد تصحيحه» 
ولا صحة لهذا الصلح إلا وأن يُجعل صلحاً عن الجناية وما يحدث منها. 

ولهذا لو ص عليه" ورضي المولئ به: يصح وقد رضي المولئ به؛ 
لأنه لَمّا رضي بكون العبد عوضاً عن القليل”": يكون أرضئ بكونه 
عوضا غن الكفير. 


)١(‏ أي نص المجني عليه على الصلح بالعبدء أي أن يكون العبد صلحاً عن 
الجناية وما يحدث منهاء ورضي المولئ بهذا الصلح: يصح الصلح» لكن في دفع 
المولئ العبد إلى المجني عليه ليس الرضا صريحاء بل ضمنا. اه من حاشية نسخة 
١ه‏ 

(۲) أي بديته. حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ 

(۳) أي عن قطع اليد. 

(4) وهو السراية إلى النفس» أي القتل. 
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فإذا أعبّق عتّقّ: يصح م الصلح في ضِمْنٍ الإعتاق بدا وإذا لم يعتق+ لم 
و الصلح ابتداء» والصلح الأول وقع باطلا ‏ فيرة الخد إلى المولن: 
والأولياء عل رنه فى العفو ر الفل: 

وذكِرَ في بعض اشح رجل فع يد رجل عمداًء فصالّح القاطع 
المقطوعة يده على عبر ودقعه إليه» فأعتقه المقطوعة 1 يده ثم مات من 
ذلك: فإن”" العبد صلم بالجناية» إلى آخر ما ذَكَرْنا من الرواية. 

وهذا الوضع”/ يَرِدُ إشكالا”” فيما إذا عفا عن اليد ثم سَرَئ إلى 
النفس» E‏ تقاف “عل فى ES‏ 

قل ا ها رات الا فة ارعان جنيع عل 
القياس والاستحسان. 

وقيل: بينهما فرق ووجهه: أن العفو عن اليد صح ظاهراً؛ لأن الحق 
كان له في اليد من حيث الظاهرٌ»ء فيصح العفو ظاهراًء فبعد ذلك وإن بَطَّلَ 
حكما: يبق موجوداً حقيقة» فكفئ ذلك لمنْع وجوب القصاص. 


.٠٤١/١١ أي سخ الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(۲) وفي نُسخ: المقطوع يده. 

(۳) وفي تُسخ: قال. اهء قال في البناية :١57//17‏ أي قال محمد رحمه الله. 
(5) أي الصلح بالعبد» وفي تُسخ: وهذا الوجه. 

(5) أي على أبي حنيفة رحمه الله. حاشية نسخة ٤١‏ لاه. 
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وإذا جنرا العبد المأذون له جناية» وعليه ألفُ درهم» فأعتقه المولئ» 
ولم يَعلَمْ بالجناية : فعليه قيمتان: قيمةٌ لصاحب الدَيْن» وقيمة لأولياء 
الجناية . 

أما ها هنا: الصلح لا يطل الجناية» ل كما ميت الع عنها 
علي مال» فإذا لم بطل الجناية: لم تمتنع العقوبة. 

هذا إذا لم يعتقه» أما إذا أعتقه: فالتخريج ما ذكرناه من قبل. 

قاناة زان تعد RS OE‏ عل ال درهمء فأعتقه 
المولئ» ولم يَعلّمْ بالجناية: فعليه قيمتان: قيمة لصاحب الدَيْنء وقيمة 
لأولياء الجناية). 

للم اتلد E A E‏ لقيمة على الانفراد: 
الدفع للأولياء» والبيع للغرماء» فكذلك عند الاجتماع. ‏ 

ويمكن الجمع بين الحقَيْن إيفاء من الرقبة الواحدة» بأن يدقع إلى ولي 
الجناية» ثم يباع للغرماء» فيضمتهما بالإتلاف. 

بحلاف .ما ]ذا اتلقه. جي خت تيجب قيمة واحدة للمولن» 
فا از الفويام لكأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم 
الملك فلا يظهرٌ في مقابلته الحق؛ لأنه دونه رفا سي ای وعد 
منهما بإتلاف الحق» فلا ترجيح فيه » فيظهران» فيضمنهما. 


(۱) أي إذا أتلف العبد المأذون عبد أجنبى. 
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وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثرَ من قيمتهاء ثم وَلَدَتْ : فإنه باع 
الولدٌ معها في الدَيْنَء وإن جَنَتْ جناية : لم يدقع الول معها. 

وإذا كان العبد لرجل› فرعم رش ا أن مولاه أعتقه › فقتل العبدً 
ولياً لذلك الرجل الزاعم خطأ : فلا شيء له عليه. 

وإذا أعتق العبد فقال لرجل : قتلت أخاك خطاً وأنا عبد وقال. . . 


قال: (وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثرٌ من قيمتهاء ثم ولدّت: 
فإنه يُباعٌ الولد معها في الدَيّن » وإن جَنَتْ جناية: لم يدقع الول معها). 

والقَرْقٌ: أن الدَيْنَ وَصْفٌ حكمي فيهاء واجب في ذمّهاء متعلق 
برقبتها استيفاء» فيّسري إلى الولدرء كول المرهونة. 

بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمة المولئ» لا في ذمتهاء 
وإنما يُلاقيها أثرُ الفعل الحقيقي» وهو الدفمٌ» والسراية في الأوصاف 
الشرعية» دون الأوصاف الحقيقية. 

قال: (وإذا كان العبدٌ لرجل» فرعم رجل آخَرُ أن مولاه أعتقه» فقتل 
الت لذلك الرجل الزاعم 8 فلا شيء له" عليه)؛ لأنه لما زْحَمَ 
PR N E RT‏ العيد O‏ 
لا يصدق على العاقلة من غير حجة. 


قال: (وإذا عق العبد فقال لرجل: قتلت أخاك خط وأنا عبد وقال 


)١(‏ أي للذي زعم أنه أعتقه. 
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الآخَرُ : قتلته وأنت حر : فالقول قول العبد. 

ومن أعتق جارية» ثم قال لها : قَطَعْتْ يدك وأنت أَمَتِيء وقالت : لاء 
بل قَطَعْتها وأنا حر : فالقول قولها. 

وكذلك كل ما أَخِدَ منهاء إلا الماع والَلة؛ استحساناً. وهذا عند 


أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. 


الآ رات قالقول قزل القية )لاله تك لحان »لبا أله 
أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمانء إذ الكلام فيما إذا عرف رقه. 
ل جوت فق ا العو ع 1 فعا ا 
5 و و 3 و 5 عِِ اعم و 
0 2 عه 
داري وأنا صبى» أو قال: طلقت امرأتى وأنا مجنون» أو بعت داري وأنا 
ين 2 و 0 ر 7ه 
مون 4 وقد كان تدر ته رونا مات القول قو 4 لاد 
قال : (ومن اعت ا ثم قال لها: قطعت يدك وأنت متي ؛ 
وقالت: لاء بل قطعتَها وأنا حرة: فالقول قولها. 
وكذلك”" كل ما أذ منهاء إلا الماع والعَلَةَ؛ استحساناً» وهذا 


عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. 


)١(‏ قوله: أو بعت داري وأنا معنن : ميت في طبعات الهداية القديمة. 
(1) مع يمينه. حاشية سعدي. 

() أي القول قولها في كل ما أخذ منها. 

(5) وفي تُسخ: ما أحَذ. بالمبني للمعلوم. 
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قال محمد رة الله : لا يضم إلا شيئا قائما بعينهء ومر برده 
يھا . 


س 


وقال محمد رجمه آلله: لاش ل ا OT‏ 


عليها)؛ لأنه منكرٌ وجوب الضمان؛ لإسناده الفعل إلى حالة معهودة منافية 
للضمان» كما في المسالة الأوين» وكما في الوطء والغلة. 

وفي الشيء القائم أقرّ بيده" حيث اعترف بالأخذ منه'”". ثم 
ادع التملك عليهاء وهي“ منكرة» والقول قول المنر» فلھنا وط 
بالرد إليها. 

زلا أنه أف نمت القاف عم ادص ها برت فلا يكرت الفرل 
قولّه» كما إذا قال لغيره: فقت عيتّك اليمنىا» و ال ية نه 
تقلط ةوقا اودر OEE AE N O‏ 
E‏ 

وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو 
ا 


)١(‏ أي أقرَ المولئ أخذ هذا الشيء من يد الأمة. حاشية نسخة ۹۸۱ه. قلت: 
وفي نُسخ: بيده. بالتذكير» وكتب في حاشية نسخة سعدي: أي بيد المأخوذ منه. 

(؟) أي من الأمة. 

(9) أي المولى. 

() أي الآمة. 

(5) أي المولئ. 
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وإذا أَمَرَ العبدُ المحجورٌ عليه صبياً حرا بقَثّل رجلء فقتَلّه : فعلىئ 
عاقلة الصبى الدية» ولا شىء على الآمر. 
وكذلك إن أمَرَ عبداً. 


وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن. 

بخلاف الوطء والغلّةِ؛ لأن وطء المولئ أمتّه المديونة لا يوجب 
الوا اند مقع ا 

وإن كانت مديونة: لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسنادُ إلى حالةٍ 
معهودة منافية للضمان. ١‏ 

قال: (وإذا أَمَرَ العبدُ المحجورٌ عليه صبيّاً حرا بقثل رجل» فقتله: 
فعلئ عاقلة الصبي الدية)؛ لأنه هو القاتل حقيقة. ٤‏ 

فعماء و ا 

(ولا شيء على الآمِر). 

وهذا ذا كان الآير صا اهما لا يواكداق بانواليماء لان الوا 
فيها باعتبار الشرع» وما اعتبرَ قولهما. 

ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبداً. 

ويرجعون على العبدٍ الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق 
القولرة ل لأ لمان ام التي كلاف ال كانه ا 


0-4 


الأهلية. 


. 


قال (وكذلك إن ام عد ا سا ايكون الآمر غد والمامور 


۳1۲ جناية المملوك والجناية عليه 


وإذا قل العبد ر عمداً ولكل واحدٍ منهما وليّان فعَفًا اشد 
ولي كل واحد منهما : فإن المولئ يدفع نصفه إلى الْآحَرَيْنَء أو يَفديّه 
بعشرة آلاف درهم . 


عد حوور ع القاتل بالدفع» أو الفداءء ولا رجوع 
له على الأول فى الحال. 

ويجب أن يرجح بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير 
مضطر في دقع الزيادة» وهذا إذا كان القتل خطاً. 

وكذا إذا كاف شهدا اليد القائل مشر + لان عمد ها 

اانا ذ اكات اقب ليقت السام :اويا ووه الس اليل 

5 5 3 1ه ۶ 2 2 ر 

قال: (وإذا قتل العبد رجلَيّن عمداء ولكل واحدٍ منهما وليّانء فعقا 
أحدٌ ولي كل واحدٍ منهما: فإن المولئ يدفع : ق الآخرين» أو يفدِيه 
بعشرة آلاف درهم). 

لأنه عَم أل وك كل واحدٍ منهما: 1 القصاص» وانقلب 
مالا فضار كما لو وجب الال الابتداء. 

وهذا لأن حَقهم: في الرقبة» أو في عشرين ألفاء وقد سقط ذ 7 
العافيين" وهو النصف وبقي النصف. 

(۱) وفي نُسخ: حق. 

(؟) أي من الأولياء الأربعة. البناية .١85/1١5‏ 
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فإن كان َل أحدهما عمدأ والآخَرَ خطاًء فعقا أحد وَليَّى العمدٍ : 
فإن فداه المولئ : فداه بخمسة عشر ألفاً : خمسة آلافي للذي ا 
ولي العمدء وعشرة آلافي لوي الخطأ . 

وإن دَقََه : دفَعَه إليهم أثلاثاً : ثلثاه لوي الخطأء وثلثه لغير العافي من 
ولتي العمدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يدفعه أرباعاً : ثلاثة أرباعه لولبّى الخطأء وربُعه لولى العمد. 


قال: (فإن كان َيل أحدهما عمداء والآخَرَ خطأء فعقا أحد ولي 
العمد": فإن فداه المولئ: فداه بخمسة عشر ألفاً: خمسة آلافم للذي لم 
يعفا من ولي العمدء وعشرة آلافي لوكي الخطأ). 

أنه لد :نقلي العم مالاً: كان حَق ولبّي الخطأ في كل الدية: عشرة 
أن ف ولي العمد في نصفها: خمسة آلاف» ولا تضايق في 
الفداء؛ فيجب خمسة عشر ألفا. 

قال: (وإن دَقَعه(": دَقَعَه إليهم أثلاثاً: ثلثاه لوليّي الخطأء وئلثه لغير 
العافي من وليّي العمدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله. 


ع 


37 5 ع 000 8 َه 14 
وقالا: يدفعه أرباعا: ثلاثة أرباعه لوليّى الخطأء وربعه لولى”” العمد). 
)١(‏ والمسألة بحالها. حاشية نسخة 8*الاه. 
(0) أي دفع المولئ العبد. 
(۳) وفی نسخة ۷۳۸هہ: ولی العمد: بالتثنية» وما أثبتّه هو الصوابء وينظر 
نتائج الأفكار لقاضي زاده .۲۸٤/۹‏ 


٤‏ جناية المملوك, والجناية عليه 


7 و 3 a‏ 24 5 1 2-2 ب 

وإذا كان عبد بين رجلين» فقتل مولى لهماء أي قريبا لهماء فعفا 
أحدهما : بَطَل الجميع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخَرء أو يفريه بربع الدية . 


قالقندمة نذا بطريق المنازعة› يلم النصف لول الخطأ بلا 
منازعة » e‏ اة الفريقين في النصف الآخرء فيتنصف . فلهذا 


کے بيرع 


ية يسم بطري لتر والمضادة أثلاثاً ؛ لأن الح تعلق بالرقبة» 

ا ا ت ا ا 

ولهذه المسألة نظائر وأضداد» ذكرناها فی «الزيادات)7 ا الله تعالى. 

e‏ (وإذا كان عيذ ن وا فقتل مولى لهماء أي قريبا ل 

فعقا أحدهما: بَطَل الجميء”" عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يدفع لا عفا نصف نصيبه“ إلى الآخرء أو يفيه برئع 
الدية). 

ا 5 ع (ه) مي > بض 

وذكِرَ في بعض النْسّخ :قل ولا لهما: والمراد: القريب ابض" 


.٠١۸/٠١ للمصتف نفسه الإمام المرغيناني. وينظر البناية‎ )١( 

(۲) كأخيهما أو عمّهما. البناية .٠١۸/١١‏ 

(؟) أي بطل الدم كله. ' 

(6) أي من العبد. 

(5) أي سخ الجامع الصغير. غاية البيان (مخطوط)؛ وغيره. 

(5) أي ويحتمل أنه أراد به المعتق الذي أعتقاه» فصارا عصبة له بالولاء. 


جناية المملوك, والحناية عليه 10 


RSG 4‏ ها واه ».هاو هد واه .هاو و ود و وهاه هه وو وى .ىد ها و ىه و .د .د een‏ 


ا ا ا a‏ 1 
وفي بعض النْسّخ"'' ذكر قول محمد مع قول أبي حنيفة رحمهما اله 
وفي أكثرها: مع أبي يوسف رحمه الله» والله تعالئ أعلم. 


اد واد علد واد واد 
9 9 د 2 


.198/15 أي نُسخ الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


۳٦‏ فصل 


«a»‏ .اه هاوه وه GSR RG SQ‏ وى واو واو .د .ا واو .ا ٠. ٠.‏ 6م 


E e aa 
وذكر فى «الزيادات"): عبد قتل مولاه» وله ان فعفا أحدهما:‎ 
2 
57 57 موتك . 5 ع8‎ 
بطل ذلك كله“ عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله.‎ 

وعد أبن :يوشت رة الله الجرات فة #الجواك في مسا 
«الکتاں“). 


)١(‏ لفظ: فصل: مثبت في نسخة نائب القاضي ١١٠8هء‏ ونسخة ۹۸۱ه» 
ونسخة لاه ١١ه.‏ 

(۲) وفي غاية البيان للإتقاني في نسختين خطيتين: «وذكر في الديات» أي في 
كتاب الديات من المبسوط. اهء أما تُسخ الهداية ففيها كلها: الزيادات: بدل: الديات. 

ثم وجدت نص الهداية بعينه في كتاب «الزيادات»» للإمام محمد» مع شرحه 
لقاضي خان ٠٤١١/٤‏ فظهر الأمرء وبقي نص سخ غاية البيان فيه ما فيه. 

() وفي سخ : له وليّانء وفي أخرئ: وللمولئ ابنان. 

(6) وفي تُسخ: بطل الجميع. 

(5) وفي نُسخ: وعلى قياس قول أبي يوسف: ينبغي أن يكون الجواب كالجواب. 

(5) أي الجامع الصغير. حاشية نسخة 57لاهء أي مسألة: إذا كان عبد بين 
جلي حاشية نسخة ۹۸۱ ه: 


فصل نض 


هاه وه واه هه هد .د واه هاه واه هد وه وه ده وى واه وى .6 .هد .د وا وى وه وى و وه ود قاو و و وى هد .د وه هه 


ولم يَذكر”" اختلاف الرواية» والدلائل في «الزيادات». 

لأبي يوسف رحمه الله في المسألتيّن: أن حق القصاص ثبت في العبدٍ 
على سبيل الشيوع؛ لآن يلك المولئ لا يّنم استحقاق القصاص له» فإذا عفا 
اعد هما كلك نريب الككر وسو الس الع اند شائع في الكل» 
فيكون نصفه في نصيبه» والنصفٌ في نصيب صاحبه. 

فما يكون في نصيبه: سقط ؛:ضرورة آن المولئ لا پستوجب على عبده 
ا ا بقِي» ونصف النصف را فلهذا 
يقال: ادفع نصف نصيبك» أو افلره برع الدية. 

EE TR EY 
ولهذا تقض منه ديوثه» زارا‎ 

ثم الورثة يخلفولّه فيه عند الفراغ من حاجته» والمولئ لا يستوجب 
على عبده ديناً» فلا تفه الزررقة ف 


)١(‏ أي لم يذكر محمد رحمه الله في كتاب الزيادات. 

(۲) قال الإتقاني في غاية البيان (مخطوط): «إلىئ هنا لفظ صاحب الهداية فيها في 
بعض شُسخهاء ولم كب هذه النسخة في أكثر تُسخهاء والحق أن تُكتّب؛ لأنها إذا لم 
تُكتب: تخلو مسألة الجامع الصغير عن الدليل أصلاً». اه. 

وتقل کلامه سعدي في حاشيته على العناية 2585/94 وقال 07 وأنت خبيدٌ 
بأن التعليل المذكور يختص بوضع الديات» وتبقئ مسألة الجامع الصغير خالية عن 
التغليق ال ت 


A‏ فصل 


هاه هه هده قد .ا .ا واه وه هد وى هه .ا هاو هه وها و هاه هد واه هد ود قا واو و و وى واأواء. د وا واو .ا و هه 


ههه وى .ىه هه يه وه هه هد وه وه هاه ودود واه هد ها ه.ا هد وه هه ها هد واه واه وه و وا و .و وا وا و 


وأشان ]لز هذا ايها الاي في الا أيضاً» حيث قال: : «وقع في تسخ 
الهداية في هذا الموضع اختلاف كثيرٌء والتعويل على المسموع». اه 

قلت سائد: وأذكر هنا للاحتياط نص نسخة 107ه مع زياداتهاء ا ان 
ذه الاد وهي مثبتةٌ في تُسخ أخرئ عديدة: 

«وذكرَ في «الزيادات»: عبد تل مولاه» وللمولى ابنان» فعقًا أحدهما: بطل ذلك 
كله عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ولم يذكر خلافاً» وعلئ قياس قول أبي 
يوسف رحمه الله ينبغي أن يكون الجواب في تلك المسألة ومسألة «الكتاب»: سواء. 

لهما: (كتب في حاشية نسخة ١۹۸ه:‏ هذا دليل مسألة الكتاب» لا الزيادات» أي 

يجب أن يقتص المولئ عبد»): أن المولئ يستوجب القصاص على عبده؛ ؛ لأنه مبتى علئ 
أصل الحرية في حق الدم» ذا وجب : وجب لكل واحار منهما نص الَو شائعا اليك 
فیا ونصفه في ملك صاحبه» فإذا انقلب نصيب أحدهما مالا بعفو الآخر: انقلب 
شائعاً» فما صادف ملکه: يسقط» وبقي ما صادف ملك صاحبه» وهو الربع. 

وله: أن القصاص وجب حقاً لهما من غير تعبينٍ» فاحتمل أنه وجب لكل واحلر منهما 
ركاحم ادر لفك ردا بن تف ويك لصف ضاحية أو فبهيا شاعا 

وکا ذلك لا يمن (وفي ل : يمنع» بدون نفي) وجوب > القوّد؛ لأن أجزاء 
العباد في حق القود ليس بعضها اول من بعض» فإذا آل حقه إلئ المال: 
وز الكل» علئ اعتبار تعلق بنصيب صاحيه - أي العافي » وبطلان الكل: علئ 
اعتبار التعلّق بنصيبه» ووجوب النصف: بان سل هما شاعا والمال لا بجا 
بالشك. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب» ولم يذكر 
اختلاف الرواية. 


تمل ۳۹۹ 


هاه ىه و واو هه هاو و هوه ROSS‏ و وهالو .د هاو هو وى و وي و و و وه واو .ا .ا و ٠‏ 6 60 . 


هاوه وهاه و هد واه RGEC‏ واه وود و و .د و وا نان 6 ٠‏ 


ولأبي يوسف في المسألتين: أن حق القصاص يثبت في العبد على سبيل الشيوع؛ لأن 
ملك المولئ لا يمنع استحقاق القصاص له» فإذا انقلب مالاً: يكون على هذا الوجه. = 

فعلئ اعتبار وجه قولهما: أن القصاص كان واجباً على العبد لهما. 

فإذا عفا أحدهما: ينقلب نصيب الآخر مالا وذلك نصف الدية» لكن شائعاً في 
كل العبد» ساس ا وما لاق نصيب شريكه» وهو غير العافي: 
ثبت» فصارت ان موجبة دبع الدية» فيفديه بذلك» أو يدفع ربعه» وهو نصيب 
العافي ؛ لأن ا لو ج كل دة : لوجب دفع كل العبد. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن حق كل واحار منهما في القصاص» فيكون 
غير معن أيضاًء فعلیٰ تقدير أنه لاق نصيب نفسه: بطل جميعه. وعلئ تقدير أنه 
لا تصيب رتك فنا ميكه» وغ قدي أنه لاق فا شاع س ال 
ثبت نصفه» وبطل نصفه. 

والمال لا يجب بالشك في نصف العباد لكن غير معيّنٍ؛ لأن كل نصفي يصلح 
كلا ناهر سواء كان ذلك النصف نصييّه أو نصيب صاحيه أو شائعاً من 
النصيبيّن» فإذا انقلب نصفُ الذي لم يعف مالاً: انقلب في ا 
تعالئ أعلم». اه 


PV‏ فصل 


0 
ومن تل عبداً خطاً : فعليه قيمتّه» لا تراد عل عشرة آلافي درهم . 
فإن كانت قيمتّه عشرة آلافه درهم أو أكثر : قْضِيّ عليه بعشرة آلا 
إلا عشرة. وفي الأ إذا زادت قيمتها على الدية؛ وهي خمسة آلافي درهم أو 
أكثر : فضي لها خمسة آلاف إلا عشرة. 


ر 


فصل 
في أحكام الجناية على العبد 
قال: (ومّن قَتَلَ عبداً خطأ: فعليه قيمثّه» لا تُرَادُ على عشرة آلافي درهم. 
فإن كانت قيمتّه عشرة آلافه درهم أو أكثر: ا بعشرة آلافي 


رة 
وفي الأمَة إذا زادت قیمتها على الدية» يهن كه آلاف و درهم أو أكثر: 
تع لها" ی آلاف إلا عشرة). 


وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف والشافعي””" رحمهما الله: تجب قيمتّه بالغة ما بَلَكَتَ. 


(۱) أي علئ عاقلته» وفي تُسخ: له. 
(۲) وفي تُسخ: قضي له وفي أخرئ: كان له وفي تُسخ بدون: قضي له. 
() نهاية المطلب ."١/1١7‏ 


في أحكام الجناية على العبد ۳۷۱ 


هاده هاه هد هد هدو هاه هاه aaa‏ هاه ه أ هه اه واو هشاع و و .وى و 6 ٠‏ 


ولو صب عبداً قيميّه عشرون ألفاًء فهلّكَ في يلره: تجب قيممّه بالغة 
ما بَلَعَتَْء بالإجماع. 

لهما: أن الضمان بدل الماليّة» ولهذا يجب للمولئ» وهو لا يملك 
اليد لدم كيف انا 

ولو فيل العبد المبيع قبل القبض: يبقئ العقد» وبقاؤه ببقاء المالية 
أصلاًء أو بدلا وصار كقليل القيمةء کا 

ولار يعن وسو رهد الانقرلك تان ذا ووفة A‏ إل 
أهلو. النساء/ 4۲ أوجبها مطلقا"» وهي اس ل لاد 

ولأن و 
ا أعلاهماء فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما. 


همان الغصب: بمقابلة الماليةء ِد الغصب لد یرد د إلا على المال. 


وبقاء العقدا : يتبع فائدة» حت يبقئ بعد قله عمد" وإن لم يكن 
القصاص بدلاً عن المالية» فكذلك فى أمر الدية. 


معنى ! الآدميةء حت کان ا وت معني الماليةء 


)١(‏ أي ولا ينفسخ. وفي تُسخ: العبد. 

(؟) من غير فصل بين أن يكون المقتول حراً أو عبداً في قتل الخطأ. 

(۳) أي العبد. ٠‏ 

)٤(‏ هذا جواب عن قولهماء وبيانه: أن بقاء العقد في قتل العبد: يتبع الفائدة» وهي 
انقلاب القصاص مالاً بالصلح» فبقاؤه: يدل على أن يبقئ لأجل الفائدة. البناية 151/17. 

(0) أي حت يبقئ العقد بعد قتله عمداً. 


VY‏ في أحكام الجناية على العبد 


وفى يد العبد : نصف قيمته» لا تزاد على خمسة آلافي إلا خمسة . 


0 ر 5 
وكل ما يقر به من دية الحر : فهو مقدّرٌ من قيمة العبد. 


وفي قليل القيمة: الواجب"' بمقابلة الآدمية» إلا أنه لا سَمْعّ فيهء 
فقدرناة بقوع رأيا: 

بخلاف كثير القيمة: لأن قيمة الحر مقدّرة بعشرة آلافو درهمء ونَقصنا 
منها في العبد؛ إظهاراً لانحطاط رتبته. 


07 2 8 57 .: 5 ۲ 
وتعيين العشرة: بار عبد الله بن مسعود رضى الله عه" ا 


ال رق ننه العا تصنت فع ي عل" حي الا لا 
خبيية)الآن الند من ای اه ر کله و ف ا ا 
إظهارا لاتخطاط رنت 


5 2 3 0 00 
قال: (وكل ما يقدر به من دية الحر: فهو مقدر من قيمة العبد). 


)١(‏ أي وجوب القيمة. 

() قال في الدراية :۲۸٤/۲‏ لم أجده. اه. قلت: لكن قال الإتقاني في غاية 
البيان: روئ القدوري في شرح مختصر الكرخي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 
في قيمة العبد: لا يُزاد على عشرة آلاف إلا عشرة» وذِكرٌ ابن عباس موضع ابن 
مسعود: غير صحيح. اه 

وقال في العناية 188/9: وقع في بعض النسخ ابن عباس رضي الله عنهما» وهو 
ما روي عنه: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحرء وينقص منه عشرة دراهم» والأول أصح؛ 
لموافقته لأكثر النسخ. اهء وينظر البناية ٠١۲/٠٠١‏ والتعريف والإخبار .١717//5‏ 

(۳) وفي تُسخ: لا يزاد. بالتذكير. 


في أحكام الجناية علئ العبد قا 


ون عَصَب أمة قيمتها عشرون ألفاً» فمائت في يده : فعليه تمامٌ قيميها . 
ومّن قط يد عبدٍء نأعتقه المولئ. ثم مات من ذلك : فإن كان له 
ورثة غيرٌ المولئ : فلا قصاص فيه وإلا افص منه» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : لا قصاص في ذلك» وعليئ القاطع رش 
اليدء وما تَقَصّه من ذلك إلى أن أعكَقّه» ويبطل الفضل. 


لان القيمة في العبد: كالدية في الحرّ» إِذْ هو بدل الدم» على ما قرّرناه. 

قال: (وإن صب أمة قيمثّها عشرون ألفاًء فماتّت في يده: فعليه تمام 
تع لاا أن مهاد اله فيان اة 

قال: (ومَن فطع يد عبدرء فأعتقه المولئ» ثم مات من ذلك: فإن كان 
له ورثة غيرُ المولئ: فلا قصاص فيه وإلا اقنُصّ منه» وهذا عند أبي 
ا يونت ا 

وقال محمد رحمه الله: لا قصاص في ذلك» وعلئ القاطع ار 
اده وما تق من ذلك" إل أن أعتقهب وييظل الف ©: 

SOE a N ES‏ تلان 
القصاص يجب عند الموت مستنداً إل وقت الجَرح» فعلئ اعتبار حالة 


)أي القطع. 


(۲) وهو تمام قيمة العبد. 


ا في أحكام الجناية على العبد 


06 ود وى هد .د وه واو ود و وى وه و .ىا .ا واه‎ o Soon SR 


0 يكون الح للمولى؛ وعلئ اعتبار الحالة الثانية : يكون للورثة» 
تخد مضا وفع 15لا مسشقاء» قاذ بسب عار وس ر و 
الكلامٌ» واجتماعهما لا يزيل الاشتباة؛ لأن المِلْكَيْن: في الحالين. 

بخلاف العبدٍ الموصئ بخدمته لرجل» وبرقبته لآخَرَ إذا قيلَ: لأن ما 
لكل واحدٍ منهما من الحق: ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت» فإذا 
اجا ال الاشتاه: 

ولمحمار رحمه الله في الخلافية» وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوئ 
الل ان ت او قد اختَلّف؛ لأنه الملك: على اعتبار إحدئ 
الحالتين» والوراثة ة بالولاء: على اعتبار الأخرئ””". فرل منزلة اختلاف 
المستَحِق فيما يُحتاط فيه» كما إذا قال لآخَرَ: بعتني هذه الجارية بكذاء 
فقال المولئ: زو جثها منك: لا سل له وطؤها. 

ولأن الإعتاق قاطمٌ للسّراية» وبانقطاعها يبقئ الجرْح بلا سرايق» 
والسراية بلا قَطْم فيمتنع القصاص. 

ولهما: أن تيقلا بثبوت الولاية للمولئ» فيستوفيّه» وهذا لأن المَْضِي 


)١(‏ أي حالة الموت. 
(۲) أي حالة الجرح. 
زفرة وهي حالة الموت. 


في أحكام الجناية على العبد يفن 


واه ي يو يو يو ي يو يو ي« ي يو وي يو ي يو ي ي ي يو و هد و ي يو و يو ي و يو وأو و يو ي .د .د .د .ا د م o‏ 


له" معلوم» والحکہ" متَّحِدٌ فوجب القول بالاستيفاء. 

بخلاف الفصل الأول ؛ لأن المقضِيً لد و و 
باختلاف السبب ها هنا؛ لأن الحكم لا يختلف. 

بخلاف تلك المسألة؛ لأن مِلْكَ اليمين يُغايرُ ملك النكاح حكماًء 
والإعتاق لا يَقطع السراية لذاته» بل لاشتباء من له الحق» وذلك في 
الخطأ؛ دون العمد؛ لأن العبد لا يَصِلُّمٌ مالكاً للمال» فعلئ اعتبار حالة 
لجع 0 الح للمولئ» وعلى اعتبار حالة الموت: 0 ال 
م Sg E E‏ 


ا ور 2 


ا الخ : فموجبه القصاص› والعبد مبقی على أصل الحرية فيه. 

وعلئ اعتبار أن يكون الح له: فالمولئ هو الذي يتولاه» إِذ لا وارث 
ل سواه فلا شاه فيمن له الحق. 

وإذا امتنع القصاص في الفصلَيّن عند محمد رحمه الله: يجب أرش 
اليد» وما نُقصه من وقت الجرح إل وقت الإعتاق. كما ذكرنا؛ لأنه 


جد فو ساكةة رويطل ا 


)١(‏ أي المولئ. 
() أي المقضي به» وهو القصاص. 
(۳) أي كان له ورثة غير المولى. 


۳۷٦‏ في أحكام الجناية على العبد 


ومّن قال لعبديّه : أحدكما حر ثم شجًاء وقح العتق على أحدهما : 


Sof, 


رشا لر 


وعندهما: الجواب فى الفصل الأول: كالجواب عند محمد رحمه الله 
في الفصل الثاني. 

قال: (ومَن قال لعبديّه: أحدكما حر ثم شجاء فأوقم العتق على 
1 0 6" 3 3 423 
ادها فارعا للفو )4 ن العف غير ازل قن ال المي 
تصادف المعيّنَ» فيا مملوكين في حق الشجة. 

سر ع ۶ھ وه و 

ولو قتلهما رجل: تجب دية حر» وقيمة عبلٍ. 

والفرق: أن البيان إنشاء من وخ وإظيار ن “وو 0-7 ما 
عرف 0 وبعد الشجة: لتك لنياف فاعثير إنشاء في حَقهماء و 
الموت: لم س 0 ا فاعتبرناه إظيارا ا وأحدهما 
بيقين › ع فيا عر وذ 

5-5 2 رك )۲( 7 فحذي. لخن د 

بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل: حيث تجب قيمة 
المملوكين؛ لأنَا لم نتيقن بقتل كل واحد منهما حراء وكل منهما يتر ذلك. 

ولأن القياس يأبئ ثبوت العتق فى المجهول؛ لأنه لا يفيد فائدته. 

وإنما ا E‏ صحة اا ف انشا له ولاية النقل من 


٠٦۸/١١ أي في علم أصول الفقه. البناية‎ )١( 
أي معا.‎ )۲( 


في أحكام الجناية على العبد VY‏ 


لا ماه 5 58 ا أ > مس م اس 

ومن فقا عيني عبد : فإن شاء المولئ دفع عبده. وأخد فیمته› وإن شاء 
أمسكه. ولا شىء له من النقصان عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقالا: إن شاء أمسك العبدء وأخذ ما تقصه. وإن شاء دفع العبد. 


ص ر 
f‏ سه الى 
واخد ئىمتە . 
2 


المجهول إلى e‏ فيتقدر بقن الضرورة» وهي في النفس» دون 
الأطرافيء فبقي كل مملوكاً في حقها. 

قال: (ومّن فقأ عيتي عبد: فإن شاء المولئ دفع عبده» وأحَذ قيمتّهء 
وإن شاء أمسكه» ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن شاء أمسك العبدء وأحد ما تقصه» وإن شاء دقع العبد. 
وأخحذ قيمته). 

وقال لار وواه فته كر ال و ا ا لاه 
ل الضمان مقابلاً بالفائت» فبقِي الباقي على مِلْكِه؛ كما إذا قَطَمٌ إحدئ 
يديه أو فقاً إحدى عيتبه. 

ونحن نقول: إن معنا الماليةَ قائمة في الذات» وهي معتبرة في حق 
الأطراف؛ لسقوط اعتبارها في حق الذات“؛ قَصراً عليه. 


.١59/15 أي في حق الأطراف التي وقعت عليها الشجة. البناية‎ )١( 

وي ل 

(۲) المهذب 7067/7". 

(۳) أي يمسك المولئ ذات العبد» والجثة: شخص الإنسان. مختار الصحاح. 
() أي جميع البدن. 


YA‏ في أحكام الجناية على العبد 


هاه و و ي ى ي و و هد .د وه مي ي يو يو ي ي ي و ي يو و ي يو ي يو يو يو و ي يو يو ي يو ي ى ي ها ooo a‏ 


وإذا كانت معتبرة وقد ود إتلاف النفس من وجوء E‏ 
المنفعة. والضمان قر بقيمة الكل: فوجب أن غلك الجثة؛ 56 


ماه برخ 


بخلاف ما إذا فقأ عيتي حر؛ لأنه ليس فيه معن المالية. 

وبخلافف عيئي المدبّر؛ لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك وفي 
فطع إحدئ ا وققء إخدئ العيتيّن: لم يوجد تفويت جنس المنفعة. 

ولهما: أن معن المالية لَمّا كان معتبراً: وجب أن يتخيّرَ المولئ على 
الوؤجه الى قلاف كماع سار الأموال» فاد من عرق ثوب غيرة خرف 
فاحشاً: إن كناء المانك دقع الوت اله وض ق ان 
النوب؛ وضمّنّه النقصان. 

وله: أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات» لايق قار ديد فيه» 
وفي الأطراف أيضاً. 

ألا ترئ أن عبداً لو قطع يد عبد آخر: يؤمَرٌ المولئ بالدفع أو الفداءء 
وهذا من أحكام الآدمية ؛ لأن موجب الجناية على المال: أن باع رقبته فيها. 


2 2 ° ص 2 ع لين 
ثم من أحكام الأول" : أن لا ينقسم على الأجزاء» ولا يتملك" 
کیا 


الجثة. 


)١(‏ أي أحكام الآدمية. 
(۲) أي لا يتملك الجاني الذي فقأ ذات العبد. 


في أحكام الجناية على العبد ۳۷۹ 


o «®» «® @‏ واو واه هاو و وه وده هو و و وى هو ده وى 6 ىا . هاه وى .او .د قاو وا .د .د مدا .د 6 اه 


5 0 ل 5 1 ر ت 
ومن أحكام الثانية": أن ينقسم على الأجزاء» ويتملك الجثة» فوفرنا 


على الشْبَهَيّن حظّهما من الحكمء والله تعالئ أعلم. 


اد عاد مإ ع 
f f 2 RF‏ ين 


ا فصل 


عه 
فصل 
في جناية المدبّر» وأ الولد 
وإذا جى المدبّرء أو أمٌ الولد جناية : ضَوِنَ المولئ الأقل من قيمته 
ومن أَرشها . 


فصل 
4 ر 3 
في جناية المدبّرء وأ الولد 


قا او ناشت المديره اوم الود خاي فون ا الأقل من 
ا ومن ا 


02 و 03 4 31 5 7 50 57 ۴ 
لما روي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قضى بجناية 
الند تر عل مو 


)١(‏ أي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد» وقد جاء في تسخ من القدوري: 
54 55 3 03 
الأقل من قيمتهماء ومن أرش جنايتهما. ينظر لاختلاف تسخ القدوري ما علقته على 
اللباب للميدانى 41/5. 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة »)۲۷۳۲١(‏ وقد قضئ بذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم من نكيرء وكان يومئذ أشيزاً بالشام» فكان ماف تبيين الحقائق 
١15/5‏ .ء البناية ۱۷۳/١۲١‏ . 


في جناية المذبّر» وأمٌ الولد ۴۸۱ 


GGG GGG SG «RG ®»‏ وهاو .د وا .د قفاوا .ا واو وه هاه .د وا .ا .د ٠.‏ و ٠.‏ 6 هو 


ولأنه صار مانعاً عن تسليوه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير 
اختياره الفداء» فصار كما إذا قعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم. 

ل الأرقن : ا بحن اولي لاي 
أكثرٌ من الأرش» ولا مع من المولئ في أكثر من القيمة. 

ولا تخبيرٌ بين الأقل والأكثر؛ لأنه لا بيد في جنس واحار؛ لاختياره 
الأنن مدال 

بخلاف القِن”"؛ لأن الرّعبات صادقة في الأعيان» فيفيد التخييرَ بين 
الدفع والفداء. 

وجنايات المدبّر وإن توالّت: لا توجبُ إلا قيمة واحدة؛ لأنه لا مَل 
منه إلا في رقبة واحدة. 

ولأن دَفْمَ القيمة فيه: كدفع العبد”"» وذلك لا يتكرَّرٌء فهذا كذلك. 

ويتضاربون بالحجصص فيها. 

وتُعتِبرُ قيميّه لكل واحد في حال الجناية عليه؛ لان المنع في هذا 


)١(‏ حيث يُخيّر بين الدفع والفداء. 


(۲) أي في القين. 


۲ في جناية المدبّره وأمٌ الولد 


فإن جن جناية أخرئ وقد دَقَمَ المولئ القيمة إلى ولي الجناية الأول 
بقضاء ء: فلا شيء عليه. 

وإن كان المولئ دقح القيمة يغير قضاء : فالولي بالخيار : إن شاء انع 
المولىٰ» وإن شاء 3 ولي الحناية الأولي» وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
اللّهء وقالا : لا شيء على المولئ . 


قال: (فإن جن جناية أخرئ وقد قم المولئ القيمة إلى ولي الجناية 
الأولئ بقضاء : فلا شيء عليه )؛ لأنه مجبورٌ عاق 

قال: (وإن كان المولئ دم القيمة بغير قضاء :قالولي بالخيارة إن شا 
اتبع المولئ» وإن شاء انب ولي الجناية الأول" وهذا عند أبي حنيفة 
زا واا لشي عل اندر 

لأنه حين دقع لم تكن الجناية الثاني موجودة» فقد دقع كل الحق إلى 
مُستَحِقَه؛ وصار كما إذا دَق بالقضاء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : ET‏ 
طوعاً» وولي الأول ضامِنْ بقبْض حقه ظلماًء فیخیر. 

وهذا لأن الثانية مقارنة کا من وجوء ولهذا يشارك وك الجناية 
الأولئ» ومتأخرة حكماً» من حيث إنه تُعتبرٌ قيميّه يوم الجناية الثانية في 


(۱) أي على المولئ. وجاء ا المبتدي ص۷ ۷۰ وهي : فلا شيء 
علیه» رع ولي الجتية لثانية ولي الجغية الأوا» ف ا 


في جناية المدبّر» وأمٌ الولد ۴۸۳ 


وإذا أعتق المولئ المدبّرٌ وقد جنئ جنايات : لم تلرّمْه إلا قيمة واحدة. 
وأ الولد : بمنزلة المدبّر في جميع ما وصفنا. 

م e‏ و 
وإذا قر المدبر بجناية : لم يَحِرْ إقراره» ولا يلرّمه به شيء» عق أو لم 


n 


حقهاء فجت كالمقارنة في حق التضمين؛ لإبطاله ما تعلق به من حق 
ولي الثانية ؛ ا 

قال: (وإذا أعتق المولئ المدبّرَ وقد جنئ جناياتو: لم تلرّمه إلا قيمة 
واحدةٌ)؛ لأن الضمانَ إنما وجب عليه: بالمنع» فصار وجودٌ الإعتاق من 
بعد وعدمه: بمنزلة. 

قال: (وأم الولدٍ: بمنزلة المدبرٍ في جميع ما وصفنا)؛ لأن الاستيلاة 
مانع من الدفع » كالتدبير. 

قال: (وإذا أقرَ المدبّرُ بجناية: لم يَجُرْ إقرارٌه» ولا يلرم به شيء, عَتّقَ 
أو لم يعتق)؛ لأن موجَب جناية الخطأ: على سيده» وإقراره به: لا ينف 


على السيد» والله تعالئ أعلم. 


عد Ff FF‏ 6د 
ف ف 0 ف 


A4‏ باب 


باب 
عَصْب العبدٍ والمدبّرٍ والصبي» والجناية في ذلك 
ومن قَطَّعٌ يد عباره» ثم عَصَبّه رجل» ومات في يده من القطع : فعليه 
وإن كان المولئ قَطَعَ يده في يد الغاصب»› فمات من ذلك في يد 
الغاصب : فلا شيء عليه. 


باب 
صب العبد والمدبر والصبى. والحناية فى ذلك 


4 حل لين 7 020 8 
قال : E‏ ثم غصبه رجل » ومات في يده من القطع: 
فلي ق 
يمه أقطع. 
NE‏ فمات من ذلك فى يد 
الغاصب: فلا شيء عليه). 
والفرق: أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك» كالبيع» فيصير 
كأنه هلك بآفة سماوية» فتجب قيمته أقطع» ولم يوج القاطع”" في الفصل 


(۲) أي قاطع السراية في المسألة الثانية. 


غصب العبد والمدبّر والصبىئء والجناية فى ذلك ۳A0‏ 


وإذا عَصَّب العبدٌ المحجورٌ عليه عبداً محجوراً عليه» فمات في يده : 
فهو ضامِن. 

ومن عَصَّب مدبّراً فجنئ عنده جناية» ثم رده على المولئ» فجنى 
عنده جناية أخرئ : فعلئ المولئ قيمتّه بينهما نصفان . 

ويرجع المولئ بنصف قيمته على الغاصب . 
الثاني» فكانت السراية مضافة إلى البداية» فصار المولئ متلفأء فيصيرُ 
A Rs‏ عن لقان 

قال: (وإذا صب العباً المحجورٌ عليه عبدا محجوراً عليه ؛ فمات في 
يده: فهو ضامِن)؛ لأن المحجور عليه موا بأفعاله. 

قال: (ومّن صب مدبراً» فجن عنده جناية» ثم رده على المولئ» 
فن عد جنا أعرى: قعل الول ق ما ان لان المزلرن 
بالتدبير السابق أعجر نفسه عن 00 من غير أن يصيرَ تارا للفداء» 
فيصيرٌ مُبطِلاً حت أولياء الجناية ؛ إذ حقهم فيه» ولم يمح إلا رقبة واحدة 
فلا يُرَادُ علئ قيمتهاء وتكون بين ولبّي الجنايتيّن نصفيّن؛ لاستوائهما في 


4 


الح 


قال: (ويرجع المولى : سداد لصن لأنه استحق نصف 
البدل بسبب كان في يد الغاصب» فصار كما إذا استحق ى نصف العبدٍ بهذا 
اي 


)١(‏ أي بسبب كان فى يد الغاصب. 


۳۸٦‏ غصب العبد والمدبّر والصبىئً» والجناية فى ذلك 


ر ٍِ 4 
ويدفعه إلى ولى الجناية الأولئ» ثم يرجع بذلك على الغاصب»› وهذا 
وقال محمد رحمه الله : يرجع بنصفب قيمته؛ فيْسلّم له. 


وإن كان جني عند المولوا» فعَصبّه رجل» فجن عنده جنا جناية خر + 


3~ 


قال: (ويدفعه إلئ ولي الجناية الأول ثم يرجع بذلك على الغاصب» 
ل Sa‏ 

وقال محم رحمه الله: يرجع بنصفو قيمته» فيسل" له")؛ لأن 
الذي E‏ وض ما ملم لولي الجناية الأول» 
فلا يدفعه إليه؛ كي لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل 
واحدٍء وكي لا يتكررٌ الاستحقاق. ١ ١‏ 1 

ولهما: أن حى الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنول في حَقَه: لا 
يزاحمه أحد. 

وإنما انتقص: اما اح الثاني» فإذا وَجَد شيئاً من بدل العبد في 
يد المالك فارغاً با 


فإذا أخذه منه : : يرجع ع المول بما آله علئ الغاصب؟؛ لأنه ا من 


6 


قال ون كان بكي ا او ف وها افك عند دار أنه 


0و يسام 


غصب العبدٍ والمدبّر والصبىً. والجناية فى ذلك AY‏ 


فعلئ المولئ قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب»› 
9 0 
فيدفعه إلى ولي الجناية الأولئ» ولا يَرجع به على الغاصب. 
ومّن عَصّبّ عبداًء فجن في يله» ثم ردّه» فجنئ جناية أخرئ : فإن 
المولئ يدفعه إلى ولي الجنايتيْن» ثم يرجع به على الغاصب بنصفب قيمته» 
فيدفعه إلى الأول» ويرجع به على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله . 


طلا افر تبج ونه E‏ عقي للع علا 
الغاصب)؛ لما بيا فى الفصل الأول» غير أن استحقاق النصف حَصّل 
بالحثاية الغائيةء إذ كانت هى فى يل الاب 
9 4 ص 
(فيدفعه إلى ولي الجناية الأولئ» ولا يرجع به علئ الغاصب)» وهذا 
بالإجماع. بخلاف الفصل الأول عند محمد رحمه الله. 
ثم وضع وما رحمه الله المسألة في العبدل» فقال: (ومن غْصّبّ 
عدا فجنی فى يده» ثم ردم کا ا فإن المولئ يذفعه إلى 
وی الجنايتيين» ثم يرجع به على الغاصب بنصفي قيمته» فيدفعه إلى 
الأول» ويرجع به على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


)١(‏ وفي تُسخ: نصفين. 
(۲) أي في الجامع الصغير. البناية .١81/15‏ 
(۳) وفي تُسخ: ولي. بالإفراد. 


AA‏ صب العبدٍ والمدبّر والصبئً. والجناية فى ذلك 


وقال محمد رحمه الله : يرجع بنصف القيمة» فَيَسْلَم له . 

وإن جني العبد عند المولى» ثم غصبّه» فجن في يده : دَفعَه المولئ 
إلى أوليائهم نصفيّن» ويرجع بنصفب قيمته» فيدفعه إلئ الأول ولا يرجع به. 

ومّن عَصّبّ مديّراًء فجنئ عنده جناية» ثم رده على المولئ» ثم 
عَصَبّه ثم جنى عنده جناية أخرئ» فعلئ المولئ قيمّه بينهما نصفان. 


چ إن واه 
ثم يرجع بقيمته على الغاصب . 


وقال محمد رحمه الله: يرجم بنصفب القيمة» فيسلم" له. 

وإن جنئ العبدٌ عند المولئ» ثم غصبّهء فجنئ في يده: دفعه المولى 
إل أوليائهم نصفيّن» ويرجع بنصفو قيمته» فيدفعه إلى الأول" ٠‏ ولا 
يَرجع به). 

والجواب في العبدٍ: كالجواب في المدبّر في جميع ما ذكرناء إلا أن 
في هذا الفصل يدفع المولى العبد» وفي الأول يدفع القيمة. 

قال: (ومّن غصّب مدبّراً» فجنئ عنده جناية» ثم رده علئ المولئ» ثم 
غصبه» ثم جن عنده جناية أخرئ» فعلئ المولئ قيمنّه بينهما نصفان"")؛ 
لأنه منم رقبة واحدة بالتدبير» فيجب عليه قيمة واحدة. 

(ثم يرجع بقيمته على الغاصب)؛ لأن الجنايتيْن كانتا في يد الغاصب. 

(0 وفطت فن + في 


ا 
(۳) وفي تسخ : نصفين. 


غصب العبد والمدبّر والصبىئً» والجناية فى ذلك ۳۸۹ 


فيدفع نصقها إلى الأول ويرجع به على الغاصب . 
as a‏ 


ومن غصب صبیا حرا فمات في يده فَجاة أو بحم : RSA‏ 


(فيدفع نصفها إلى الأول'")؛ لأنه استّحِق كل القيمة؛ لأن عند وجود 
الا عليه ا لر ورتم انتقصّ بحكم المزاحمة من بعد. 


قال: (ويترجع به علي الغاصب)؛ لأن الاستحقاق كان يسبب كان 


في يره ؛ u‏ م له ولا يدفعه إلئ ولي NE‏ إل ولي 
الجناية الثانية؛ لأنه لا حي له إلا في الشف سيق ى الأول وقد 
رصل ذلك إليه: ْ 

ثم قيل: هذه المسألةٌ على الاختلاف» كالأولئ» وقيل: على الاتفاق. 

والفرق لخد رحمة لله: أن في الأول : الذي يرجع به: وض عما 
سم لولي الجداية الأول لأن الجناية الثانية كانت فى يد المالك» فلو 
دقع إليه ثانياً: يتَكررُ الاستحقاق. 

وأما في هذه المسألة: فيّمكِنْ أن يُجْعَلَ عوضاً عن الجناية الثانية؛ 
لحصولها في يد الغاصب» فلا يؤدي إلى ما ذكرناه. 

قال: (ومن غْصّبّ ا 0 فمات في يده ا أو مى 


)١(‏ أي ولي الجناية الأولئ. 

0 أي بالنصف الذي د ولي الجناية الأول. البناية ۱۸۲/١١‏ . 
(۳) أي للمولئ» وضبطت في تُسخ: ويسم له: 

(4) وفي تُسخ: فجاءة. 


۹۰ غصب العبدٍ والمدبّر والصبي» والجناية في ذلك 


3 
فليس عليه شىء . 
وإن مات من صاعقةء أو هشه حيّة : فعلىا عاقلة الغاصب الدية. 


رص رھ اه 2 
وإن مات من صاعقة» أو تهشتّه ‏ حيّة: فعلئ عاقلة الغاصب الدية)» 


والقياض: أن لا يضمن فى في الوجهينء وهو 5 زفر والشافعي”" 


رحمهما الله؛ لأن الغصب ذ ا و ألا یری أنه لو كان كان 
صَغيرا: ls‏ فإ كان الضغير حرا رقبة ويد ا :ار أن 
لاي 
وجه الاستحسان: أنه لا يَضْمَنْ بالغصب» ولكن يضمن بالإتلاف» 
وهذا إتلافٌ تسبيباً؛ لأنه لَه إلى أرض مَسبَعَة" ٠‏ أو إلئ مكان الصواعق. 
وهذا لأن الصواعق والحيّات والساعَ لا تكون في كل مكان» فإذا 
قله إلنه :فهو متعد فيه وقد أزال حفظ الولي» فيُضاف إليه؛ لأن شط 


ا 


العلة يرل منزلة العلة إذا كان تعدياًء كالحقر في الطريق. 


2 وفى د خ: تهسته: بالسين. قلت: نهس» ونهش: بمعنۍ واحد» وفى د‎ )١( 
ي سح ي اسح‎ 
أو نهس حية.‎ 
.۷/0 روضة الطالبين‎ )۲( 
على وزن: مَرْحَلّة: أي أرضّ يأوي إليها السبّاع.‎ )۳( 
أي إلى موضع تكون فيه الأشياء المذكورة.‎ )5( 


غَصب العبدٍ والمدبّر والصبئً. والجناية فى ذلك ۳۹۱ 


وإذا أُوْدِعَ صبئ عبداً» فقَئلّه : فعلئ عاقلته الدية. 


0 ر 7 5 1 4 ص 
وإن اودع طعاماء فأكله : لم يَضمّن. 


كلاف الوت فجاة أو بخ الأن ذلك لا يف احلاف 
عادر حتئ لو نَل إلى موضع تغلب فيه الحمّئ والأمراض: نقول بأنه 
م فب لجاعو العا لكوثة قلا تسنبيياً. 

قال: (وإذا أُوْدِعَ صبي عبداً» فقتله"“: فعلئ عاقلته" الدية. 

وإن أُودِعَ طعاماًء فأكلّه: لم يَضمّن)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد 
روجا اله 

وقال أبو يوسف والشافعي”" رحمهما الله : يضمن في الوجهين جميعاً. 

وعلئ هذا: إذا اودع العبدٌ المحجورٌ عليه مالاًء فاستهلكه: لا يؤاخذ 
بالضمان في الحال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويُؤاخذ به بعد العتق. 

وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله : يُؤاخحذ به في الحال. 

وعلئ هذا الخلاف: الإقراض والإعارة في العبدٍ» والصبي. 

وقال محمد في أصل «الجامع RE‏ 


.188/17 أي فقتل الصبيّ العبد المودع. البناية‎ )١( 

(۲) أي عاقلة الصبي. 

) له فيها قولان. الحاوي الكبير .۲۹٦/۱۲‏ 

(6) له فيها قولان. نهاية المطلب 5//ا40. 

(4) الجامع الصغير ا مع التنبيه أن محقق بيد الصغير جعل من 
فوارق التُسخ: صبيّ يعقل» ولم يُقبت في الأعلئ لفظ: يعقل. = 


۳۹۲ صب العبدٍ والمدبّر والصبىئً. والجناية فى ذلك 


هله اه هده و هد و هدو ىه و هد هد هد وه هه هده .ولو وهاه واو واوا واو وا .د وا وا. .او وا وا.ة ا .د ود ون ٠‏ 


وي «الجابع الكير “» وضع المسألة في صب ضبي ابن اثنتي عنشرة اسنة. 

ول عار أ غير العاقل يشم _بالافاق*" + لان التستليط غير 
معتبر» وفعله معبَبرٌ 

الات e‏ اا ا AR‏ 
كما إذا كانت الوديعة عبداً» وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي 
اد 

ولأبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله أن انلق ل غير معصوم؛ فلا 
بجنا الطوان “كه ذا و 

وها ان العضمة تنيت حفا له وقد فوتّها على نفسه» حيث وضع 
المال في يد مانعةٍ» فلا يبقئ مستحقاً للنظرء إلا إذا أقام غير مقام نفسه في 


قلت: وإن تعبير: أصل الجامع الصغير: لم يشرحه العيني في البناية 2185/١5‏ 
ولا غيره من الشراح؛ حيث إن الغالب هو استعمال تعبير: وفي الجامع الصغير. 

ولعل المراد بتعبير: أصل الجامع الصغير: أي الذي ألّفه الإمام محمد أولاًء ثم 
تلاه تعديل منه له» وجاء في حاشية نسخة ١۹۸ه:‏ أي في نفس الجامع الصغير. 

(۱) ص4””. 

(؟) أي بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمهم الله» وينظر لزاماً البناية 
5 حيث 1 عن شرح الجامع الصغير الخلاف فيما إذا كان الصبي عاقلا 
وإن لم يكن عاقلاً: فلا يضمن في قولهم جميعاً. 


صب العبد والمدبّر والصبى» والجناية فى ذلك 4۳ 


وإن استهلك مالاً : ضَمِن. 


الحفظ» ولا إقامة ها هنا؛ لأنه لا ولاية له على الاستقلال”" على الصبي» 
ولا للصبي ولاية على نفسه. 

بخلاف البالغ والمأذون له؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما. 

وک ف ف د هو فين 
على أصل الحرية في حق الدم. 

وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة إلى الصبيّ الذي وَكم”" في يده المال» دون غيره. 

قال: (وإن استّهلك مالاً: ضَوِنَ»» يريد به: من غير إيداع ؛ لأن الصبي 
يؤاخذ بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد» والله تعالئ 
أعلم بالصواب'". 


)١(‏ قوله: علئ الاستقلال: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 

(1) وفي نُسخ: وضيع. 

(۳) وكتّب الناسخ هنا في نسخة 504ه» وهي النسخة التي علق عليها العلامة 
سعدي» كَتَبّ الناسخ: «تم هذا الباب بما فيه من المسائل الصّعاب والعّجاب» بتوفيق 
الله العزيز الوهاب». اه 


۳4٤‏ باب القسّامة 


باب القّسّامة 


وإذا وج القتيل في مَل لا بعلم من مه : استحلف خمسون رجلا 


منهم » خيرم الولي : بالله ما قَتَلُناى ولا عَلِمّنا له قاتلا . 


باب القسّامة 


قال : (وإذا وج القتيل في مَحَلََ لا بعلم من اله استكلك نون 
روا سيو تسرد الول : بالله ما تناه ولا عَلِمنا له قاتلاً). 

وقال الشافعى ا اا امش الأولياء 
شس تاه وش لهم“ بالدية على المدعى عليه» عمداً كانت 
الف او ظا 

وقال مالك“ رحمه الله: يقضئ بالقوّة إذا كانت الدعوئ في القتل 
العمد» وهو أحد قولّي الشافعي رحمه الله. 


)١(‏ أي يحلفون بهذا التعبير من القسم. 

(0) المهذب «/478. 

() أي دم على شخص معيّن بعلامة تدل على ذلك. حاشية نسخة 8 *الاهء 
والمغرب للمطرزي (لوك). 7 

(5) أي لأولياء الدم. وفي نُسخ: له: بدل: لهم. 

.١59ص التلقين‎ )٥( 


باب القسّامة ۳40 


وهاه يوي يو ي ي يو يي ي ي يو يو ي يو و وه يو ي ي و ي يو هد و و ي ي ي و يو و يو ي و .د قاع oo‏ 


واللّوْث عندهم”": أن تكون هناك علامة القتل على واحدٍ بعينه» أو 
ظاهر يشهد للمدعي ؛ من عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل» أو جداعة فير 
عدول أن أهل المحلة ة قتلوه. 

وإن لم يكن الظاهرٌ شاهداً له: فمّذهبه'": مثل مذهيناء غير أنه لا 
ني ور ماع رو "رود ترا لو E‏ 

للشافعي رحمه الله في البداية بيمين الولي: قولّه عليه الصلاة والسلام 
للأولياء: : افيقسم منكم خمسون أنهم توه . 

ولأن اليمين تجب على من يَشهد له الظاهرء ولهذا تجب على 
صاحب اليد. 

فإذا كان الظاهرٌ شاهداً للولي: يبدا بيمينه. 


)١(‏ أي الإمام مالك والشافعي رحمهما الله. 

(۲) أي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مثل مذهبناء على أن يُستحلّف خمسون 
رجلاً منهم» ولا يُستحلف الأولياء» لكن عنده: ألا يتكرر اليمينُ لو كان أهل المحلة 
قل من خمسين» بل يردها علئ المولئ؛ أي يُعطئ بعض من خمسين يميناً عل أهل 
المحلةء ويُعطئ بعض منها على ولي المقتول» حتى تتم محمسين يميناً» لكن عندنا 
کرو ای لو كان اهل الا ئ مخ ج الك ا ی 
النفيسة» وينظر مغني المحتاج .١١9/5‏ 

(۳) أي ولي المقتول. 

(4) صحيح البخاري(۳۱۷۳)» صحيح مسلم (1559). 


۳۹٦‏ باب القسّامة 


# ويو يو يم يو م يو يو ي يو ي يو و هاو ب ي ي يو ي« هد و يو« و وى واو هد وأو و و و و ooo oo» o‏ 


ورد اليمين على المدعي أصل له" كما في النکول» غير أن هذه 
دلالة فيها نوع شبهة» والنقاف E‏ والطال تج ما فلهذا 


سر سر 


e‏ الدية: 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنةَ على المدعي» واليمين على 
المدعئ عليه»» وفي رواية'”: «واليمين على من نكر . 

وو أن المسبّب رحمه الله أن الى عليه الصلاة والسلام بدأ 


و 


باليهود بالقسامة» وجَعَل الدية عليهم””؛ لوجود القتيل بين أظهرهم. 
ولأن اليمِينَ حجَّةٌّ للدفع» دون الاستحقاق» وحاجة الولي إلى 
الانتتفاق)رلية لا تون يمف الجال امل فار آنا لا متك به 
النفس المحترمة. 
وقوله : : يتخيرّهم الولي: إشارة إلى أن خيارَ تعيين الخمسين إلى الولي ؛ 
لأن اليمين حقه. 


.٠۹۲/۱۲ أي للإمام الشافعي رحمه الله. البناية‎ )١( 

() سنن الترمذي »)2١17141(‏ قال: وفيه مقال» سنن البيهقي (۱۷۲۸۸)» نصب الراية .٠٥/٤‏ 

(۳) قوله : وفي رواية : واليمين على من أنكر: : هكذا مث مثبت في نسخة ٩۸۱‏ ه» وفي 
طبعات الهداية القديمة. 

(5) أصله في البخاري (5507)» ومسلم .)۱۷١١(‏ وينظر لهذا اللفظ: سنن 
البيهقي »)75١75057(‏ وحسنه ابن حجر في فتح الباري .۲۸۳/١‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق .)۱۸۲٠۲(‏ الدراية .۲۸٤/۲‏ 


باب القسّامة ۳4۷ 


وإذا حلفوا : فضي على أهل المَحَلَّة بالدية» ولا يُسَتَحْلَفْ الولى. 


والظاهر أنه يختار من همه بالقتل» أو يختارٌ صالحي أهل المحلة؛ 
لما أن تحرّرّهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فَيَظهَرُ القاتل. 

وقائدة الس اكول 

فإن كانوا لا يباشرون ويعدّمون"" : فيد يمين الصالح على العلم بأبلغ 
مما تفي يمين الطالِح. 

ولو 2ن َعم : أو محدوداً في قذفي: جاز؛ لأنه و ولیس 

ال ر تفي فلن اقل ال لدو دل 
ف 

وقال الشافعي“ رحمه الله: لا تجب الدية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام فى حديث عبد الله بن سهل رضى الله عنه: انبتكم اليهود 
بأيمانها»””". 


.١945/1١5 أي القاتل. البناية‎ )١( 

(0) أي اختار أولياء المقتول اليمينَ على الأعمئ. وفي تُسخ: اختار: بالإفراد» 
والمراد: الولي. 

(۳) وفي بداية المبتدي ص١٠۷‏ زيادة هناء وهي: ولا يُأقضئ له بالجناية. 

(5) منهاج الطالبين ۲۸۸/۱. 

(5) صحيح مسلم .)١159(‏ 


۳۹۸ باب القسّامة 


os aoa»‏ وهاه وى هاو وه و ه.ا هه ...د و .اه وى .ةد وى فاه .ده وا. د واو .ا و و و و و و 


ولأن اليمين عُهِدّت في الشترع مَبرئة للمدعئ عليه» لا مُْزْمة كما في 

ولنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام جَمّعْ بين الدية والقسامة في حديث 
ابن سهل رضي الله عنه» وفي حديث زياد بن ابي 0 رضي الله عنه. 

وكذا جَمَع عمرٌ رضي الله عنه بينهما على وادعة”". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: بتكم اليهود»: محمول على الإبراء 

٠‏ ° 7 ص 
ركذا السو مر ما وحنب له المي 
2 7 0 - 2 € و م و 

والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا تكلواء بل شرعت ليظهر 
القصاصً بتحررهم عن اليمين الكاذبة» فيْقِرُوا'" بالقتل» فإذا حَلَفوا: 
ال و 
حصلت البراءة عن القصاص. 

ثم الدية تجبُ بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود القتيل بين 
أظهرهم» لا بنكولهم» أو وَجبّت بتقصيرهم في المحافظة» على ما عرف 
فى القتل الخطأ. 


.7586/57 ينظر الدراية‎ )١( 
الدراية 2260/5 ووادعة: بطن من همدان.‎ C(IATID مصنف عبد الرزاق‎ (۲) 
.1947/515 البناية‎ 


زفرة وفي تسخ : فبقر. 


باب القسّامة ۳۹4 


rf 25‏ اي 7 و 25 يل © 
ومن أبى منهم اليمين : حبس حتى يحلف . 


ناروت ا ون "العو E‏ فاه اناد الب 0 
مسكددة لدان ؛ تعظيماً لأمر الدم» E lo‏ ل 

بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمينَ بدل عن أصل حقهء ولهذا 
سقط يبدل المد ع" وفيما نحن فيه: لا تسقط ببّذل الدية. 


هذا الذي ذكرنا إذا ادعئ الولي القتل على جميع أهل المَحلَة» وكذا 
إذا ادعئ على البعض» لا بأعيانهم» والدعوئ في العمد أو الخطا" ؛ 
لأنهم لا يتميّرون عن الباقي. 

0 ادعئ عل البعض بأعيانهم بأنهم قَتَلوا” وليه عمداً أو خطاً: 
فكذلك الجواب» ال عليه إطلاق الجواب في «الكتاب”"». 


(۱) أي من أهل المَحَلّة. 

(۲) أي في القتيل. 

إفرة آي ل 

)٤(‏ أي اليمين. 

() أي المدعى به. 

(3) أي سواء. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(۷) من هنا إلى قوله في المتن بعد صفحة: وإن لم يكمل أهل المحلة: مثبت في 
لبا اباي وكذلك في المطبوع» وسقط من بعضها. 

(A)‏ وفي د نسخ: أنه قتل. بالإفراد. 

(9) أي مختصر القدوري. 


5٠‏ باب القَسّامة 


هالها و هه وى هده هد هق هده هده و وه اه واو وهاه وهاه هد واوا و .هاو .د وه هه هاوه و وه وى . د و ف ٠‏ 


وهكذا الجواب في «المبسوط». 

وعن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول: 5 القياس 
تسقط القسامة والدية عن الباقينَ من آهل المَحَلَّء ويقال للولي لك بينة؟ 
فان قال لاء ملف الود غ عليه يميا اة 

ووجهه: أن القياس يأباه؛ لاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنما 
عرف بالنص فيما إذا كان في مكان يُنسّبْ إلى المدعئ عليهم» والمدعي 
يدعي القتل عليهم» وفيما وراءء'" بقي على أصل القياس» وصار كما إذا 
ادعئ القتل على واحلر من غيرهم. 

وفي الاستحسان: تجب القسامة والدية على آهل الما أنه لاقمل 
في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى» فنوجبه بالنص» لا بالقياس. 

بخلاف ما إذا ادعئ على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص فلو 
أوجبناهما: لأوجبناهما بالقياس» وهو ممتنع. 

ثم حكم ذلك أن بيثم يبت ما ادّعاه إذا كانت له بيئة» وإن لم تكن له بينة: 
استحلفه يميئاً واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» وامتناع القياس. 


ثم إن حَلَفَ: بری“» وإن تكل والدعوئ في المال: يثبت به» وإن کان 


)١(‏ وفي تُسخ: وفيما عداه. 


باب القسامة ١‏ 


وإن لم كمل أهل المَحَلّة : كرّرتِ الأيمان عليهم حتئ يم خمسين . 


(۲) 


في القصاص: فهو على اختلاف” '' مضئ في كتاب الدعوئ > وسنڈکره 


8 بير" أن شاء الله تعالئ. 
قال: (وإن لم كك اهز ال كرك امان عليهم حتى َم 


O. 
لِمَا رُوي أن عمر رضي الله عنه لَمَّا قضئ في القسامة” ' وافئ اليه‎ 
تسعة وأربعون رجلا فكرر ال على رجل منهم حتئ تمت‎ 
خمسون 0 ثم قضئ بالدية".‎ 
(4) 0 3 . a 
: لعن سر والنخعي رحمهما الله مثل ذلك‎ 


)١(‏ أي بين الإمام وصاحبيه رحمهم الله. 

(۲) في باب اليمين» حيث قال: ومّن ادعئ قصاصا... 

(۳) بعد نحو ثلاث عشر صفحة» عند قول المصنّف: وإن ادعئالولي على واحدٍ 
بعينه: لم تسقط القسامة عنهم» وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان. اه 

)٤(‏ وفي تُسخ: خمسون. 

(0) وفي تُسخ: بالقسامة. 

(5) هكذا ذكر المصتف: وافئ إليه: وأهل اللغة يقولون: وافاه: بدون الصلة» أي 
أتاه. البناية 15/ .7٠١‏ 

(۷) وفي تُسخ: خمسين. 

(۸) مصنف عبد الرزاق .)۱۸۳١۷(‏ الدراية 3585/57,» البناية .75٠١/1١5‏ 


(9) مصنف ابن أبى شيبة (٤٤۲۷۸)ء‏ الدراية 785/5. 


۲ باب القسّامة 


ولا قسامة عل صبى. ولا مجنون› ولا امرأة» ولا عبد . 
وان و جد میت لاال ته فلا قسامةء ولاف 


ولان الخ ولع ال انين إا هنال ماك 

ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة؛ لثبوتها بالسلَة» ثم فيه استعظام 
أمر الدم. 

تق كان الود كاملا ادان آنا تار ان لاخو 
له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال. 

قال: (ولا قسامة على صبيء ولا مجنون)؛ لأنهما ليسا من أهل 
القول الصحيح» واليمين قول صحيح. 

قال: (ولا امرأء ولا عبلر)؛ لأنهما ليسا من أهل النْصرةء واليمين 
على أهلها. 

قال: (وإن وج ميت لا أَثَرَ به: فلا قسامة» ولا دية). 

نن إذ القتيل ذ في العرفو: a‏ 
حي وهذا ميت حتف أنفه» والغرامة بع فِعْل العبد» الا بع 
احتمال القتل. 

ديعب ع ا و وان کر بد اذ يكال يعاق ره 
فيلا ردك بان كول انها أو ألا عرزن »ولمعي ل 


)١(‏ أي يجب على أهل المحلة اليمين» وفي تُسخ: عليه. 
(۲) قوله: هو الصحيح: مثبت في نسخة اها 


باب القسّامة ۳ 


وكذلك إن كان الدمٌ يخرج من أنفه أو فمه أو دبره أو ذكره. 

وإن كان خرج الدم من عَيْنه أو أذنه : فهو قتيل. 

ولو وجدٍ 5 القتيل» أو ا نصف البَدَنْء أو النصف ومعه 
الرأس في مَحلَّةٍ : فعلئ أهلها القسامة؛ والدية. 


1 ا 2 
انتوعد ف سنن قا بالطرنه أو وجد أقل من النصف ومعه. 


قال: (وكذلك"" إذا كان حرج الدم ماقف اد اد لأنه لا يَخرج 
منهما إلا بفعل من جهة الحيّ عادة. 


سرس ل 


بخلاف (ما إذا حرج الدم من أنفه أو فمه أو دَبّره أو ذكره). 


لأن الدم يخرجٌ من هذه المخارج”" عادة بغير فِعْلٍ أحلر» وقد ذكرناه 
E‏ 

قال ول وجا دن القع ار أك مو ت ا أن اف 
ومعه الرأس في O N E‏ 

إن عل بده موا N‏ أ E‏ اقل مر E‏ 


)١(‏ أي ومثل الجراحة: خروجٌ الدم من عينه أو أَذْنْه: فتجب القسامة والدية» 
وأنبه هنا إلى أن المصنف غير في الهداية في ترتيب شرحه لنص بداية المبتدي» فجعل 
مسألة خروج الدم من العين والأذن مقدّمة على خروج الدم من الأنف والفم والدبر. 

(۲) وفي تُسخ: المخارق. قال في المغرب ٠١٠/١‏ (خرق): المخارق المعتادة 
في" انان سكل لقم و لمارالا كدو لد زر ووا مرق ون ل اا اه 

(۳) أي في كتاب الصلاة» باب الشهيد. 


1 باب القسّامة 


1-7 00 1 م ەگ 05 8 2 
الرأس» أو وجد يده أو رجله أو رأسه : فلا شيء عليهم . 


الرأس» أو وج يده أو رجله أو رأسّه: فلا شيء عليهم). 
لأن هذا حَكُْمْ عرفناه بالنص» وقد ورد به في البدن» إلا أن للأكثر 
حكم الكل ؛ تعظيماً للآدمي. 
2 ع 8 و 
بخلاف الأقل؛ لأنه ليس ببدن» ولا ملحق به» فلا تجري فيه القسامة. 
ومن القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة» 
ولا تتواليان. 
f(D. RK‏ سن ان و ا #4 اس ىن ا MD‏ 
والأصل فيه : أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقى 
تجري فيه القسامة: لا تجب في الموجود“. 
3-1 و 
وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجري فيه القسامة: تجب*» 
والمعنى ما أشرنا إليه. 
وصلاة الجنازة في هذا : نسحب على هذا الأصل؛ لأنها لا تتكرر. 


وي تب جرع 

(۲) أي في وجوب القسامة والدية. 

(۳) يعني إذا كان أكثر من النصف. 

(:) أي لا تجب القسامة في الموجود الأول. 

)٥(‏ أي القسامة. 

(7) أي في وجود بعض الميت» فإذا وجد الأكثرٌ من الميت أو النصف ومعه 
الرأمن: يصلئ عليه وإلا: فلا. البناية .۲٠۳/٠١‏ 


باب القسّامة 0 


ولو وَج فيهم جنينٌ أو سقط ليس به أثرُ الضرب : فلا شيء علئ أهل 

وإن كان به أثرٌ الضرب. وهو تامٌ الخَلق : وجبت القسامة والدية 
عليهم. 

وإن كان ناقص الحَلْقٍ : فلا شيء عليهم . 

وإذا جد القتيل على دة يَسُوقُها رجل : فالدية على عاقلته» دون 
أهل المَحَلَةِ. 


قال: (ولو وُجدَ فيهم جنينٌ أو سقط ليس به أثرٌ الضرب: فلا شيء 
على أهل المَحَلَِ)؛ لأنه لا يفوق الكبير حالاً. 

قال: (وإن كان به أثرُ الضرب» وهو تام الحَلق : a,‏ 
عليهم)؛ لأن الظاهر أن تام الخَلْق ينفصل حيًا. 

قال: (وإن كان ناقص الحَلّق: فلا شيء عليهم)؛ لأنه ينفصل ميتاًء لا 

قال (وإذا وجك القتيل على ذابَّة برها رجل: فالدية علي عاقليه: 
دون أهل لمك الى ده فصار كما إذا كان في داره. 

وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبها. 

فإن اجتمعوا: فعليهم؛ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما إذا جد في 
دارهم. 


٦‏ باب القسّامة 


4 يه 2 ےه اسه 58 ك ۶١‏ 
وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل : فهو على أقربهما. 
وإذا جد القتيل في دار إنسان : فالقسامة عليه والدية على عاقلته . 


- 5 له اه 8 0 e‏ 59 7 ع8 
قال: (وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل: فهو على أقربهما)؛ 


2 5 0 5 غ > ىس 2 ا عق ل 
لِمَا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتِي بقتيل وجد بين قريتين» فأمر 
أن يڌر . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه لَمّا كيب إليه في القتيل الذي وجد بين 
وكوِعَة وأرْحَب”": كنب بان يقس بين القريتين» فقيْس» فوج القتيل إل 
وادعة أقرب» فقضئ عليهم بالقسامة””. ۰ 

قيل: هذا محمول علئ ما إذا كان بحيث يبلغ أهلّه الصوت؛ لأنه إذا 
كان بهذه الصفة: يلحقه العَوْث» فتُمِكِتُهِمْ النُصْرة وقد قصّروا. 

قال: (وإذا وج القتيل في دار إنسان: فالقسامة عليه)؛ لأن الدارَ في 
بده. 


(والدية على عاقلته)؛ لأن تصرله منهم» و 


کے 
ته 


بهم. 


)١(‏ مسند أحمد »)١٠١١١(‏ مسند البزار (١١١٠)ء‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 145/57: فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(۲) هما حيّان من قبيلة همدان. البناية ۲٠٠٦/٠١‏ وهمدان: اا اليمن. 
الصحاح للجوهري. 

(۳) تقدم قريباًء وينظر ابن أبي شيبة (١١۲۷۸)ء‏ الدراية ۲۸٦/١‏ التعريف 
والإخبار 5/5 .١‏ 


باب القسّامة ۷ 


ولا يدخل السكان في القسامة مع الملأكِ عند أبي حنيفة رحمه الله 
ت و ١‏ 
وهو قول محمد رحمه الله . 


قال: (ولا يّدخل السكان في القسامة مع المَلأَكِ عند أبي حنيفة رحمه 
ال وهو قول حفن رجه الل 

وقال ابو هرسف“ رمه اه هر علوم جما لان ولأية التديير كنا 
تكون بالولك: تكون بالسكنى. 

ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام جَعَّل القسامة والدية على اليهود وإن 
مر 

وَلهمًا:“[3 المالك هو المختضر بنصرة النقعة» “دون السكان» لأن 
سكن الملاكٍ لزم وقرارهه”" أدُومٌ» فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق 
التقصير منهم. 

وأما أهل خيبر: فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرّهم على أملاكهه”", 
فكان يأخذ منهم على وجه الخَرَاج. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(۲) وفي نُسخ: وإقرارهم. 

(۳) قال في الدراية 185/7: لم أجدهء بل الثابت خلافه» ينظر التعريف 
والإخبار .١5١/5‏ 


۸ باب القسّامة 


وهي علئ أهل الخطةء دون المشترين . 
وإن بقي واحد منهم : فكذلك . 
وإن لم يبق واحدّ منهم» بأن باعوا كلهم : فهو على المشترين . 


قال: (وهي"" علئ أهل الخِطَّة'". دون المشترين)» وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: الكل مشتركون؛ لآن الان اا بيعت 
بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظء وبهذا الطريق يُجعل جانا مقصرأء 
والولاية باعتبار الملك» وقد استّووا فيه. َ 

واا اح ا يق الست ا مق الا ينا 
زتلأنه شين ق و ا 

وقيل: أبو حنيفة رحمه الله بن ذلك على ما شاه بالكوفة. 

قال: (وإن بقي واحد منهم: فكذلك)ء يعني من أهل الخِطّة؛ لما بّا. 


قال: (وإن لم بق واحدً منهم» بأن باعوا كلهم : فهو'" على المشترين). 


)١(‏ أي القسامة والدية» وفي تُسخ: وهو. قال الكاكي: أي المذكور من وجوب 
القسامة والدية. البناية .۲٠۸/٠١‏ 

E لا‎ SEDR E SA EA 
أضعات: الماك القديمة الذي كانوا ساك ةا حين فح الإمام البلدة» وقَسّمَها بين‎ 
.5١8/15 الغانمين» فإنه يَختطل خطة لتتميّر أنصباؤهم. البناية‎ 

(۳) أي المذكور من القسامة والدية. البناية .5١9/5١5‏ 


باب القسّامة ۹ 


وإذا وُجد القتيل فى دار : فالقسامة على رب الدار وعلئ قومه. 
وتدخل العاقلة فى القسامة إن كانوا حضوراً. 
١ 2‏ و 0 0000 4 و 5 
وإن كانوا غيّبا : فالقسامة على رب الدارء تُكرَرٌ عليه الأيمان» وهذا 
عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا قسامة على العاقلة . 


لأن الولاية انتقلت إليهم» أو حلصت لهم؛ لزوال من يتقدمُهم» أو 
يزاجمهم. 

قال: (وإذا وج القتيل في دار: فالقسامة على رب الدار وعلى قومه. 

وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضوراً. 

E o‏ عر O‏ فلي لمات وها 
عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف.رحمة الله: لا قسامة عل العاقلة)؟ لأن رب الذان 
احص به" من غیره» فلا يشاركه غير فیها"» كأهل المّحَلّة لا يشاركهم 
فيها عواقِلهم. 

ولهما: أن الحضور لزمتهم نّصرة البقعةء كما تَلزْمٌ صاحب الدارء 
فيشاركوئّه في القسامة. 


)١(‏ نقل العيني في البناية ۲٠٠/٠١‏ عن الأترازي في غاية البيان أن تذكير 
الضمير في: به: على تأويل الموضع. 
(۲) أي في القسامة. 


6 باب القسّامة 


وإن وجد القتيل في دار مشت ركة » نصفها لرجل» وعشرها لرجل ء 
ولآخر ما بقي : فهو على رؤوس الرجال. 
وإن كان في البيع خيارٌ لأحدهما: فهو على عاقلةٍ الذي في يده 


وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : إن لم يكن فيه خيارٌ : فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه 


قال: (وإن وجد القتيل في دار مشتركة» نصفها لرجل» وعشرها 
د م 5 )00 1 

لرجلء ولآخَرَ ما بقي: فهو علئ رؤوس الرجال”'"). 

لأن صاحب القليل يزاجم صاحب الكثير في التدبير» فكانوا سواء في 
ال او تيكو عل غو قوق فل القع 

قال: (ومّن اشترئ داراًء فلم يُقبضها حتئ جد فيها قتيل: فالدية”"© 
على عاقلة البائع. 

وإن كان في البيع خيارٌ لأحدهما: فهي'" على عاقلةٍ الذي في يله 


وقالا: إن لم يكن فيه خيار": فهي على عاقلة المشتري» وإن كان فيه خيار: 


)١(‏ قوله: فهو: أي العقل. أي يكون على رؤوس الرجال» لا على عدد الأنصباء. 
(0) وفي تُسخ: فهو. قال فى البناية :7١١/1١7‏ فهو: أي المذكورء وهو الدية. 
™( وفي تُسخ: فهو: أي المذكور» وهي الدية» وفي تُسخ: فعل. 


باب القسّامة ١۱‏ 


فهى على عاقلة الذي تصير له. 


فهي على عاقلة الذي تصيرٌ له)؛ لأنه'" إنما أنزّل”" قاتلا؛ باعتبار التقصير 
في الحفظ» ولا تجب”" إلا على مَّن له ولاية الحفظ» والولاية تُستفاد 
بالملك. 

ولهذا كانت الدية في هذا على عاقلة صاحب الدار» دون المودعء 
واليلك للمشتري قبل القبض في البيع البات» وفي المشروط فيه الخيار: 
يعبر قرارٌ الملك» كما في صدقة الفطر“. 

وله أن القذرة عل الحفظ باليد» لا بالملك؟ آلا يري أنه يقتدر عل 
الحفظ باليد» بدون الملكٍء ولا يَقَتَدَرٌ بالملك» بدون اليد. 

وفي البيع البات: اليد للبائع قبل القبض. 

وكذا فيما فيه الخيارٌ لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دون البات. 

ولو كان المبيع في يد المشتري» والخيارٌ له: فهو أخص الناس به تصرفاً. 

ولو كان الخيارٌ للبائع : فهو في يده مضمون عليه بالقيمة» كالمخصوب» 
تبر يله إذ بها يقد على الحفظ. 


)١(‏ أي صاحب الدار. 

(۲) وفي تسخ ضبطت بالمجهول: أنزل. 

(۳) أي القسامة. 

() بأن باع العبد بالخيار: فصدقة الفطر على من تقرر له الملك فيه. 


۲ باب القسّامة 


ومن كان في يلده دار فوجد فيها قتيل : لم تعقِلّه العاقلة حت يشهد 
الشهود أنها للذي في يده. 

وان وج قتيل في سفينةٍ سفينةٍ : فالقسامة على مَّن فيها من الركاب 
اللا 


قال: (ومّن كان في يده دار وجه فيها قتيل: لم تعقِله العاقلة حتئ 
يشيك يشهد الشهود أنها للذي في يده)؛ لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى 
قل اراق ف 

واليدٌ وإن كانت دليلاً علئ الملك» لكنها محتمكّة» فلا تكفي لإيجاب 
الدية على العاقلة» كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به" في الدار 
المشفوعة» فلا بد من إقامة البيئة. 1 

قال: (وإن جد قتيل في سفينة: فالقسامة على من فيها من الركاب 
اللا لها ف اده ولط بل رايا ع ا فلن 
الأرباب الذين فيهاء وعلئ السكان. 

وكذا على من يَمُدّها. 


والمالك فى ذلك» و المالك: سواء. 


له 


E, 


.۲٠۲/۱۲ أي بالملك. البناية‎ )١( 
أي وكذا الحكم في العجلة أي العربة إذا وجد فيها قتيل: تجب القسامة‎ )۲( 
.۲٠۳/١١ والدية على من فيها من مالك العجلة وغيره. البناية‎ 


باب القسّامة وك 


فان وعد فى ما مكل فالتسامة عل أهلها. 
وإن وجدَ فى المسجد الجامعء أو الشارع الأعظم : فلا قسامة فيه 
إن وجد في ال البجامم وام 
والدية على بيت المال. 
ولو وج في السوق : إن كان مملوكاً : فعند أبي يوسف رحمه الله : 
تحب على السكان. وعندهما : على المالك . 


١ (0,‏ ع ۶ ا ا 7( 
وهذا على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله ظاهر 


ارف اة أن الف تقر ر رل ر فها الث دون ا 
كما نن الدايةه حاوف المحلة ولاو اا ل دن 

قال: (وإن جد في مسجد مَحَلَةِ: فالقسامة على أهلها)؛ لأن التدبير 

(وإن وجل في المسجدٍ الجامع» أو الشارع الأعظم: فلا قسامة فيهء 
والدية على بيت المال)؛ لأنه للعامة» لا يَختص به واح منهم. 

زكلللك الجر العافة: 

يقال وس البا ايان عاد الل 

قال: (ولو وج في السوق: إن كان مملوكا: فعند أبي يوسف رحمه 


)١(‏ أي كون المالك وغيره سواء فى القسامة. 
© يجمل الشكان اة فى الق الموسرواقن الحا را 
(۳) وفي تُسخ: لأنها لا تُنقل. بالإفراد» والمعنئ واضح. 


٤‏ باب القسّامة 


وإن لم يكن مملوكاًء كالشوارع العامة التي بيَّت فيها : فعلئ بيت 
المال. 

ولو وجا فى السسّجْن : فالدية على بيت المال. 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله : الدية والقسامة على أهل السجن. 

وإن وجد في بَريّةٍ ليس بقربها عِمّارة : فهو هَدَرٌ . 

وإن لم يكن مملوكاء كالشوارع العامة التي بُْيَتْ فيها: فعلئ بيت 
المال)؛ لأنه لجماعة المسلمين. 

ل سكي الود قله عرا بيت المال: 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله: الدية والقسامة على أهل السجن)؛ 

ل ر ر د 

لأنهم سكان» وولاية التدبير إليهم» والظاهرٌ أن القتل حَصّل منهم. 

وهما يقولان: إن أهل السجن مقهورون. فلا يتناصرون› فلا تعلق بهم 
ما يجب لأجل النصرة. 

ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين» فإذا كان ْمُه يعودٌ إليهم: فَعُرْمُه 
يرجع عليهم. 

الراك بو المالك والساكن» وهي مختلّفٌ فيها بين أبي 


س سر 


١‏ ل ا 0 ا 
قال: (وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة: فهو هدر). 


)١(‏ أي هذا تفريع على كذا. 


باب القسامة ٥‏ 


وإن وج بين قريتين : كان على أقربهما . 
وإن جد في وَسطٍ الفرات يمر به الماء : فهو هَدَر. 
وإن كان محتبّساً بالشاطىء : فهو على أقرب القرئ من ذلك المكان. 


ا القزْب: ما ذكرنا مِن استماع الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه 
الحالة: ee‏ کک 


3 E db 


قال: (وإن وجد بين قريتيّن: كان علئ أقربهما)» وقد بينّاه. 
قال: (وإن وجد في وسط اك يك القاء NE E‏ 
فى يد حل ولا في مِلكه. 


م 


قال: (وإن كان محتبسأ بالشاطيء : فهو على أقرب القرف من ذلك 
المكان). 


على التفسير الذي تقدم؛ ا ار بنُصْرة هذا الموضعء فهو 
كالموضوع على الث والنقّط في يد من هو قرب منه» آلا ترئ أنهم 
يُستقون منه الماة) ويوردون باهم ف 

بخلاف النهر الذي يتحر ابه ال لاختصاص أهلها به؛ لقيام 
يدهم عليه» كرد ا و ا 


)١(‏ وفي تُسخ: دوابهم. 
(؟) هكذا بالتأنيث في النسخ» أي في الشط» على تأويل الناحية. حاشية سعدي. 


28 باب القسّامة 


وإن اع الولي علئ واحار من آهل ال لمحل ينه ينه : لم تسقطٍ القسامة 


TT‏ وقد ذكرناء! ا 


قال: (وإن ادعیٰ علئ واحدٍ من غيرهم: سقط عنهم")» وقد بِينّاه من 
ف 

ووجة الفرق ٠‏ هو أن وجوب القسامة عليه دليل عل أن القاتل 
منهم ٠‏ فتعيينُه واحداً منهم : لا ينافي ابتداء الأمر؛ لأنه منهم. 

بخلاف ما إذا عَيّنَ ين غيرهم ؛ SS‏ 
وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم ف لَه تقديراً حيث لم 
يأخذوا على يد الظالم. 

ولأن أهل المَحَلَِّ لا يغرّمون بمجرّد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا 
بدعوئ الولي» فإذا ادعئ القتل على غيرهم: امج دعواه عليهم ؛ 
اا و ا ا ا 


)١(‏ أي في مسألة: SS‏ أنه قتلوا وليه... إلى آخره» 
وتقدمت قبل أكثر من عشر صفحات 

ل 

(۳) يريد به قوله: هذا الذي ذكرنا إذا ادعئ الولي القتل على جميع أهل المحلة. 

(©) أي بين المسألتين. وجاء النص في تُسخ مضطرباً كما يلي: سقط عنهمء 
ووجه الفرق قد بيناه من قبل» وهو أن وجوب القسامة. 


باب القَسَامة ۷ 


وإذا التق قوم بالسيوف» فأجلّوا عن قنيل : فهو علئ أهل المحَلَ. 

إلا أن يدعي الأولياء علئ أولئك» أو علئ رجل منهم بعينه : فلم يكن 
على أهل المَحلَة شيء؛ ولا على أولئك حتئ يُقيموا البينة . 

ولو ود قتيل في مُسكَرٍ أقاموا بعَلاةٍ من الأرض» لا مِلْكَ لأحدٍ 
فيها : فإن وَج في با أو فسطاط : فعلئ من يُسكها الدية والقسامة 
وإن كان خارجاً من الفُسطاط : فعلي' أقرب الأخبية. 


قال: (وإذا التقئ قوم بالسيوف» فأجلوا عن قتيل: فهو علئ أهل 
المَحَلَةَ) ؛ لان القتيل بين أظهرهِمء والحفظ عليهم. 

(إلا أن يدعي الأولياء على أولئك› أو على رجل بع بعيله : فلم 
يكن علئ أهل المَحَلَّةَ شيء)؛ انهه العو تفت بزاءة أهل المحلَةٍ 
عن القسامة. 

قال: (ولا على أولئك حتى يقيموا البيّنة) ؛ لأن بمجرّد الدعوئ: لا 
يثبت الحواً؛ للحديث الذي ا 


dE 


ما مسا ا عن أهل المَحَلَةِ :الأنكقر اه نجحة ا 

قال : (ولو وجل : قتيل في مُعسكَرٍ أقاموا بفلاةٍ من الأرض» لا ملك 
لأحلر فيها: فإن وَج في اء أو فسطاط: فعلئ من يسكتها الدية 
الفا وإن كان عارص من الفسطاط : : فعل أقرب الأخبية)؛ اعتباراً 
لليد عند انعدام الملك. 


(1) أي في أول باب القسامة» وهو: «لو يُعطئ الناس بدعواهم: لادعئ قوم 
دماء قوم» ولكن البينة على المدعى» واليمين على من أنكر). البناية .۲٠۱۸/۱۲‏ 


۸ باب القسّامة 


ا 24 2 2 
وإن كان القوم لَقًَا قتالء ووجد قتيل بين أظهرهم : فلا قسامةًء ولا 


اي 
6 


إن كان للأرض مالك : فالعسكرٌ : كالسكان» فيجب على المالك 
عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وإذا قال المستحلف : قَتَلّهِ فلانٌ: استحلف : بالله ما فتلت ولا 


قال: (وإن كان القوم لَقُوَا قتالأء ووج قتيل بين أظهرهم: فلا قسامة» 
ولا'دية)4 لأن الظاهر أن العدر قله فكان'هدرا. 

وإن لم يَلْقَوَا عدواً: فعلى ما بِنّاه. 

نانم زوزق كان ازاك عو عالت د A‏ لعف عل 
المالك عند أبي حنيفة رحمه الله). 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله» وقد ذكرناه. 

قال: (وإذا قال المستحلّف: قَتَلّه فلان: استّحلف: بالله ما ملت ولا 
عرفت له قاتلاً غيرَ فلان). 

لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله» فلا يقبل» فيُحلّفُ على ما 
ذكرنا؛ لأنه لما أقر بالقتل على واحلر: صار مستثنى عن اليمين» فبقي 
حكم من سواه فيُحلّفُ عليه. 


)١(‏ وفي تسخ بفتح التاء: بالله ما قتلت» ولا عرفت. 


باب القسّامة ۹ 


e 


وإذا سهد اثنان من أهل المحَلَةٍ علئ رجل من غيرهم أنه قَتَلّه : لم 
ثُقبل شهادتهماء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : 95 

ولو ادّعئ على واحدٍ من آهل المَحَلَ بعينه ‏ فشّهد شاهدان من أهلها 
عليه : لم تُقبّلٍ الشهادة . 


قال: (وإذا شَهدَ اثنان من أهل المحَلَّةٍ على رجل من غيرهم أنه 

قله : لم قبل شهادتُهماء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 
ر 04 > هن ي 2 2 ور سم 1 2 

وقالا: تُقبّل) ؛ لانهم کانوا بعرضية أن يصيروا خصماء» وقد بطلت 
ده 2 أ A E TT‏ 
العرضية بدعوئ الولي القتل على غیرهم» فتقبل شهادتهم› کال وکیل 
بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة. 

و 

وله: أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين؛ للتقصير الصادر منهم » فلا قبا 
شهادتُهم وإن خرجوا من جملةٍ الخصوم» كالوصي إذا حرج من الوصاية 
بعد ما قبِلّهاء ثم شهد. 

قال رضي الله عنه: وعلئ هذيّن الأصليّن يتخرّج كثيرٌ من المسائل من 
هذا الجنس. 

قال: (ولو ادع على واحد من أهل المحلة بعيّنه» فشّهدَ شاهدان”") 
من أهلها عليه: لم قبل الشهادة). 


)١(‏ وفي تُسخ: قتل. بدون هاء. 
(۲) وفي تُسخ: شاهد. بالإفراد. 


2 باب القسّامة 


وعن أبي يوسف رحمه الله : أن الشهود يُحلّفُون : بالله ما لادء ولا 
يزدادون على ذلك . 

ومّن جرح في قبيلةء فَتُقِلَ إلئ أهله» فمات من تلك الجراحة : فإن 
كور داح دا ی و ا 
ای شتيفة ونه انه 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا ضمان فيه» ولا قسامة. 


لأنّ الخصومة قائمة مع الكل» على ما بياه» والشاهد يقطعّها عن 
ی كاد مهما 

(وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الشهود يُحلّفون: بالله ما قَتَلَنامء ولا 
يزدادون على ذلك)؛ لأنهم أخبروا أنهم عَرَفوا القاتل. 

قال: (ومّن جرح في قبيلة» فَتْقِل إلى أهله» فمات من تلك الجراحة: 
لكان ناح داقن سر E‏ 11 علو اليلق وهنا 
توا أل مان رهن 

O‏ انيه ]ل ال I E‏ 4 لآن الذي 
حَصّل في القبيلة أو المَحَلَّةِ: ما دون النفس» ولا قسامة فيه» فصار كما إذا 
لم يكن صاحب فراش. 

وله: أن الجَرْحَ إذا اتصل به الموت: صار لاء ولهذا وجب القصاص. 


)١(‏ قال العينى فى البناية 577/5١5‏ : ينبغى أن يقول: لا يزيدون. اه 
يني في الب ينبغي أن يقول: لا يزيدو 


(۲) وفي تُسخ: لا قسامة» ولا دية. 


ا ۱ 


ولو أن رجلاً معه جريح به رمق حَمَلّه إنسانٌ إلئ أهله فمَكت يوماً أو 
يومين» ثم مات : لم يَضمن الذي حَمَلّه إلى أهله في قول أبي يوسف 
رحمه الله . 

وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : يضمن . 

ولو وّجد الرجل قتبلاً في دار نفسه : فديثه علئ عاقلته لورثته عند أبي 
e‏ ۰ 


71 5 3 ا 3 7 0 
وقال أبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله : لا شيء فيه . 


000 : 2 0 چ ص 7 

فإن كان صاحب فراش : أضيف إليه» وإن لم يكن: احتمل أن يكون 
الموت من غير الجرح» فلا يلزمٌ بالشك. 

5 5 سرام سر سر ىع 5 سے م 

قال: (ولو أن رجلا معه جريح به رمق حَمله إنسان إلى أهلهء فمكث 
يوما أو يومين» ثم مات: لم يَضمن الذي حَمَلّه إلى أهله في قول أبي 

وفي قياس قول 7 حنيفة رحمه الله : يَضْمن) ؛ أن يذه بمنزلة 
المحلة» فوجوذه جريحاً في يلره: كوجوده فيهاء وقد ذكرنا وجهي القولين 
فيما قبلّه من مسألة القبيلة. 

5 و 2 

قال: (ولو وجد الرجل قتيلا فى دار نفسه: فدیته عل عاقلته لورثته 

وقال أبو يوسف ومحمل وزفرٌ رحمهم الله : لا شيء فيه)؛ لن الدارَ 
في يله حين وجد الجرح» مجع كانه كل لق فيكون هدرا. 


فة باب القسّامة 


ولو أن رجايْن كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما 
موا كال او يرسق رغم ه اله بض الأ الد 

وقال محمد رحمه الله : لا يتضمئه . 

ولو ود قتيل في قري لامرأٍ افسدات جين وبحم رجمهما ان . 


عليها القسامة» وتُكرَّرُ عليها الأيمان› والدية على عاقلتهاء ERY‏ 


وله: أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل» ولهذا لا يدخل في الدية 
من مات قبل ذلك» وحال ظهور القتل: الدارٌ للورثة» فتجب على عاقلتهم. 

بخلاف المكاّب إذا وجه قتيلاً في دار نفسه؛ لأنّ حال ظهور نله 
قبت الدار عل سکم پلک فبطير كانه کل نش فیدر مه" 

قال + (ؤلق آذه رل ای :سكن ولنسن. مها الت فوج 
أخناهينا فذحا “قال ار رسفو وجه اه يعت الاح الدية, 

وقال ميد وهه الله لاق لأنه ييل اند قتل نفسّهء فكان 
التوهُم» ويحتمل أنه مله الآحَرٌ: فلا يضمئُه بالشك. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الظاهرٌ أن الإنسان لا يقتل نفسّهء فكان 
اتوم ساقطاًء كما إذا وُجد قتيل في مَحَلَةب 

قال: (ولو وج قتيل في قرية لامرأقا '': فعند أبي حنيفة ومحمار 
ونيم E SE‏ عاك دوالك عل عاقلتهاء 


)١(‏ قوله: فكان التوهّم: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(۲) أي ملك امرأة. حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ 


باب القسّامة ۳ 


أقرب القبائل إليها في السب . 

وقال ابو برش رمه ا القمافة عل العاقلة أبضاً: 

ولو وج رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قريةٍ ليس صاحب 
الأرض من آهلهاء قال : هو على صاحب الأرض . 


أقرب القبائل إليها في النَّسَب. 

ال اف و اناقل أبفيا )4 أن العسبافة 
لهااي عاو نت كان فق اهل التضرونة بواليراء لمي دمن أغليا: 
فأشبهت الصبي. 

ولهما: أن القسامة لنفي التّهمةِء وثّهمة القتل من المرأة متحققة. 

قال المتأخرون"" رحمهم الله: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمّل 
في هذه المسألة؛ لأنا أنزلناها قاتِلة» والقالة تشارك العاقلةً. 

قال: (ولو وجد رجل قتيلاً في أرض رجل إلى جانب قرية ليس 
صاحب الأرض ناا قال”" : فوا 50 الأرض)؛ لأنها اخ 
بنصرة أرضيه من آهل القرية. 


)١(‏ أي من مشايخ الحنفية» مع التذكير بأن وفاة صاحب الهداية سنة ۹۳ ه. 
(1) راجعت شروح الهداية المطبوعة والمخطوطة فلم يبين أحد منهم من المراد 
و 5 
بصاحب هذا القول» ثم وجدت في نسخة ۷۳۸ه» ونسخة ۷۹۷ه» قد كيب تحت 
كلمة: قال: أي محمد رحمه الله تعالئْ. اه 
وجاء في تُسخ: قال رضي الله عنه. قلت: الصواب بدونها؛ لأن هذا الاصطلاح 
المقصود به المؤلف صاحب الهداية» والله أعلم. 


12 باب القسّامة 


هاه هاه واه هد ها وى هاه GSS‏ فاو هه هود و ٠.‏ .ىا ٠.‏ و هو ٠.‏ 


ول ا الوق ال عل روسل مو أل ال فة قالات 
والدية بحالها؛ لأن القسامةً والدية إنما وجبت على آهل المَحَلَّةَ؛ لإنزالهم 
منزلة القاتلين”"» والله تعالئ أعلم. 


چڊ کډ کډ چڊ ڳڍ 


03 ايا لا 0 


)١(‏ هذه المسألة مثبتة في تسخ نفيسة من الهداية» كنسخة العلامة سعدي» 


ونسخة 4٠لاهملء‏ وسقطت من سخ أخرئ» ومن المطبوع. 
عو عو 3 E‏ 2ء 
(۲) وكتب هنا في ذ نسخة سعدي ونسخ أخرئ: بلغت نسخة الأصل إلى هنا. اه 


كتاب المعَاقل ٥‏ 


كتاب المعاقل 
والدية : فى شه العمد والخطأ. 
وكل دية وَجَبَتْ بنفس القتل : فهى علا العاقلة . 


كتاب المعاقل 


المَعَاقِلَ: جَمْمْ: مَعْقَلّة» وهي الدية» وتُسمّىْ الدية: عَقَلاً؛ لأنها تقل 
الدماء من أن تُسمَكَ» أي تُمسك. 
قال: (والدية: في شِيبْهِ العمد والخطأ. 
2 0 
وکل دية وجبت بنفسر القتل: فهي على العاقلة). 
و 2 7 8 ره سم و 
والعاقلة: الذين يعقلون» يعني يؤدُون العقل» وهو الدية» وقد ذكرناها 
فى الديات. 
اخ 0 
والاصل في وجوبها علئ العاقلة: قوله عليه الصلاة والسلام فى 
حديث حمل بن مالك رضي الله عنه للأولياء: «قوموا فاا 
0-4 ص ر 5 و 
ولأن النفس محترمة» ولا وجه إلى الإهدارء والخاطىء معذور. 
وكذا الذي تولئ شيبّه العم" ؛ نظرا إلى الآلةء فلا وجة إلى إيجاب 
العقوبة عليه» وفي إيجاب مال عظيم : إجحافه واستئصالّه» فيصيرٌ عقوبة» 


(۱) تقدم قريباً في الديات. 


ر رر 


(۲) وهو الذي ضربه بالسواط الصغير حت قَتَلّه. 


د كتاب المعَاقل 


والعاقلة : أهلن الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان» يوخ من 


تضم إليه العاقلة؛ تحقيقاً للتخفيف. 

و خصوا بالضّم: لأنه إنما قصّر'' لقوةٍ فيه» وتلك”" بأنصاره» 
وهم العاقلة» فكانوا 5 GR‏ 

قال: (والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان» يُوْحَدٌ 
من عطایاهم" في ثلاث سنين). 

وأهل الديوان: آهل الرايات» وهم الجيش الذين كيت أساميهم في 
الديوان» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي“ رحمه الله: الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك 
ا اي لير سر ولا تسخ بعده. 


E ya ولأنه 4 ضا‎ 


)١(‏ أي قصّر القاتل حالة الرمي في التثبت والتوقف والاحتياط. 

© أي القوة ستاصلة بانصارة: 

(۳) وفي تُسخ: أعطياتهم. 

(5) نهاية المطلب .505/١5‏ 

(5) قال في الدراية 185/57: لم أجده بهذا اللفظ» وبمعناه في مصنف ابن أبي 
شيبة .)۲۷٥9۷۸(‏ 

55 ا أذ الدية حل رعلا تاريل المقل > TAR‏ 

(۷) أي الصلة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


كتاب المعاقل ۷ 


ها »ي يو و ي يو يو و ىه ي ي ي ي ي ي ي ي ي يو يو يو ي يو س و ي يو ي يو ي يو ي ي ي و ي يو ي و فو دو يفو 


و 7 : 706 7 7 ور چ ر 
ولنا: قضية عمر رضى الله عنهء» فإنه لما دون الدواوين: جعل العقل 
على أهل الديوان'''» وكان ذلك بِمَّحْضَر من الصحابة رضي الله عنهم. 
من غير نكير منهم. 
وليس ذلك بِتَسْخْ بل هو تقرير معنى؛ لأن العقل كان على أهل 
النْصْرة» وقد كانت بأنواع: بالقرابة» والحِلّفب'", والولاء'”» والعد. 
وق عبن عير رفن الله عله قد ارت بالديوان كلها ع أهله؛ 
ww‏ ۰ 7 .. 55 2 0 َه 01 4 
ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرفي: فعاقلتهم أهل 
5 3 و 
الحرفة» وإن كان بالجلف: فأهله. 
ر ر لش 
الذي معنت" EA aA RE SEE‏ 
6 م و 8 03 03 


)١(‏ في مصنف لابن أبي شيبة (77/887): لعمرٌ - رضي الله عنه ‏ أوّل من جعل 
الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة» دون الناس»» وينظر نصب الراية ٤‏ //94". 

(۲) أي ولاء الموالاة» أي إذا تحالف وتعاقد مع قبيلة ما على التناصر والحماية 
بينهما. ينظر المصباح المنير. 

إفرة أي ولاء العتاقة» وفي نُسخة ٠۸‏ ۷ه» وه یاد هناء وهي : والعلبة. 

.7819/17 أي يع فلان من بني فلان. البناية‎ )٤( 

(5) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 


(5) أي الذي يخرج له من بيت المال» وهو يخرج في كل سنةٍ مرة. 


E۸‏ كتاب المعَاقل 


: 027 اس عر 5 E E E‏ 
فإن خرجّت العطايا في أكثر من ثلاث سنين» أو أقل : أخذ منها. 


والتقدير بكلاث: سن" : مَرُوي عن النبي عليه الصلاة والسلاه”'". 
2 ا 5 )۲( 
ومَحْكِيّ عن عمر رضي الله عنه :. 
¢ 24 0 ا و و مر 2 
ولأن الأخذ من العطاء”": للتخفيف» والعطاء يخرح في كل سَةٍ مرة 
لحه 


4 


قال زفإن ررحت العظانا قن :اكد می تالص سی أو أقل > خد 
منها)؛ لحصول المقصود. 
وا ا ست لو 


)١(‏ نقل البيهقي في السئن الكبرى ٠٠۹/۸‏ عن الإمام الشافعي قولّه: «وجدنا 
عاماً في أهل العلم أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قضئ في جناية الحر المسلم 
على الحر خطأ بمائة من الإبل» » على عاقلة الجاني» وعامًاً فيهم : أنها في مضي الثلاث 
كن في كل سنة ثلثها». اه لكن تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ٠/۸‏ 1۰ 
نقلاً عن ابن المنذر» بأنه لا يعرف. 

وفي سنن البيهقي ۸/ ن وک عن ابن ا عن یی ن ا : «أن 
بن الث اناجم الدية في الاك ی اهف وهو مرسل إن لم يكن معضلاً. 

ومما يشلا من أمر هذا المرفوع: الإجماعٌ الذي حكاه الترمذي في سننه ١١/5‏ 
۸١‏ فقد قال: «أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين». 

(') في مصنف لابن أبي شيبة :)۲۸٠٠۸(‏ أول من فرض العطاء عمر بن 

(۳) وفي تُسخ: العطايا. 

(5) أي بالدية. 


هاه هه واه GS‏ .وى وى هد و هه وهاه وو هي ها واو وه وه واو و .د واو وى وى .د و و٠‏ و وا .ع 06 6ه 


اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاءء ثم خرجت بعد القضاء: لا يُوْخَدْ 
منها؛ لأن الوجوب: امامل باحر E‏ 

ولو حرج للقاتل''' ثلاث ث عطايا في سنةٍ واحدةٍء معناه: في المستقبل: 
يُؤخذ منها كل الدية؛ لِمّا ذكرنا. 

وإذا كان الواجبٌ جميع الدية في ثلاث سنين: : فكل شو منها في سَكة. 

ولك كان الواجي بالعقل "© ثلث دية الفسن» آو أقل + كان في نة 
واحدةء وما زاد على الث إلى تمام التلبيْنَ: في السنة الثانية» وما زاد 
على ذلك إلى تمام الدية: في السنة الثالثة. 

وما وجب على العاقلة من الدية» أو على القاتل» بأن مَل الأب ابته 
عمدً: فهو في ماله في ثلاشو سنين. 

وقال الشافعي” " رحمه الله: وما وجب على القاتل في ماله: 7 
جال لأن التأجيل للتخفيف؛ لتَحَمّلٍ العاقلة» فلا يلحق به العمد 
ال 

ولنا: أن القياس يأباه» والشرعٌ ورد به مؤجَّلاء فلا يتعداه. 

us‏ فعلئ كل واحدر عر الدية» في ثلاث 

سنين؛ اعتباراً للجزء بالكل» إذ هو بدل النفس. 


.؟75/5١5 وفي د تسخ : للقابل» وفي د نسخ: للعاقل» ر : للقاتل. البناية‎ )١( 


() أي من الجنايات فيما دون النفس» وفي د تسخ: بالقتل» وفي أخرئ : بالفعل. 
(۳) الأم/ 1/4 57. 


۰ كتاب المعَاقل 


ومن لم يكن من أهل الديوان : فعاقلته قبيلته . 

وشم غا :في ثلاث سنين» لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في 
كل سء ويْقَص منها. 

وإن لم تكن تسح القبيلة لذلك : ضّمَّ إليهم قرب القبائل إليهم . 


وإننا ت هذه تلات مقن م وفك اا بالذية؛ لآن ل اک 
الأصلي: المثل» والتحوّل إلى القيمة: بالقضاءء فيُعتبرُ ابتداؤها من وَقته 
كما في ولد المغرور. 

قال: (ومّن لم يكن من أهل الديوان : فعاقلته قبيلته)؛ لأن تُصرته بھی 
وهي المعتبرة في التعاقل”". 

قال: (وتقسم عليهم في ثلاث سنين» لا يزاد الواحد على أربعة 
ذزأهم فی كل سام وفص متها 

قال رضي الله عنه : كذا ذكره القدوري رحمه الله في «مختصره»» وهذا 
إشارة إلى أنه يُْادُ على أربعة من جميع الدية. 

وقد نص محمد رحمه الله علئ أنه لا برا عل كل واحا من جميعم 
الدية في ثلاث سنين علي ثلاث أو آربعةء فلا يوذ ِن كل واحار في كل 
سنة إلا درهي ا وهو الأصح. 

قال: (وإن لم تكن تشع القبيلة لذلك: ضضم إليهم أقرب القبائل 
إليهم)» معناه: نسباًء كل ذلك لمعن التخفيف. 


)١(‏ وفي تُسخ: المعاقل. 


كتاب المعَاقِل ۳١‏ 


ههه ىه وله و و ىد ىد RQ e‏ ولو هوه هاه هوه هد وى ىد هاه هاه هاو هد هد و و ود وا وى وا ءا .ا . ا م66 ه 


ويْضَّمٌ الأقرب فالأقرب» على ترتيب العصبات: الإخوة» ثم بنوهم» 
لم الأعمام» لم بتوهم. 

وأما الآباء والأبناء: فقيل: يدخلون؛ لقربهم. 

وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضسّم لنفي الحرّج» حتئ لا يُصيب كل 
زان ا مو كلذل أن اة .وعدا المع انها سد عن الك رة 
ST COT‏ 

وعل هذا: حكم الرايات» إذا لم شس لذلك ل راية: د ف 
أقرب الرايات» يعني أقربهم نُصرة إذا حَرْبّهم أ ل 

ويفوّض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالِم به ثم هذا کله عندنا. 

0 الشافعي ٠‏ رحمه اللّه: يجب علئ كل واحدٍ نصف ديار 
فسوی کک لأنه و فيعتبره بالزكاة» وأدناها ذلك» إِذ وا 
دراهم عندهم: نصف دينار. 


ولكنًا تقول: و زئبة مها 4 ألا قرىئ أنها لا بوذ من أضل 


)١(‏ هكذا ضبطت في نسخة ١٠٠ه»‏ وضبطت في تُسخ أخرى + کرو 
(۲) المهذب .۲٤۱/۲‏ 

(۳) وضبطت في د نسخ بالمجهول فيسو 

(4) آي الذية: 

)٥(‏ أي الزكاة. 


۲ كتاب المَعَاقِل 


هه اه «Sa‏ ي وا جه ولو و وهاه وأو و » د هدو واو و وا و GG o‏ .دواع .ها و ان ٠‏ 


الخال تقض ها تدقف لويد التخفيف» 


ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الررئق": يُقضئ بالدية في أرزاقهم : 
في ثلاث سنين» في كل سَلوٍ: الغلث ؛ لان الرزق فى :حمهية بمنزلة 
العطاء» قا مقاته» إذ كل منهما صيلةً من بيت المال. 

ثم نظ إن كانت أرزاقهم تَخرج في كل ستَة٬‏ فكما یُخرج رزق: 
يؤخذ منه الثلث. بمنزلة العطاء. 

وإن كان يحرج في كل ستة أشهر» ورج بعد القضاء: يُؤخذ منه 
سدس الدية: 

وان كان يُخرج في كل شهر: يُؤخڈ من كل ررق بحصته من الشهرء 
حت يكو المستوفی في كل سَكةٍ : مقدار الثلث. 

وإن خرج بعد القضاء بيوم رار حدمو رزو الك ا ا 

وإن كانت لهم أرزاق في كل شهرء وأ عطية في كل سل : فضت الدية 
في لع دون الأرزاق؛ لأنه أيسر» إما لأن الا أكثرٌ» أو لأن 
ا و تنود اعسات ليكونوا في الديوان 
قائمين بِالنُصْرةء فيتِيسرٌ عليهم. 


)١(‏ كالعلماء والقضاة» والفرق بين الرزق والعطايا: أن الرّزق: ما يفرض 
للإنسان في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية كل شهر أو كل يوم» والعطاء: ما يُعطّئ 
للمقاتلة» ويفرض كل سنةء لا بالحاجة. حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ وحاشية سعدي» 
وينظر المغرب (رزق). 


كتاب المعاقل B1‏ 


وال القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يؤدي : كأحدهم . 
وليس على النساء والذريّة ممن كان له حظ في الديوان : عَقَل. 


قال: (وأُدخل”" القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يؤدّي: كأحدهم)؛ 
لأنه هو الفاعل””. فلا معنى لإخراجه. ومِؤَاخَدَةٍ غيره. 

وقال الشافعي " رحمه الله: لا يجب علئ القاتل شيء من الدية؛ 
اعتباراً للجزء ء بالكل في التفي عنه» والجامح ور 

قلنا: إيجاب الكل: إجحاف به» ولا كذلك إيجاب الجزء. 

ولو كان لاط رر اء فارص ب كرارق قال اه از باط 


رور 7ص 2 


وارد ارده ور ری 4# ° ٤‏ 


قال : (وليس على النساء الذي ممن كان له حظ في الديوان : عقل)؛ 
لقول عمر رضي الله عنه: «لا يعقل مع العاقلة صبي لا 

زد لفقل امت فلن امال ا لتركهم مراقبته. 
7 والناس لا يتناصرون الان والنساءء ولهذا لا يوضع عليهم ما هو 
خلف عن النصرةء وهو الجزية. 


)١(‏ وفي نُسخ: ويدخل. 

)١(‏ وفي تُسخ: القاتل. 

(۳) وفي التهذيب في فقه الشافعية ١18/1‏ أنه يجب على القاتل أيضاً. ويحرر. 
(5) وفي تُسخ: عنه. أي عن الخطأ. والبريء هو: الذي لا جرم له» أي العاقلة. 
(5) قال في الدراية ۲۸۸/۲: لم أجذه. 


ré‏ كتاب المعاقل 


ا 7 01 r‏ 
ولا يعقل آهل مصر عن آهل مصر اخر. 


وعلئْ هذا: لو كان القاتل صبياً أو امرأة: لا شيء عليهما من الديةء 
بخلاف الرجل» لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحدٌ 
العواقل ؛ لأنه ينصر نفسّهء وهذا لا يوجد فيهما. 

ارف تجا هو تقطن ج ل لسر ف كفرض أزواج 
النبي”"' عليه الصلاة والسلام» ورضي الله عنهن. 

قال: (ولا يَعقِلُ أهل مصر عن أهل مصر آخَرَ). 

بريد و كان لأهل_ قل سو يران هار ا أن العام 
بالديوان عند وجوده. ّ 

ولو كان باعتبار القرب في السكنئ: فأهل مصره أقربُ إليه من أهل 


سے ر 


بص اجر 


(۱) أي لمعونة الجند بالطبخ والخياطة وحفظ المنزل ونحو ذلك. البناية .۲٤١/٠١‏ 

(9) فإنه رض لهنّ للمعونة» لا للنصرة» ففي صحيح البخاري (058): كان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يُنفق على أهله نفقة سهم من هذا المال - أي الخمُس 
5 وفي سنن أبي داود :)۳٠٠۸(‏ أطعم النبيه صل الله عليه وسلم كل امرأة من أزواجه 
من الخمس مائة وسق تمرأ» وعشرين وسقاً شعيراً» وفي غيرهما من كتب السنن. 

وأنبه هنا إلى أن صاحب نصب الراية لم يخرج هذا الحديث» » وكذلك صاحب 
الدراية» ولا العيني في البناية 551/15. 

(۳) أي لو كان التناصر. 


كتاب المعاقل 0 


ويعقل آهل كل مصر من أهل سَوادهم. 

ومن كان منزلّه بالبصرة» وديوالّه بالكوفة : عَقَلَ عنه أهل الكوفة . 

ومّن جن جنايةً من أهل المصرء وليس له في الديوان عطاءء وأهل 
البادية أقرب إليه» ومسكئه ال عَقَلَ عنه أهل الديوان من ذلك 
الف 


5 ع و 9 ع ا )0( KK‏ ع العا » 
قال: (ويعقل اهل كل معير من اهل سوادهم 34 لانهم أتباع لاهل 
سر رر 01 ا Es‏ 08 و 
المصرء فإنهم إذا حَرْبّهم أمر': استنصروا بهم» فيَعقِلوتهم أهل المصر؛ 
باعتبار معنئ القرب والنُصرة. 
قال زوم كان مره بال ودرا بال 2 عقن عند آهل 
الكوفة)؛ لأنه يَسِتنْصِرٌ بأهل ديوانه» لا بجيرانه. 
75 5 نو وا و 5 ص و 2 2 م 
والحاصل: أن الاستنصار بالديوان أظهرء فلا يَظهر معه حكم النصرة 
بالقزانة وا ووو الر رونت السك قير 
و اا ال ا عل ا 
و 2e‏ وو 
2 ع 
قال: (ومَّن جنى جناية من أهل المصرء وليس له في الديوان عطاء. 
وأهل البادية أقرب إليه» ومسكئه المصر: عَقَلَ عنه أهل الديوان من ذلك 
المصر). 


(۱) آي أهل القرئ. 


۳٦‏ كتاب المعاقل 


ولو كان البدوي نازلاً في المصرء ولا مَسكن له فيه : لا يَعقِله أهل المصر . 


ولم يُشترط”" أن يكون بيته وبين أهل الديوان قرابة. 

وقيل: هو صحيح؛ لأن الذين يذبون عن أهل المصرء ويقومون 
بنُصرتهم» ويدفعون عنهم: أهل الديوان من أهل المصر» ولا يصون به 
أهل العطاء. 

وقيل: تأويله””: إذا كان قرا“ لهم. 

وفي «الكتاب”*» إشارة إليه» حيث قال: وأهل البادية أقربُ إليه من 
أهل المصر. 

وا ن ا رت عله تكب القزانة وال ال اقرف ج فا 
فكائث القدرة عار ET‏ نفل مال ا 

قال: (ولو کان البدوي نازلاً في المصرء ولا مَسْكَنَ له فيه: لا يَعقِله 
أهل المصر). 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وضبطت في نُسخ: ولم 
يشترط: بالمبني للمجهول. 

(5) أي اشتراط القرابة. 

(۳) أي تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور. 

(5) أي ذا قرابة. 

(5) أي الأصل للإمام محمد. والنص في الأصل 2788/9 ولم أقف في 
الشروح والنسخ الخطية علئ من بِيّن المقصود من: الكتاب: ها هنا. 

(5) أي هذه المسألة. البناية 0757/17 وفي تُسخ: وصار. 


كتاب المعاقل E۷‏ 


وإن كان لأهل الذمةٍ عواقل معروفة يتعاقلون بهاء فقتل أحدهم قتيلاً : 
فديته على عاقلته» بمنزلة المسلم . 

وإن لم تكن لهم عاقلة معروفة : فالدية في ماله» في ثلاث سنينَ من 
يوم يقضئ بها عليه» كما في حَق المسلم . 


ل اهل اطا ر لا متك لاقف كنا أن امل الاد 
لا يعقل عن أهل المصر النازل فيهم؛ لأنه لا يستنصرٌ بهم. 

قال: (وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بهاء فقتل أحدهم 
قتيلاً : فديثه على عاقلته» بمنزلة المسلم)؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام 
في المعاملات» لا سيّما في المعاني العاصِمة عن الإضرار» ومعنى 
التناصر موجودٌ في حقهم. 

قال: (وإن لم تكن لهم عافلة معروفة: فالدية في ماله» في ثلاث سنينَ 
من يوم" يُقضئ بها عليه» كما في حَقَّ المسلم)؛ لِمَا بيا أن الوجوب 
على القاتل» وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وٌجدّت. 

فإذا لم توجد: بقِيّت عليه في ماله» بمنزلة تاجرين مسلمين في دار 
الحرب» قتل أحدهما صاحبه: يقضّى بالدية عليه في ماله؛ لأن أهل دار 
الإسلام لا يَعقِلون عنهء واوا ليس ت ۰ 


)١(‏ وضبط لفظ: يوم: في نسخ أخرئ بالفتح. 
(1) أي ليس بنصرة أهل الإسلام. 


E۸‏ كتاب المعَاقِل 


ولا يَعْقِلَ كافرٌ عن مسلم» ولا مسلم عن کافر . 

والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مهم . 

ولق كان الفا من اقل انكر وه افا فول ر 
البصرةء ثم رُفِعَ إلى القاضي : فإنه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة . 

وقال زفر رحمه الله : يقضى على عاقلته من أهل الكوفة» وهو رواية 
عن أبي يوسف رحمه الله . ٠‏ 


قال: (ولا يتل كافرٌ عن مسلم» ولا مسلمٌ عن كافر)؛ لعدم التناصر. 

قال: (والكفارٌ يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مِلَلُهمِ)؛ لأن الكفر كله 
له واو 

قالوا: هذا إذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرة؛ أما إذا كانت 
ظاهرة» كاليهود والنصارئ: ينبغي أن لا يَعقِلَ بعضّهم عن بعض. 

وهكذا عن أبي يوسف رحمه الله؛ لانقطاع التناصر. 

فال الو انا من اهل الک بوله ا عطاء فول در ا 
البصرة» ثم رع إلى القاضي: فإنه يقضي بالدية علئ عاقلته من آهل البصرة. 

وقال زفر رحمه الله: يقضي علئ عاقلته من آهل الكوفة ؛ وهو رواية 
عن الي ا رحمه الله)؛ لأن الموجب هو الجناية: وقد تحققت» 
وعاقلله اهل الكوفة:وضان كنا ذا حول يذل الفا 


)١(‏ بلفظ: الكفر كله ملة واحدة: في الآثار لأبي يوسف ۱۷١/١‏ من قول عمر 
رضي الله عنه» ولم يخرجه الزيلعي في نصب الراية» ولا غيره. 


وله هه ىه وله و هد وى واو و وى هاه oa‏ ها وى هلود هد .دود وا و و وه ودع واه .دا .د همه و ه 


ولا أن المال إثما يجب غند 'القضاء؛ لما ذكزنا أن الواجب هو 
اليثل» وبالقضاء ينتقل إلى المال. 

ر و یی ا ون كذلك: 
تحمل امن تن عاف غد الا 

ت ای أن ی ت اا قاذ ا ا 
ذلك الك ج ا د عقاف ا ا ت 
العطاءء وعطاؤه بالبصرة. 

بخلاف ما إذا لتو العاقلة بعد القضاء عليهم» حيث يضم إلبهم أقريبة 
القبائل في النسب؛ لأن في الل إبطال حكم الأول» فلا يجوز بحال» 
وفي الضم: تكثيرٌ المتحمّلين لما فضي به عليه » فكان فيه انق 
الأول» لا إبطاله. 

وعلئ هذا: لو كان القاتل مسكنّه بالكوفة» وليس له عطاء» ولم يُقضٌ 
عليه حتئ استوطن البصرة: ضري بالدية على أهل البصرة. 

ولو كان قي بها علئ أهل الكوفة: لم تقل عنهه”" 

ركذا البدوئ إذا الجن بالديوان يعد القعل فيل القضاء؟ مض بالدية 
على آهل الديوان. 


)١(‏ وفي نُسخ: يكون. بالياء. 
)١(‏ وفي نُسخ: عنه. أي عن الديوان. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


١‏ كتاب المعاقل 


وعاقلة المعكق : ف ر 


ومولئ الموالاة يعقل عنه مو لاه وقبيلته . 


وبعد القضاء: على عاقلته بالبادية» لا يتحول عنهم. 

وهذا بخلاف ما إذا كان قومٌ من أهل البادية» قضِي بالدية عليهم في 
أموالهم؛ ٠‏ في ثلاث سنين» نم جَعَلَهم الإمامٌ في العطاء: حيث تصيرٌ الدية 
في أعطياتهم وإن كان غي بها في أول مرق في ا و 

نَقَضّ القضاء ء الأول؛ لأنه فضي بها في أموالهم ؛ وأعطبائهم: اول 

E‏ قف NENA‏ هما لطا ابد إذا 
صاروا من أهل العطاء. ْ 

إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قُضِي به عليهء بن كان القضاء 
بالإبل» اة دراهم: فحینئل لا تت حول إلى الدراهم أبدا ؛ لما فيه من 
إبطال القضاء الأول» لكن يُقضئ ذلك من مال العطاء؛ لأنه أيسرٌ. 

قال: (وعاقلة المعتّق: قبيلة مولاه)؛ لأن النُصْرة بهم. 

ويُؤيّدُ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مولئ القوم: منهم» 

قال ومول الموالاة بل عنة فرلا ا ل ة 
فأشبه ولاء العتّاقة. 


0) 


(1) صحيح البخاري (1)). بلفظ : «مولئ القوم من أنفسهم»» وبلفظ : 
«مولئ القوم منهم»» في مسند أحمد ٤٤۸/۳‏ والحاكم في المستدرك ۳۲۸/۲» 
وصححه» ووافقه الذهبى» وينظر نصب الراية 5/5 .١59/5 »5٠‏ 


كتاب المعاقل ا 


سر وه 


ولا تتحمّل العاقلة أقل من نصف عر الديق وحمل عله تضرف عفر 
الدية› فان 


وفيه خلاف الشافع ي رحمه الله» وقد مر في كتاب الولاء» ولا يعاد ثانيا. 

ا ر العافلة أقر فى تمش ف ل که 
OIE E‏ 

ولام له حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقو فا 
ومرفوعاً إل رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تعقل العواقل عمداًء ولا 
غبدا ولا صلحاء ولا اغترافاء ولا ما دون أَرْش ال 


0 


وا تاوذل لين 
9 - 2 3 
ولأن التحمل للتحرز عن الإجحاف» ولا إجحاف في القليل» وإنما 
هو في الكثير» والتقدير الفاصل عرف بالسّمْع. 


.٠١/۹ البيان للعمرانى‎ )١( 

(۲) وفي تُسخ: ولا تَعقِل. 

(۳) سنن البيهقى 5/8 »٠١‏ وينظر نصب الراية 1/4/5”. 

(5) قال في منية الألمعي ص ٠5‏ : دَكَرّه رزين العبدري مرفوعاً إلى النبي صلئ 
الله عليه وسلم» وعنه ابن الأثير في جامع الأصول 2187/5). اهء أما في نصب الراية 
5 :© فقال: غريب مرفوعاً» وقال في الدراية ۲۸۸/۲: لم أجده. 

قال في الدراية 1281 لم أره مرفوعاًء وروآه محمد بن الحسن في الآثار 
٤‏ عن ابن عبد البر أنه لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم. 


33 كتاب المعَاقل 


وما تفص من ذلك : يكون في مال الجاني . 
ولا تَعْقِلَ العاقلة جناية العبد ولا ما لَِمَ بالصّلْحء أو باعتراف الجاني . 


قال: (وما نص من ذلك: يكون في مال الجاني). 
الفا فد الو نين القلئل وال فب الكل عدا املف 


كما ذهب إليه الشافعي”" رحمه الله. 


أو او ف أذ لا بج فان العاف شی إل كار 

وبما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة'". 

وهو نصف عَشرٍ بدل الرجل» على ما مر في الديات. 

فما دوتّه: يُسلَكُ به مَسلَّك الأموال؛ لأنه يجب بالتحكيم» كما يجب 
ضمان المال بالتقويم» فلهذا كان في مال الجاني؛ أخذاً بالقياس. 

قال: (ولا عل العاقلة جناية العبد””"» ولا ما لزم بالصلح» 
باعتراف الجاني)؛ لِمَا روينا. 


ولاه اص بالعيد: 


."٠١/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۳) هكذا: العبد: في تسخ الهداية» أما تُسخ القدوري ففيها: العبدء وفيها: 
العمد» وكلاهما صحيح ) وقد جِمَعْ بينهما صاحب خلاصة الدلائل ص٥٤۰۲‏ وهو 
ما أثبته فى 7 تحقيقي للقدوري مع اللباب 449/5. 


كتاب المعاقل عع 


إلا أن يصدقوه. 

م مھ م fe.‏ ا Rt ١‏ 32 9 7 

ومن آقر بقتل خط ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين : قضي عليه 
بالدية في ماله في ثلاث سنينَ من يوم يقضئ . 


والإقرارٌ والصلح لا يُلزمان العاقلة؛ لقصور الولاية عنهم. 

قال: (إلا أن يُصدّقوه”"')؛ لأنه ثبت بتصادقهه”". والامتناعٌ كان 
ر و ل ا 

قال: (ومّن أقرّ بقتل خطأ. ولم يرفعوا"" إلى القاضي إلا بعد سنين: 
ضري عليه بالدية في ماله» في ثلاث سين من يوم يُقضئ)؛ لأن التأجيل 
من وقت القضاء في الثابت بالبينة» ففي الثابت بالإقرار أولئ. 

ولو تصادق القاتل ل الجناية على أن قاضي بلدٍ كذا قضئ بالدية 
على عاقلته بالكوفة بالبينة» وكدبتهما“ العاقلة: فلا شيء على العاقلة؛ 
لأن تصاذقهما ليس بحجَة عليهم. 

ولم يكن عليه شيء في مالِه؛ أن الدية بتصادقهما تقرّرت على العاقلة 
بالقضاء» وتصادقهما حُجَّةٌ في حَقَهماء بخلاف الأول. 


(1) أي إلا أن تُصدّق العاقلة المقِرّ في إقراره: فحينئز يلزمهم تحمل العقل. 
(۲) أي بتصادق العاقلة. 

(۳) وفي نُسخ: ولم يرتفعوا. 

)٤(‏ أي القاتل والولي. 


٤٤‏ كتاب المعَاقِل 


وإذا جنا الحرٌ على العبد» فق فقتلّه خطاً : كان على عاقلته قيمته . 


0 2 7 5 ًه 3 

إلا أن يكون له عطاء معهم: فحينئذ يلزمه " بقدر حصّته من ذلك؛ 
لأنه في حق حصته: مقر على نفسه» وفي حَقّ العاقلة: مقر عليهم. 

قال: (وإذا جنئ الحرٌ على العبدٍ» فَقَبَلّه خطاً: كان على عاقلته قيمّه)؛ 
لأنه بدل التفس» على ما عرف من أصلنا. 

وفي أحل قولي الشافعي”” رحمه الله: تجبُ في ماله؛ لأنه بدل المال 
عنده» لهذا يوحت ف ال ما بلک 

وا ور الق من الد ل العاقلة ااانه ك ا 
الأموال عندنا» على ما عرف. 

5 عِِ 5 2 8 03 2 5 08 5 ت 0 

وفى أحل قوليه : تتحمّله العاقلة» كما فى الحرّ»ء وقد مر من قبل 

قال أصحابنا“ رحمهم الله: إن القاتلَ إذا لم تكن له عاقلة: فالدية في 
بيت المال؛ لأن جماعة المسلمين هم أهل تُصرته» وليس بعضهم أخص 
من بعض بذلك. 


)١(‏ وفي تُسخ: تلزمه. 

)١(‏ ذكر في الأم ۲٠٠/۳‏ أنها على العاقلة. 

(۳) أي قولي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) أي في أول فصل بعد باب جناية المملوك. البناية .٠١٠۱/٠١‏ 


(0) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل رحمهم الله. من حواشى ي الخ الخطية. 


كتاب المعاقل 0 


2و 


واب الملاعكة : تَعقلّه عاقلة أنه 
فإن عَقَلُوا عنه» ثم ادّعاه الأب : رجعت عاقلة لم بما ّت على عاقل 
الأبء في ثلاث سنينَ من يوم يقضي القاضي لعاقلةٍ الأمّ على عاقلة الأب . 


الوذ لمعات E ١:‏ انال 4 كن RS OEE‏ 
يلزم بيت المال. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية شاذة: أن الدية في ماله. 

وحن الخاامم أن سس الددة علئ القاتل ؛ انيدل ا 
والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحمّلها ؛ قا للتخفيف» على ما 1 
وإذا لم تكن له عاقلة: عاد الحكم إلى الأصل. 

قال: (وابر الملاعئّة : تعقله ا ا مه تانق سباك دين 
الأب. 

قال: (فإن عَقَلُوا عنه» ثم ادّعاه الأب: رجعت عاقلة الام بما أدّت 
على عاقلة الأب. في ثلاث سنينَ من يوم يقضي القاضي لعاقلة الم على 
عاقلة الأب). 

لأنه تين أن الدية واجبة عليهم؛ لأن عند الإكذاب : هر أن النسب لم 
يرل كان ثابتاً من الأب» حيث بَطل اللعان بالإكذاب» وهف طهر من 
الأصل: فقرم الام تحمّلوا ما كان واجباً على قَوْم الأب فيرجعون عليهم ؛ 
لأنهم مضطرُون”" في ذلك. 


1 ولع يكرك وارنا. 
)۲( والمضطرٌ يرجع كمعير الرهن 


E‏ كتاب المعَاقل 


وكذلك إن مات المکاتب عن وفاء» وله ولد حر مسلمء فلم يُوْدُ 
کتابته حت جنی ابنّه» وعقل عنه قوم أمّه) ثم اديت الكتابة . 

رکال ج هنا صيياً بقتل رجُل» فقتله» ضمت عاقلة الصبي 
الدية : رجعت بها على عاقلة الآيِر إن كان الأمر ته ثبت بالبينة» وفي مال الآمِر 
إن كان ثبت بإقراره» في ثلاث سنينَ من يوم يقضي بها القاضي علئ الآمرء 
أو على عاقلته . 


قال: (وكذلك إن مات المکاتّب عن وفاء» وله e‏ > فلم 


3 128 م 


كتابته حت جن ابه وعقل عله قوم أف ثم اديت الكتا 
لأنه عند الأداء شا ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب» وهو ار 
جزء من أجزاء حياته» فتبيّنَ أن قوم الام عقلوا عنهم» في رجعون عليهم. 
قال ارالك وجل ام صا يقتلن رجحل فَقَبَلّه ففتوكة غاقلة ال" 
الدية: رجعت بها على عاقلة الآير إن كان الأمرٌ ثبت بالبينة» وفي مال الآمِر 
إن كان ثبت لبت ب الرازمة في د سنين من بوم بی بها القاضي على امو 
ا لوك الراك تون زول بطر اتسين 


)١(‏ وفي تسخ : نود 

(۲) هذه المسألة مثبتة علئ أنها من بداية المبتدي في نسخة 1١87‏ هء دون 
غيرها مما لدي من التُسخ المميّزة للمتن عن شرح الهداية. 

(۳) هذه المسألة مثبتة على أنها من بداية المبتدي في نسخة ٠١87‏ ه» دون 
غيرها مما لدي من النُسخ المميزة. 


كتاب المعاقل ۷ 


# ها واه .اها ىه و وى و وى وى ود ولو ودود و وي و هد .و و ولو اه و واه وو وى و و وا. و وا .ان 


قال رضي الله عنه: ها هنا عدة من المسائل ذكرها محمد رحمه الله 
وير لامر الى لد RE‏ 

القاتل ا ٠‏ فانتقل 5 3 ولاء بسبب ٠‏ مر 
حادث :لم تعقل جناي عن الأو » قضيِي بها أو لم يقض 

وإن ظهرت حالة خفيةء مثل دعوة ولد الملاعئّة: 57 الجناية إلى 
الأخرئ؛ وقح القضاء بهاء أو لم يقع. 

ولو لم يختلف حال الجاني» ولك العاقلة تبدّلت: كان الاعتبارٌ في 
ولف لوقك EN‏ 

فإن كان قضري بها على الأولئ: لم تنتقل إلى الثانية. 

وإن لم يكن قُضي بها على الأولئ: فإنه يُقضئ بها على الثانية. 

وإذا كانت العاقلة واا لها راد أن تان : اشتركوا في حکم 
الجناية قبل القضاء وبعده» إلا فيما س أداؤه. 

فَمَنْ أحكم هذا الأصل متأمّلاً: يُمكنّه التخريج فيما ورد عليه من 
النظائر والأضدادء والله الموفق. 


(۱) وفي تُسخ: فانتقل ولاء. 


۸ كتاب الوصايا 


كتاب الوصايا 
باب فى صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 
وما يُستَحَبُ منه» وما يكون رجوعاً عنه 


0 8 
الوصية غير واجبة» وهى مستحبة . 


كتاب الوصايا 
باب في صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 
وما يُستَحَبُ منه» وما يكون رجوعاً عنه 


7 ا 5 5 

قال: (الوصية غير واجبة» وهي مستحبة). 

والقياس يأب جوازها؛ لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. 

0 ۰ 014 3 ت 7 5 

ولو ضيف" إلى حال قيامهاء بأن قيل: ملكتك غدا: كان باطلاء فهذا 
f‏ 3 
اول 

إلا آنا استحستًاها؛ لحاجة الناس إليهاء فإن الإنسان مغرور بأمله» مقصرٌ 
في عمله» فإذا عَرَض له المرض» وخاف البَيَّات”": يحتاج إلى تلافي بعض ما 
فرط" منه من التفريط بماله» على وجه لو مضئ فيه: يتحقق مَقصده المآلي» 

)١(‏ أي التمليك. 


(؟) أي الهلا والموت. البناية »7508/١7‏ وفي تُسخ: الممات. 
(۳) أي سبق. وضبطت في سخ بتشديد الراء: فرّط. 


باب فى صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 6۹ 


SENEGENCE»‏ و و ٠.‏ .ام 


ولو أنهضة البرء: : يُصرفه مطلبه الحالي» وفي شرع الوصية: ذلك 
فشرعناه» ومثله في الإجارة بيناه. 

SN CARRERE فد لفرت‎ ANS, 
00 والدين.‎ 

وقد نطق يه الكقات :وهر قوله تعالىل: ¥ من بعد وص وی بهاو 
دن 4. ال 

والسنّةء وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعاليا تصق 
عليكم بقث أموالكم في آخرٍ أعماركم ؛ زيادة لكم في أعمالكمء تَضَعُوئها 


)١(‏ أي تلافی بعض ما فرط منه. 

(۲) أي في الوصية. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء لکن قريب منه في سنن ابن ماجه (۲۷۰۹)» قال 
البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحد. اه 
سنن الدارقطني (5789)؛ المعجم الكبير (45). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2*0 إسناده حسن » وقال ابن حجر في بلوغ 
المرام ١١1/7‏ : أخرجه أحمد (77/187)., والبزار )٤۱۳۳(‏ من حديث أبى الدرداء 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاً. اهف 
وينظر نصب الراية ٤‏ /۳۹۹. التعريف والإخبار .٠١١/٤‏ 


6 باب في صفة الوصيّة. ما يجوز من ذلك 


ولا تجوز د بما زادَ علا الثلث . 
نم تصح للأجنبي' في الث من غير إجازة الورثة؛ لما رويناه» و 
ما هو الأفضل ف إن اء الله فعا 


قال زولا و نما راد علا الفلف). 


لغول الع ليه او ی سعديين ي وقاص رضي 
الله عنه: «الثلث» والثلث کثیر» بعد ما نفئ وصيئّه بالكل ا 

ولأنه حق الورثة», وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إليهم» وهو استغتاؤه 
عن المال» فأوجب تعلق حم ب إلا أن الشرع لم يظهره ه في حى الأجانب 
بقدر الثلث؛ ليتدارك تقصيرة» على ما بينّاه. 


ا لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم ؛ تحرراً عما 
ت 2 7 


وقد ا : ا في الوصية: من أكبر الكبائر»"“. 


)١(‏ أي في فعل الوصية أو في قدرها. 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۹۰۵)» صحيح مسلم .)١1558(‏ 

9ی الت 

(5) وفي نُسخ: الجتف. ومعناه: الميل» وأما الحيف: فهر الور والظائم. 

)٥(‏ قال في نصب الراية :7١١/5‏ غريب» ثم ذكر أنه أخرجه ابن مردويه في 
التفسير بلفظ: «الحيف فى الوصية: من الكبائر» ونقل عن البيهقى )١١1541(‏ قال: 
الصحيح وق ار فعة ا اه وقال العلامة ان ي ااي ص٩۱٤‏ : 
على أن الموقوف في هذا له حكم المرفوع. اه. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
في التفسير »)۲٠١(‏ الأحاديث المختارة للمقدسي »)5٠٠(‏ وينظر الدراية ۲۸۹/۲. 


باب في صفة الوصية» ما يجوز من ذلك ١‏ 


ا و 
إلا أن تُجِيرّها الورثة بعد موته وهم كبار. 


3 و 

وفسروه بالزيادة على الثلث» وبالوصية للوارث. 

قال: (إلا أن تُجِيرّها(" الورثة بعد موته وهم كبارٌ)؛ لأن الامتناع 
لحقهم» وهم أسقطوه 

ولا مُعَبّرَ بإجازتهم في حال حياته؛ لأنها: قبل ثبوت الحق» إِذٍ الحق 
يثبت عند الموت» فكان لهم أن یردوه بعد وفاته. 

بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه: بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا 
عنه؛ لأن الساقط مُتلاش». غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة» لكر الاستناد 
يَظهر في حق القائم» وهذا قد مضئ وتلاشئ. 

ولأن الحقيقة تثبت عند الموت وقيله يشت مجرد الحق فلو استند 

ريا رق ت و 24 
من كل وجه: ينقلب حقيقة قبله» والرضا ببطلان الحق: لا يكون رضا 
ببطلان الحقيقة. 

كلك ن نت الوفية رارك و اجازت البقية : حك ما كرا 

وكل ما جاز بإجازة الوارث: يتملكه المجازٌ له من قِبّلِ الموصي عندنا. 

وعند الشافعي”" رحمه الله: من قبل الوارث. 

و عو 0 2 سے سر سے و رو 

والصحيح قولنا؛ لآن السبب صدر من الموصي› والإجازة: رفع 

المانع» وليس من شَرْطِهِ القبض» فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن. 


)١(‏ أي الزيادة على الثلث. وفي تُسخ: تُجيزه. 
(1) له قولان. الحاوي الكبير .۱۹٥/۸‏ 


to‏ باب في صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 


ولا تجورٌ للقاتل عامداً كان أو خاطتاً بعد أن كان مباشراً. 


قال: (ولا تجوز"" للقاتل ادا كان أو :خاطنا بعد أن کان اشر ؟ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية للقاتل)”". 

ولأنه استعجل ما أخره الله تعال» فيَحرمٌ الوصية كما يحرم الميراث. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تجورٌ للقاتل. 

وعلى هذا الخلاف: إذا أوصئ لرجل» ثم إنه َل الموصي: تبطّل 
الوقمة غ 

وعند الشافع 47) رحمه الله: لا تبطل. 

والطقية لاقن ا 


ولو أجازثها الورثة: جاز عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


(1) أي الوصية. 

() بلفظ: «ليس لقاتل وصية»: سنن الدارقطني »)٤٥١١(‏ وقال: مبشر بن 
عبيد: متروك الحديث» فيد الحديث» المعجم الأوسط 2)4871١(‏ سنن البيهقي 
)١1105(‏ وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب إلى وضع الحديث» 
وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته. اه قال في التلخيص الحبير 97/7: إسناده 
ضعيف جداً» ومداره علئ مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث.اه 

وقال في مجمع الزوائد :)7٠١7( 5١5/5‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
بقية» وهو مدلس» وينظر إعلاء السنن ."٠۹/۱۸‏ 

(۳) له قولان. الحاوي الكبير .٠۹۱/۸‏ 

.197/4 ينظر الحاوي‎ )٤( 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك t0‏ 


ولا تحور لوارثه . 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تجوز؛ لأن جنايته باقية» والامتناع كان 
لأجلها. 

ولهما: أن الامتناع لحق الورثة؛ لأن تفع بُطلانها يعودٌ إليهم» كنفع 
بطلان الميراث» ولأنهم لا يَرْضَنها للقاتل» كما لا يَرْضَؤنها لأحدهم. 

قال: رولا تجوز لوارثه) ؛ لقوله عليه والسلام: «إن الله تعالئ 
اع كل دی حرا حت ألا لا وصية للوارت2, 

ولأنه يتأذّى البعض بإيثار البعض» ففي تجويزه: قطيعة الرجم. 


ع 


ولأنه حَيْف”"؛ بالحديث الذي رويناه”". 

ريطي كولةتزارنا غ و رهف الوک وو 
ا نقناف إلرا ساعن ال و مه كنت هد الوت 

ا من امو ار في هذ خنطر ا لأنها وف ا 
حت د تنفذ من الثلث. 

وإقرارٌ المريض للوارث: على عكسه؛ لأنه تصرف في الحال» فيعتبر 
ذلك وقت الإقرار. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۷۰)» سنن الترمذي (۲۱۲۰)» وقال: حديث حسن 
صحيح » 0 5 إسناده قوي» وينظر التعريف والإخبار ٠١١/٤‏ . 
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TT 


0 باب في صفة الوصيّة, ما يجورٌ من.ذلك 


إلا أن تُحِيرَها الورثة . 

ويجورٌ أن يوصي المسلم للكافر» والكافرٌ للمسلم . 

وي الجاع الصغير» : الوصية لأهل الحرب باطلة . 

وبول الوصية : بعد الموت» فإن قَبلّها الموصّئ له في حال a‏ 


قال ؟ إل أن ت ها الور ويرو هذا الاستاء فيها روا 

ولأن الامتناع لحقهم» فتجونٌ بإجازتهم. 

ولو أجاز بعض» ورد بعض: تجوز على المجيز بقدْر حصته؛ لولايته 
عليه» وبَطل في حى الراد. ٤‏ 

قال: (ويجورٌ أن يوصِي المسلم للكافر» والكافرٌ للمسلم). 

فالأوّل: لقوله تعالئ: ایتا عن ألَدنَ ريتلوف ال 4. الآية. 
الممتحنة /۸. 

والثاني: لأنهم بعقد الذمة: ساووا المسلمينَ في المعاملات» ولهذا 
جاز التبرّعٌ من الجانبيّن في حالةٍ الحياة» فكذلك بعد الممات. 

(وفي 00 001 الوصية لأهل الحرب باطلة) ؛ لقوله تعالئ: 


« إِتَمَاتَقَمْ َه عن الَدنَ قلود في أَلدَنِ 4. الآية. الممتحنة/4. 
قال: (وقبول الوصية: بعد الموت» فإن قبلّها الموصّئ له في حال 
)١(‏ في حديث: «ألا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»: في سنن الدارقطني 


»)410١(‏ قال في الدراية ۲۹۰/۲: رجاله لا بأس بهم. 
)۲( ص۷٣۲‏ . 


باب فى صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك t00‏ 


حياته» أو ردّها : فذلك باطل. 


٠ ء‎ © 


5 و و 
ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث . 


ا ا أو ردا الت :ناطر )4 ان وان نورق كيه بعك الت 
العلنة ياه قا نل E‏ 

قال: (ويُستحبٌ أن يوصي الإنسان بدون التدّث)ء سواء كانت الورثة 
أغنياء أو فقراء؛ لأن في التنقيص : صلة القريب ٠"‏ رك ما له عليهم. 

بخلاف استکمال القلّث؛ لأنه ا ء مام حقه؛ د شيا 

ثم الوصية بأقل من الثلّث أولئ» آم تركها؟ 

قالوا: إن كانت E‏ فقراء» ولا يستغنون بما يَرُونَ: فالترك أولئ؛, 
لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصدقة: على ذي الرّحِمٍ الكاشيح”"'» 0 


)١(‏ وفي نُسخ: حال الحياة. 

(۲) عن الثلث. 

(۳) أي أقارب الورثة. 

() ما: اسم موصول. 

)٥(‏ أي إذا استوفئ الموصي تمامٌ حقه الذي هو الثلث: لا ي ا 
ورثتهء ولا إيثار بالصلة. البناية .۲۷۳/٠٠١‏ 

(5) الذي يُخفي عداوته في كشحه» والكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الضلّع» 
أي يخفيها في نفسه» وإنما الصدقة عليه أفضل: لما فيه من مخالفة النّفْس وقَهْرهاء 
ولا كذلك في ذي الرحم الصديق. البناية 51717/15. 

(۷) المستدرك للحاكم »)۱٤۷١٥(‏ مسند أحمد »)۲۳٠۳۰(‏ قال ابن طاهر:- 


0٦‏ باب فى صفة الوصيّة ما يجورٌ من ذلك 


والموصىئ به : يُملّك بالقبول. 


ولأن فيه رعاية حقّ الفقراء والقرابة جميعاً. 

وإن كانوا أغنياء» أو يستغتون ينصيبهم: فالوضية ول ؛ لأنه تكون 

صدقة على الأجنبي» والترك: هبة من القريب. 

Nas ا‎ 

وقيل: في ل ا 2 و ا ا 
فق وهو ف ا 

قال: (والموصئ به: يملَك بالقبول). 

ع اوس شي د اه 

هو يقو قول: إن ا ال كر کا ون 
أنه انتقال" ا يثبت من غير قبول» فكذا الوصية. 

ولنا لا مم ب لي ا / له بالعيب» 


إسناده صحيح» كما في التعريف والإخبار 2104/5 والدراية ۲۹۰/۲. 
)١(‏ أي الوصية» وهي الصدقة على الأجنبي 
(۲) وهو ما إذا كانت الورثة أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم. 
() والمعتمد يملك مطلقاً. البيان للعمراني ٠۳۷٠/۳‏ نهاية المحتاج 517/7 7. 
(5) أي الإمام زفر. البناية 717/0/1. 
(0) أي بعد الموت. 
(5) أي كل واعد من الارت وال رة اتفال للف 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك 0۷ 


إلا في مسألةٍ واحدة» وهي : أن يموت الموصي» ثم يموت الموصى 
له قبل القبول» فيّدخل الموصئ ىئ به في ملك ورثته . 


E ET‏ ول ولك انه OE‏ امالك لغيرة إلا قر له 
أما الوراثة: فخلافة» حت تثبت فيها هذه الأحكام؛ فيثبت جَبْراً من 
الشرع من غير قبول. 
قال: (إلا في مسألة وا وهي : أن يفوك الموصي» ثم يموت 
ص له قبل القبول» فيّدخل الموصئ به فى ملك ورئته'”)؟ استحسانا. 
الفا ال ا ا لدف يوترت علق افون 
فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع””" 
وجه الاستحسان: أن الوصية من جانب الموصي قد تہ مدو 
لا يلحقه الفسخ من جهته» ا لخر العرمة ا ا 
دحل في ملكه ٠‏ كما في البيع المشروط فيه الخيارٌ للمشتري إذا مات قبل 
0 
الإجازة . 


المو 


)١(‏ يعني القبول في هذه المسالة الواحدة ليس بشرط» كما قالا: حاشية نسحخة 
اه 

(1) أي ورثة الموصئ لهء فيملك الموصئ له بدون القبول. من حواشي التّسَخ. 

(۳) فيرجع الموصى به إلى ورثة الموصي 

)٤(‏ أي الموصئ له. 

(5) أي الموصئ له 

(5) أي يدخل المبيع في ملك ورثة المشتري. 


104 باب في صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 


سن يوتري 


ومن أوصئ وعليه دين حيط بعال : لم 5 جز الوصية» إلا أن يُبرئه الغرماء . 


سه بيه في 


انه رومن أوضي E‏ بماله: لم تَجْرٍ الوصية)؛ لن 
الدين مقلام على الوصية؛ لأنه أهم الحاجتين» فإنه فرض» الا 
تبر وأبداً بالأهم» فالأهم. 

(إلا أن يُبرئه الغرماء"")؛ لأنه لم يبق الدَيْنُ» نند الوصية على الح 
المشروع"؛ لحاجته إليها. 

قال: (ولا تصحّ وصية الصبي). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: تصح إذا كان في وجوه الخير؛ لأن عمر 
رضي الله عنه أجاز وصية قاع - أو يافع ° - وهو الذي راهق الحلّم. 

ولأنه تَظَر له؛ صرف إلى نفسه في یل لزم ولو لم تُتَقَذ: يبق 
عل غيره””. 


)١(‏ أي من الدين. 

)١(‏ أي بقدر الثلث. 

(9) له قولان» وقد اختلف في التصحيح. نهاية المطلب 2798/١١‏ روضة 
الطالبين 91//5. 

() أي أجاز وصية غلام قارب الحلّم. 

(5) موطأ مالك 977/7 الدراية 191/7» ويافع» ويفاع: بمعنى واحد. 

(5) أي القرب إلئن ا 

(۷) أي يبقئ ماله علئ غير الصبي» ولو فت وصيئه: وق ماله عل A‏ 
سيك يكوة له الث ابر الرضية يمال کان الومية او 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك 04 


ههه ىه هد وها هد هد وى هاو و هاو و ها و وو هه و هد ودود و و ده ده الى وا وي واوا عد .د واو .ا .د وا .ا .د 60 . 


ولنا: أنه تبرعٌ» والصبي ليس من أهل التبرع. 

ولأن قولّه غير ملز وفي تصحيح وصيته : قول بإلزام قوله. 

ولا ميحمول غ آله كان ديت المد الم فا :ر 
كانت وصينّه في تجهيزه ومر دفنه» وذلك جائرٌ عندناء وهو بحر الثواب 
بالترك على ورثته» ا ۰ 1 

والمعتبرٌ في النفع والضرر: النظرٌ إل أوضاع التصرفات» لا إلى ما 
تق بحكم اتفاق الحال. 

قال الشيخ رحمه الله: اعتبرة”" بالطلاقء فإنه لا يملكه ولا وصيّه 
وإن كان وين انا تاكن ر 

وكذا" إذا أوصئء ثم مات بعد الإدراك: لعدم الأهلية وقت المباشرة. 

وكذا إذا قال: إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية؛ لقصور أهليته» 
فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاً» كما في الطلاق والعتاق. ١‏ 

)١(‏ أي قول عمر رضي الله عنه. 

9ق کوت يالغ ريق لجاز شاش لل اه 


(۳) بكسر الباء» كما في الخ الخطية» أي يقيس المصئّف رحمه الله الوصية 
بالطلاق» فقد أورد المصنّف هذا كمثال على ما ذكر. 

(5) أي الصبي. 

(5) أي لا تصح الوصية. 

(5) وفي تُسخ: فلئي لفلان وصية. 


1 باب في صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 


والمكاتب وإن تَرّكَ وفاء . 


e 50 2 1 1‏ 5 5 5 ع2 ع 
وتجورٌ الوصية للحَملٍء وبالحمّل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية . 


بخلاف العبدٍ والمكائب؛ لأن أهليّتهما مستِِمّة”": والمانع حى 
المولئء فتصيٌ إضافته إل حال سقوطه. 

قال: (و) لا تصحٌ وصيةٌ (المكاتئّب وإن كرك وفاء)؛ لأن ماله لا يقبل 

وقيل: على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تصح. 

وعندهما: تصح؛ ردا لها" إلى مكائب يقول: كل مملوك مله فيما 
أستقبل فهو حر ثم عَتَقَ» فملّك. 

والخلاف فيها معروف. عرف في موضعه 

قال: (وتجورٌ الوصية للحَمْلٍ» وبالحَمْلٍ إذا وضع لأقل من ستة أشهر 
مواقت الو 

أما الأول: فلأن الوصية استخلافٌ من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في 


إفرف 


(۱) أي تامة. 

(۲) أي قياساً لها على مسألة كذا. 

(۳) في باب الحنث في ملك المكاتب والمأذون من أيمان الجامع الكبير 
ص 254 ونص هناك في هذه المسألة أنه لم يعتق عند أبي حنيفة» وعتق عندهما. 
البناية 5831/55. 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك 6.5١‏ 


بخلاف الهبة. 


(OS‏ هو 2 و و 
ومن أوصئ بجارية إلا حملها : صحت الوصية والاستثناء . 


بعض مالهء والجنين صل خليفة في الإرث» فكذا في الوصية» إذ هي 
ا إا ا لما افيه ون م اك 

قال: (بخلاف الهبة"“)؛ لأنها تمليك مَحْض ولا ولاية لأحد عليه 

وأما الثاني'": فلأنه بعَرّض”“ الوجودء إِذٍ الكلام فيما إذا علِم وجوذه 
وقت الوصية» وبابها أوسع؛ لحاجة الميت وعجزه» ولهذا تصح في غير 
الموجود. كالثمرة» فلأن تصح في الموجود أولى. 

قال: (ومَن أوصئ بجارية اا الوصية والاستثناء) ؛ 
لأن اسم الجارية لا يتناول الحَمْلَ لفظاً» ولكنه يسَحق بالإطلاق يبعا فإذا 
أفرد الم بالوصية: صح إفراذها. 

ولأنه يصح إفرادُ الحَمّْلٍ بالوصية» فجاز استثناؤه منها. 

وهذا هو الأصل: أن ما يصح إفراده بالعقد: يصح استثناؤه منهء إِذْ لا 


)١(‏ أي لا تصح الهبة للحمل. 
() إِذ الملك يحصل بالقبض. 
(۳) أي جواز الوصية بالحمل. 
(4) أي بعرضية الوجود. 


۲ باب في صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 


ويجور e‏ الريخوع عن الوم : 
وإذا صرح بالرجوع , أو فَعَلَ ما يدل على الرجوع كان وجوه . 


وما لا يصح إفراده بالعقد: لا يصح استثناؤه منه» وقد مر في البيوع. 

قال: (ويجورٌ للموصي الرجوع عن الوصية)؛ لأنه لويف فجاز 
ا "اليك وقد حققناه في كتاب الهبة. 

ولأن القبول يتوقّف على الموت» والإيجابُ يصح إبطاله قبل القبول» 
كما في البيع. 

قال: (وإذا صرح بالرجوع , أو قعل ما يدل علي الرجوع: كان رجرها): 

أما الصريح: فظاهر. 

وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عَمَلَ الصريح» فقام مقام قوله: قد أبطلت» 
وصار كالبيع بشرط الخيار» فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة. 

ثم كل فعل لو عله الإنسان في ملك الغير: يُتقطع به حى المالك» 3 
فَعَلَّه الموصي : كان رجوعاًء وقد عدّذنا”" هذه الأفاعيل في كتاب الغصب. 

وکل فعل يوجب زيادةً في والعراسن وه ولابكن اتنايم للحن لديو 

فهو رجوعٌ إذا فعَله مثل السويق 3 بسّمن» والدار يبني فيها الموصي› 
والقطن يحشو به» والبطانة طن بهاء والظهارة یغور بها(" لان لا يمك" 


000 وفي سخ : عنه. 
(۲) وضبطت في سخ بتشديد الدال: عدّذنا. 
(۳) أي يجعلها فوق البطانة. 


باب فى صفة الوصيّة؛ ما يجورٌ من ذلك ل 


ومّن جَحَدَ الوصية : لم يكن رجوعاً. 


تسليمّه بدون الزيادة» ولا يمكن تقضها؛ لأنه حَصّل في ملك الموصي من 

بخلاف تجصيص الدار الموصى بهاء وهدام بنائها؛ لأنه تصرف في 
التابع. 1 

aD‏ اوسن وريز تفلك ااي 
العينَ الموصّئ بهاء ثم اشتراهاء أو وَهَبّها'''. ثم رجع فيه'"؛ لأن 
الوصية لا ند إلا في ملكهء فإذا أزاله: كان رجوعاً. 

وبح الشاقٍ الموصّئ بها: رجوعٌ؛ لأنه للصرف إلى حاجته عاد 
قضار هذا المعتن أضلة ايشا 

وعَسنل الثوب الموصئ به: لا يكون رجوعاً؛ لأن مَن أراد أن يعطي 
ثوبه غيره: يَعْسله عادة» فكان تقريرا. 

قال: (ومّن جَحَدَ الوصية: لم یکن" رجوعا)» كذا ذَكَرَّه محمد رحمه 
ال تا 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكون رجوعاً؛ لأن الرجوع نفي في 
الحال» والجحودُ نف في الماضي والحال» فار أن يكو ن وحوضاء 


(۱) وفي تُسخ بالتذكير: ثم اشتراه أو وهَبه» ثم رجع فيه. قلت وتقديرها: أي 
رجع فيما وهبه. كما في البناية 587/15؟. 

)١(‏ أي في العين التي وهبها. 

E آي‎ () 


٤‏ باب في صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك 


ولو قال كل ريز ية أوصيت بها لفلانِ» فهو حرام أو رباً : لا يكون 
رجوعاً. 

ولو قال : أخَرتّها : لا يكون رجوعاً. 

ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان» فهو لفلان : كان رجوعاً. 


ولمحمدٍ رحمه الله : أن الجحود نف فى الماضى» والانتفاء فى الحال 
ووز ل كان نايعا هن ا اناو ل 

أو لأن الرجوع إثبات في الماضي» ونفي في الحال» والجحود نفي 
في الماضي والحال» فلا يكون وجوعا E‏ ولهذا لا يكون تود 
النكاح فرقة. 

قال : (ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلانِ» فهو حرام أو : لا 
يكون رجوعا)؛ لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل. 

بخلاف ما إذا قال: فهى باطلة؛ لأنه'" الذاهب المتلاشى 

قال: (ولو قال: أخّرتُها: لا يكون رجوعا)؛ لأن التأخيرَ ليس للسقوط› 
كتأخير الدين. 

بخلاف ما إذا قال: تَرَكْتْ؛ لأنه إسقاط. 

قال: (ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان» فهو لفلان: كان 
150006 لأن اللفظ يدل على قطع الشركة. 


(۱) وفي تُسخ: ورا انا 
(۲) أي الباطل. 


باب فى صفة الوصيّة ما يجوز من ذلك 10 


ولو كان فلان الآخَرٌ ميت حين أوصئ : فالوصية الأؤلئ عل حالها . 
ولو كان فلان حين قال ذلك حياًء ثم مات قبل موت الموصي : فهي 
للورثة: 


بخلاف ما إذا أوصئ به لرجل» ثم أوصئ به لآخَرَ؛ لأن المحل 
يحتيل الشركة » واللفظ صالح لها. 

وكذا إذا قال: فهو لفلان وارئي: يكون رجوعاً عن الأول؛ لِمّا ينا 
E ms‏ 

كاله ول انان الا ميا ي ارهز فالوضية الأول على 
حالها)؛ لأن الوصية الأولئ إنما تبطل ضرورة كونها للثاني» ولم يتحقق» 
ل 

قال: (ولو كان فلانٌ حين قال ذلك حياً» ثم مات قبل موت الموصي: 
فهي للورثة)؛ لبطلان الوصيّتين: الأولئ: بالرجوع» والثانية: بالموت» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


4 واد ا واد 
کو کو جو يت 


(1) وهو أن يكون للوارث إذا أجازها بقية الورثة» وإن لم تُجز: يكون ميراثاً. 
البناية 15 /58/87؟. 


باب 
وو 
الوصية بثلث المال 
“O&K 0 ۱ 1‏ 1 2 2 
ومن أوصئ لرجل بثلث مالهء ولآخر بثلث مالهء ولم تجز الورثة : 


فالثلث بينهما نصفين . 
وإن أوصئا لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس : فالثلث بينهما أثلاثاً. 


باب 
الوصية بِتلّثِ المال 


0 (ومن أوصئ , لرجل بث ماله ولآخرَ ثلث ماله ولم جز 
الورقة الدلت ا لأنه بشن التلث عن حَتهماة إِذ لا یراد 
عليه عند عدم الإجازة» على ما ققدم وقد حارياني ا 
فيستويان في الاستحقاق» MC‏ فكو تنقيا 

قال: (وإن أوصئ لأحدهما بالثلث› وللآخر بالسدس : فالثلث بينهما 
أثلاثاً) ؛ لن كل واحدٍ منهما يلي يسبب فح > وضاق الثلث عن 
حقهماء فيقتسمانه علئ قَدْرٍ حقهماء كما في أصحاب الديون ف 
الأقل: ن والأكثر: بان فصار ثلاثة أسهم : سهم لصاحب 
الأقل» وسهمان لصاحب الأكثر. 


)١(‏ قوله: والأكثرٌ سهمين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


الوصية لث المال 1۷ 


وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله وللآخر ثلث ماله» ولم تجز 
الورثة : فالثلث بينهما علئ أربعةٍ أسهم عندهما. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة 
حم إن للوق ا ازا على انلك إل في الحا والسعابةء 
والدراهم المرسلة . 


قال: (وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله وللآخر بِئلّثِ مالِه» ولم تُجز 
الورثة: فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما. 

الاو زحيه ان الف ا نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة 
رحمه الله للموصئ له بما زاد على الثلث إلا في المحاباق» والسعاية» 
والدراهم المرسلّة”"). 

لهما في الخلافية”": أن الموصي قصد شيئيْن: الاستحقاق والتفضيل» 
وامتنع الاستحقاق لح الورثة» ولا مانم من التفضيلء فيثبت كما في 
الا و ا 

وله: أن الوصية وَقَعّتْ بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة» إذ 
لا َا لها بحال» جم اند حير Sa‏ 


)1( أي المطلقةء وصورتها: أن يوصي ) لرجل بألفين» وللآخر بالف درهم» 
وقلف ا آلف درهم» ولم جز الورثة E E‏ البناية ۲۹۱/۱۰. 


00 أي مسألة فيما إذا أوصئْ لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلثه. 
(۳) أي فتبطل الوصية بالكلية. البناية ۲۹۱/۱۲. 


1A‏ الوصية بث المال 


0 3 ١ e 
وإذا أوصئ بنصيب ابنه : فالوصية باطلة» ولو أوصئ بمثل نصيب‎ 


ابنه : جاز. 


فبطل ببطلانه"» كالمحاباة الثابتة في ضيمُن البيع. 

بخلاف مواضع الإجماء”"؛ لأن لها نفاذاً في الجملة بدون إجازة 
الورئة» بأن كان في المال سعة» فتُعتبرٌ في التفاضل؛ لكونه مشروعاً في 
الجملة» بخلاف ما نحن فيه. 

وهذا بخلاف ما إذا أوصئ بعيّن مِن تَرِكتِه» وقيمتّها تزيد على الثلث: فإنه 
يُضرب بالثلث» وإن احتمل أن د المال فتخرج”" من الثلث؛ لأن هناك 
الح تملح فين اة تر اه لر لكك واماد مالا اح مطل الوصية: 

وفي الألف المرسَلَة لو هلكت التركة: تنفد“ فيما يُستفاد فلم يكن 
متعلقاً بعيْن ما تعلّق به حق الورثة. 

قال: (وإذا أوصئ بنصيب ابنه: فالوصية باطلة» ولو أوصئ بمثل 
فت افونيا ) لان الأول ومن ا لقو لان ضيبا ا 
E‏ الموت» والثاني وصية بمثل نصيب الابن» ومثل الشيء: 57 
وإن کان يتقدر به: فيجوز. ا 


(1) أي يبطل الفضل ببطلان الاستحقاق. 
(۲) يعني المحاباة وأختيها. 

9) أي العين. 

(4) أي الوصية. وفي سخ : فيخرج. 


الوصية بثلْث المال 4 


ومن أوصئ بسهم من ماله : فله أحس سهام الورثق. إلا أن ينقص عن 
السدس ا ولا یزاد عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : لمل تصيب الخد الورثةء ولا يراد على الثلث» إلا أن تُجيرّه 
الورثة. 


وال ويه اله و نُ في الأول أيضاًء تعر إلى الحال» والكل 
ا 


وجوابه: ما قلناه. 


قال: (ومّن ن أوصئ بسهم من ماله: ف سهام الور إل" أن 
تصن غ اا ولا يزاد عليه» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

و له مثل نصيب أحل الورثق» ولا يُادُ على الثلث» إلا أن تُجيزه 
الورثة)؛ لآن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيّما في الوصية» 
ولا در م موك إليهء إلا إذا زاد على الثلث: فير إليه؛ لأنه لا 
مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة. 


وله: أن السهم هو السدس» و المراويا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما ير و0 


)١(‏ وفي تُسخ: فَنَظر قلت: أي الإمام زفرء وفي سخ : فنْظر. 

(۲) مسند البزار (۷٤٠۲)ء‏ المعجم الأوسط (۸۳۳۸)ء وفيه: العزرمى» وهو 
متروك» وروي موقوفا على انق مسعود عند ابن أبي شيبة c<(*A*1)‏ وينظر الدراية 
5 والتعريف والإخبار 4 .١1514/‏ 


۷۰ الوصية بث المال 


ولو أوصئ بجزء من ماله : قيل للورثة : أعطوه ما شتتم . 

ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك المجلس» أو في 
مجلس آخَر : له ثلث مالي» وأجازت الورثة : فله ثلث المال» فخا 
السدس فيه . 


ولأنه يُذْكَرٌ ويُرادُ به السدس» فإن إياسا" رحمه الله قال: السهم في 
اللغة: ا عن السدس» ويذكر وراد به سهم من سهام الورثة» فيعطئ 
ماد كرا 

قالوا'": هذا كان في عرفِهم ٠‏ وفي عرفنا: السهم كالجزء. 

قال: (ولو أوصئ بجزء من ماله: قل لورت أعطزهةما شئتم)؛ لأنه 
مزل يتاول القلل ارالك ٠‏ ا مع الوص 
والورثة قائمون مقامٌ الموصي» فإليهم البيان. 

قال ومن قال سد بان لازي لول التي الف a‏ أو في 
مجلس آخر: له ثلث مالي » وأجازت الو فله ثلث المال» وخ 
ا ۰ 


(۱) إياس بن معاوية بن رة القاضي بالبصرة» من كبار التابعين» ولاه عمر بن 
عبد العزيزء توفي سنة ؟7١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء 2155/6 وينظر أثره 
في المصنف لابن أبي شيبة .)٠۸٠١(‏ 

(5) أي مشايخ الحنفية في شروح الجامع الصغير. 

(؟) أي أهل الكوفة. السقاية لعطشان الهداية 5517/5. 


الوصية بثلّث المال ٤۷١‏ 


ومن قال: سدس مالي لفلانء ثم قال في ذلك المجلس» أو في 
غیره : سدس مالي لفلان : فله سدس واحد. 

ومّن أوصئ بِْلّثِ دراهيه. أو بث غتيه» فهك ثا ذلك» وبقي 
ووو 


ثلثه, وهو يَخْرَج من ثلث ما بي من ماله : فله جميع ما بقِي. 


ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك e‏ أو في غيره: 
وو و 


سدس مالي لفلان: فله سدس واحد)؛ لأن السدس 2 رن بالإضافة 
إلى المال» الاعف ا الأرلة هو المعهود فى 
اللغة. 

قال : (ومن اوضر كلش را أو كلف غه فهك ثا ذلك» 
E‏ ا ع 8 م 1 و 2 

1 و ت 4 

وقال زفر رحمه الله: له ثلث ما بقِي؛ لان كل واحدٍ منهما مشترك 
ينهو" والمال المشترك ينوئ ما توي مئه على الشركة ويبقا ما بقي 
لها وسار كما إا كاتف التركة الجناسا متختلقة. 

ولنا: أن في الجنس الواحد يمن جنع حى ا 3 و 
ولهذا يجري فيه م على القسمة» وفيه جمع» والرصة ا 
فجمعناها فى الواحد الباقى» وصارت الدراهم كالدرهم. 

بخلاف الأجناس المختلفة؛ لأنه لا يُمكنْ الجمع فيها جبرأء فكذا تقديماً. 


)١(‏ وفي تُسخ: بينهما. وكتب في حاشية نسخة 8 "لاه بياناً: أي بين الورثة 
والموصئ له. 


۷Y‏ الوصية بِتْلْثْ المال 


ولو أوصئ ثلث ثيابه » فهك تاها وبقي تلثهاء وهو يَخرج من 
لث ما بهي من ماله : لم يسبَحِقَ إلا لث ما بقي من الثياب . 

قالوا : هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة . 

ولو أوصئ بل ثلاث من رقيقه فمات اثنان › وبقي واحدّ : لم يكن 


معو 


له إلا ثلث الباقي» وكذلك الدور المختلفة . 


قال: (ولو أوصئ بشت ثيايه. فهك ثلتاهاء وبقي ثلثهاء وهو يَخْرجٌ 
فق اکا يق من ما ل سق إلا ثلث ما بقي من الثياب. 

ف هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة). 

ولو كانت من جنس واحلر: فهو بمنزلة الدراهم. 

وكذلك المكيل والموزون: بمنزلتها؛ لأنه يجري فيه الجمع جَبْراً بالقسمة. 

قال: (ولو أوصى بعل ثلاث من رقيقه» فمات اثنان» وبقي واحل: لم 
يكن له إلا ثلث الباقي. 

وكذلك الدُورٌ المختلفة). 

وقيل: هذا علئ قول أبي حنيفة رحمه الله وحده؛ لأنه لا يَرئْ الجر 
غلا القننمة فيها. 

وقيل: هو قول الكل؛ لأن عندهما للقاضي أن يَجتهد» ويجمع» 
وبدون ذلك يتعذرٌ الجمع. 

الأول اا للقت الین 


)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله. 


الوصية بثلّثِ المال ۷۳ 


ومّن أوصئ لرجلٍ بألف درهم. وله مال» ڪين ودين : فان خَرَجَ 
5 يي ود سه 0 ا 
الألف من ثلث العيّن : دع إلى الموصئ له. 

وإن لم يُخرج : دقع إليه ثلث العيّْن» وكلّما حرج شيء من الدَيْنِ أخذ 
لله حتئ يَستوفي الألف. 

ومّن أوصئ لزيد وعَمْرو ثلث ماله فإذا عَمرُو ميت : فالشلث كله لزيد . 


قال: (ومن أوضئ - بالف درهم» وهار ا و اناق 
و ا فم" إلى الموصئ له)؛ لأنه ا اش 
ذي حق حقه من غير بَخْس» 

قال: (وإن لم يُخرج: ذُقِعَ إليه ثلث العَيْنَء وكلّما خَرَجّ شيء من 
الديْن خد لله حتئ يستوفِي الألف”")؛ لأن الموصئ له شريك الوارث» 
وفي تخصيصه بالعيّن: بحس في حَق الورثة؛ لأن للعين فضلاً على الدّيْن. 

ولأن الدَيْنَ ليس بمال في مُطلّق الحال» وإنما يصيرٌ مالا عند الاستيفاءء 
ما يدل ا ` 


وو عو 


قال: (ومّن أوصئ لزيد وعَمْرِو بث ماله فإذا عمرو ميت: فالثلث 
كله یت لأنّ الميت ليس بأهل للوصية» فلا يزاجم الحي الذي هو من 
أهلهاء كما إذا أوصئ لزيد وجدار. 


)١(‏ وفي نُسخ: دفع. 
(۲) وفي تسخ بالمجهول: أذ ثلثه حت يُستوقئ الألف. 


24 الوصية بث المال 


وإن قال : ثلث مالي بين زير وعمروء وريد مت + كان لعَمّرو نصف 
الثلث . 

ومن أوضرا يكل ماله ولا هال له واكتينن مالا : استحى الخو 
له ثلث ما يُملكه عند الموت . 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا لم يَعلَّمْ بموته: فله نصف الثلث» 
لأن الوصية عنده صحيحة لعَمروء فلم يَرْضّ للحي إلا نصف الثلث. 

بخلاف ما إذا عَلِم بموته: لأن الوصية للميت”" لَعْوٌ فكان راضياً 
بكل الثلث للحي 

قال: (وإن قال: لث مالي بين زيلر وعَمْرِوء وزيد ميت: كان لعمرو 
تشقن القليف )11و قي 3" لفل !ايكون لكل واج نيما تش 
الثلشء بخلاف ما تقدم. 

ألا ترئ أن من قال: ثلث مالي لفلان» وسكت: كان له كل الثلش 
ولو قال: ثلث مالي بين فلان» سكت ال ست الثلف: 

ا زهي تلك هاله موللا مال ا واک ھی نالا ی 
ال له كلك نا كه عن ارت ن لر عي اتتكلات 
قياف إلرا ما يعم و و يعدي قدا و 
الموت» لا قبله. 


الوصية بنْلْثْ المال 354 


وكذا إذا كان له مال2 فَهَلّكَء ثم اكتسب مالاً. 
E‏ القت مقو و الا ب ا مه 
ولو أوصئ له بثلث غتمهء فهلك العتّم قبل موټه» أو لم يكن له غنم 
فى الأصل : فالوصية باطلة . 
وان لم يكن له عَم ا اي 
ولو قال : له شاة من مالي» ولیس له عَنَمْ EE‏ قىم شا 


قال: (وكذا إذا كان له مال فلك ثم اكتسب مالاً)؛ لِمَا بين 

قال: (ولو أوصئ له بِلْثِ غَتَيِهء فهَلَك العَنَم قبل موته» أو لم يكن له 
عَم في الأصل: فالوصية باطلة). 

لكلا قونا أله OTE‏ ميقل )هده N‏ 
تعلقت بالعين قط فر ها عند الموت. 

قال: (وإن لم يكن له عَنَمٌ فاستفاده» ثم مات: فالصحيح أن الوصية 
تصح)؛ لأن الوصية لو كانت بلفظ المال: تصحّء فكذا إذا كانت باسم 
نوعه» وهذا لأن وجوده قبل الموت فَضل» والمعتبرٌ قيامّه عند الموت. 

قال: (ولو قال: له شاة من مالي» وليس له عَنَم: يُعطَىْ قيمة شاةٍ)؛ 
لأنه لما أضافه إلى المال: عَلِمنا أن مراده الوصية بماليّة الشاةء إذ ماليتها 


و 


وج في مُطلّق المال. 


)١(‏ أي قيام ما أوصئ به. 


۷٦‏ الوصية بِتْلْثٍ المال 


ولو أوصئ بشاةء ولم يُضفه إلئ ماله ولا غَتَم له : قيل : لا تصح . 

ولو قال : شاة من عَتَمِي ولا عَم له : فالوصية باطلة. 

ومن أوضر ٠.‏ كلك ما مهات اولاو وه كلاف لاء 
والمساكين : فلهنَ ثلاث أسهم من خمسة أسهموء وللفقراء سهم 
وللمساكين سهم . 


قال: (ولو أوصئ بشاة» ولم يضفه”" إلى ماله ولا عَم له: قيل: لا 
تصح)؛ لأن المصحّحّ إضافيّه إلى المال» وبدونها: تُعتِبرُ صورة الشاة 
وراشا 

وقيل: تصح؛ لأنه لَمّا ذَكَرَ الشاة» وليس في يله شاة: عُلِم أن مراده 
الال 

قال: (ولو قال: شاة من عََمِيء ولا عَم له: فالوصية باطلة)؛ لأنه لم 
أضافه إلى العَّتمِ: عَلِسنا أن مراده عَيْنُ الشاة» حيث جَعَلّها جزءاً من اعنم 
بخلاف ما إذا أضافه إلى المال. 

وعلئ هذا يُخرّج كثيرٌ من المسائل. 

قال: اومن وض بعلت ماله اف أولاده» وهر اوك :وللفقراء 
والمساكين: فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم» وللفقراء سهمء وللمساكين 


(Ye 
.( 


(۱) آي بان لم يقل: من مالي. 
(۲) قوله: وللفقراء سهم وللمساكين سهم: مثبت في بداية المبتدي ص۷۱۹. 


الوصية بث المال 7V‏ 


SSG Sg ®‏ ده هله واه و و هد 4ه هده .هد هد و ىد و .و و و و .ا و و و .دا عا . 


قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعن محمد رحمه الله: أنه يقسّم على سبعة أسهمء لھ او ولكل 
فريق"'' سهمان. 

واصله؛ أن الوطية لأمهات الأولاد جائزة : والقراء الاك سواه 
وفسّرناهما في الزكاة. 

لمحم رحمه الله: أن المذكور لفظ الجَمْم؛ وأذناه ذ في الميراث اثنان» 

نجد" ذلك في القرآن'”» فكان من كل فريق اثنان» وأمَّهاتُ الأولاد 
ثلاث» فلهذا يُقِسَمٌ على سبعة. 

ولهما: أن الجمع را بالألف دم يراد نه الخشن» وأنه يتناول 
الأدني مع احتمال الكلء yS‏ فيعتبرٌ من 
كل فريق: واحدء والثلاثة للغلدك9؛ ا فبلغ الحساب خمسة. 


)١(‏ من الفقراء والمساكين. 

9 وق حانج بالقاء: 

() كما في قوله تعالل: 3 إن حَانَ ل وة َيِه ّدس . النساء/ ١1١‏ فإن 
المرادَ من: إخوة: اثنان فصاعداً؛ لأنه يحجب الاثنان منهم فصاعداً الأم من الثلث إلى 
السدس» فعلم أن الاثنين لهما حكم الجمع. البناية ٠٠٤/٠١‏ 

(5) أي لأمهات الأولاد. 


34 الوصية بْدّث المال 


ولو أوصئ ثليه لفلان وللمساكين : فنصفه لفلان» ونصفه للمساكين 
عندهماء وعند محم رحمه الله : ثلثه لفلان» وثلثاه للمساكين . 


صر صر 


ومن أوصئ لرجل بمائة 3 درهمء وَلآخَرَ بمائة » ثم قال لآخر: قد 
أشركتّكَ معهما : فله ثلث كل مائة. 

بخلاف ما إذا أوصئ لرجل بأربعمائة درهمء ولآخر بمائتين» ثم قال 
لاحر : قد أشر كتك معهما 3 قله نضف ما اوضر بالكل انكر منهما: 


قال: (ولو أوصئ بثْلتِهِ لفلان وللمساكين: فقن فلن لضفه 
للمساكين عندهماء وع معت رسية الله: تله لفلاو وثلثاه للمساكين). 

ولو أوصئ للمساكين: له أن يَصرفه إلى مسكين واحدٍ عندهما. 

يسان لك بعر ف ا ا بناء فل ها اد 

قال: (ومّن أوصئ لرجل بمائة درهم , ولآخَر بمائة» ثم قال لآخر: قد 
أشركدّك معهما: فله ثُلْْ كل مائة). 

لان الشركة ا للمساواة العة ف .رقف انكو إقاله نين الك .يما كلتأة؛ 
لاتحاد المال؛ لأنه يُصيب كل واحار منهم ثلا ماثة. 

قال: (بخلاف ما إذا أوصئ لرجل بأربعمائة درهمء ولآخر بمائتين» ثم 
قال لآخَر: قد أشركثك معهما الله عا ار بلك A‏ 


)١(‏ وفي نُسخ أخرئ هكذا: ولآخر بمائتين» ثم كان الإشراك (الاشتراك)؛ لأنه 
لا يمكن تحقيق المساواة... إلى آخره. قلت: وواضح ما فيها من سقط. 


الوصية ثلث المال ۷4 


ومن قال : لفلا علي دين فصدقوه : فإنه يصدق إلى الثلث . 


0 ی انو 
EE a aE E e‏ 

قال : (ومّن قال: لفلان علي ديْن» فصدقوه)» معناه: قال ذلك لورثته: 
(فإنه دق إل العلث) : وهذا امنتحسان. 

وفي القياس: لا يُْصِدَقْ؛ لأن الإقرارَ بالمجهول وإن كان صحيحاًء 
ل 

وق فصدقوه: صدر الفا للشرع؛ لأن المدّعي لا يصد ق إلا 
بحجة » عدر إثناثة إقر ارا ظا فلا پعتیر. 


سم 20 


وجه ا 0 نعلم اد من قَصّده ن علئ الورثة. وقد 
أمكن تنفيذ قَصده بطريق الوصية”". 


وقد يحتاج إليه ' من يَعلم بأصل الخ عليه دون مقداره؛ ا 
٠‏ ۰ 5 م ولك 8 ١‏ 2 
في تفريغ ذمته» فتَجَعلها!”' وصية» وجعل" التقديرٌ فيها إلى الموصئ له 


)١(‏ أي من قصد المقِرٌ تقديم المقرّ له بالدين على الورثة. 

(۲) فينفذ. 

(۳) هذا جواب عما يُقال: لو كان قصله الوصية: لصرّح بهاء وتقريرٌ الجواب: 
بأن يقال: قد يَحتاج إلى مثل هذا الكلام مَّن يَعلَّمٌ بأصل الحقّ عليه» دون مقداره. 
البناية 5/15:". 

(5) أي من المقر. 

() وفي سخ : فيجملها. 

(5) وتم ضبط هذه الكلمة في تُسخ أخرئ: جعل. 


A‏ الوصية بشلّثِ المال 


وإن أوصئ بوصايا غير ذلك : يُعرّل الثلث لأصحاب الوصاياء 
والثلثان للورثة . 

و يقال لأصحاب الوصايا : صدّقوه فيما شتت ويقال للورثة : صِدّقوه 

فيما شئثم » وما بقي من الثلث : فأصحاب الوصايا أحق به. 


كأنه قال: إذا جاءكم فلانُ وادعیٰ شيئاً: فأعطوه من مالي ما شاء» وهذه 
معتبزة من الثلث» فلهذا يصدق إلى الغلث» دون الزيادة. 

قال: (وإن أوصئ بوصايا غير ذلك: يُعرل الثلث لأصحاب الوصاياء 
والثلثان للورثة)؛ لأن ميراتهم معلوم. 

وفنا ا و م فلا يزاجم المعلوم فیقدم عل 
المعلوم. 

وفي الإفراز فائدة أخرئئ: وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم بمقدار هذا 
الحق» وأبصر به» والآخخَرَ أل خصاماًء وعساهم يختلفون في الفضل إذا ادعاه 
الخصمء وبعد الإفراز: يصح إقرارٌ كل واحدر فيما في يده من غير منازّعةٍ. 

قال: (و) إذا عُزِلَ: (يقال لأصحاب الوصايا: صدّقوه فيما شتتّم» ويقال 
للورثة: صدقوه فيما شتثم» وما بقي من الثلث: فأصحاب الوصايا أحق 

و لأن هذا دين في حق المستّحق» وصية في حق التنفيذ» قل 

فريق بشيء: ظَهَرَ أن في التركة ديناً شائعاً في النصييين. 


)١(‏ قوله: وما بقي من الثلث: فأصحاب الوصايا أو به: مثبت من بداية 
تيعد عر ولك aa a‏ برقم 154 


الوصية بثلّث المال ۸۱ 


7 سمت ع 0 2 e‏ 
فِيُوْخَذٌ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا. والورثة بثلثي ما أقروا. 


ومن أوصئ لأجنبي ولوارثه : فللأجنبي نصف الوصية من وت وي 


قال: (فيُوْخَدَ أصحابٌ الثلث بثلث ما أقرّواء والورثة بثلثي ما أقرُوا)؛ 
تنفيذاً لإقرار كل فريق في در حقه. 

وعلئ كل فريق منهما اليمين على العلم إن ادعئ المقَرُ له زيادة على 
ذلك ؛ لأنه يُحلّفُ علئ ما جرئ بينه وبين غيره. 

قال: (ومّن أوصئ لأجنبي ولوارثه: فللأجنبي نصفُ الوصية» وتبطل 
وصية الوارث)؛ لأنه أوصئ بما يَملِكُ الإيصاء به» وبما لا يملِك» فصحّ 
في الأول» وبَطّل في الثاني. 

بخلاف ما إذا أوصئ لحي وميت؛ ين 
يصلح زامء فيكون الكل للحي والوارث من أهلهاء ولهذا تصح 
بإجازة الورثة» فافترقا. 

لي 

وهذا بخلاف ما إذا أقرَ بى ي آو دين لوارثه وللاجنبين» حيث لا يصح 
في حى الأجنبي أيضاً؛ لأن الوصية إنشاء تقرف وار كيف نكما 
له فتصح في حق من يَستحِقَه منهما. 

وأما الإقرارٌ فإخبارٌ عن كائن» وقد أخبر بوص الشركة في الماضي» 
ولا وجه إلى إثباته بدون هذا اف لأنه خلاف ما أخبر به» ولا إلى 
إثبات الوصف» لأنه يصيرٌ الوارث فيه شريكاً. 


AY‏ الوصية بِتُدْثْ المال 


ص 5 ا 1 8< 5 - 
ومن كان له ثلاثة أثواب : جي ووسط ورديء» فأوصئ بكل واحدٍ 
35 5 0 ع2 و و 
لرجل» فضاع ثوب ولا يدرَئ أيها هوء والورثة تَجْحَدٌ ذلك : فالوصية 
7 
باطلة . 
إلا أن سم الورثة ثة الثوييْن الباقييّن» فإن سلَّموا : 0 


ولأنه لو قيض الأجنبي شيعا : كان للوارث أن يشاركه» فيبطل في ذلك 
القدْرء ثم يرال فف الاي وار الرارت حرا فط الك : > فلا 
يكوذ يدا وق اتشان حم احيهما ممتازة عن خيضة الاح 

ا ق 

قال : (ومن كان له ثلاثة أثواب : جد ووسط ورديء» فأوصئ بكل 
واحدر لرجل» فضاع ثوب ولا يُدرَئ أيّها هوء والورثة تَجْحَدُ ذلك: 
فالوضية باطلة). 

ومعنئ E‏ : أن قول الوارث لكل واحد منهم بعينه : الوب 
ار ت فوا اتالد سیر وجهالتُه تمنع صحة 
القضاءء وتحصيل المقصودء فبَطل. 

قال : (إلا أن تلم الورثة الثوبَيّن الباقيَيّن» فإن سلّموا): زال المانم» 


)١(‏ وجاء في تُسخ أخرئ خطأ: مقيداً. بالقاف. 
(؟) أي بقاء: في حق الأجنبي» وبطلاناً: في حق الوارث. 
(۳) أي الموصئ له. 


الوصية بث المال AY‏ 


فلصاحب الحيد : :5 الثوب الأجود. ولصاحب الوسط : ثلث الحيد وثلث 
الأدون» ولصاحب الأدون : تلكا الثوب الأدون. 

وإذا كانت الدارٌ بين رجلَيّنَء فأوصئ أحدهما ببيت منها بعيّنه لرجل 
دعينه ۰ ومات الموصى : فإنها ُقسم . 

فإن وقع البيت في نصيب الموصي : فهو للموصئى له. 


وهو الجحود: (ف) يكون (لصاحب الجيد: : ثا الثوب الأجود, e‏ 
الوسط: ثلث الجيد وثلث الأدوزء ولصاحب الأدون: ثل الثوب 
الأدون). 

لأن صاحب الجيد لا حَق له في الرديء بيقين؛ لأنه إما أن يكون 
وسطاً أو رديئاً» ولا حَقّ له فيهما. 

وصاحب الرديء لا حَقّ له في الجي الباقي بيقين؛ لأنه إما أن يكون 
يدا او ولا حى له نوا ا أن يكو ال ادى 
الأصلي» لطن كم ا 

وإذا ذهب نّا الجيدء ونلا الأدون: لم يبق إلا ثلث الجيدٍ وثلث 
الرديء: فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة. 

قال: (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين» فأوصئ أحدهما ببيت منها بعينه 
لرجل بعينه» ومات الموصي: فإنها تسم 

فإن وقع البيت في نصيب الموصي: فهو للموصئ له) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 


ع 


A٤‏ الوصية بثلّث المال 


حص ماه 5 5 0 ١‏ 22 
وإن وقع في نصيب الآخر : فللموصئ له مثل ذرع البيت› وهذا عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


وال محيد وداه مثل ذَرْعٍ نصف البيت . 


قال: (وإن وفع في نصيب الآخر: فللموصئ له مثل ذَرْع البيت» وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: مثل ذَرْع نصفب البيت). 

له: أنه أوصئ بيلكه وبملك غيره؛ لأن الدارَ بجميع أجزائها مشتركة» 
فنقّدَ الأول» وتوقّف الثاني» وهو إن ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي 
اول الا ند الواضية السابقة» كما إذا أوصئ بملك الغيرء ثم اشتراء. 

ثم إذا اقتسموهاء ووقع البيت في نصيب الموصي: نف الوصية في 
عين الموصئ به» وهو نصف البيت. 

وإن وَقَم في نصيب صاحبه: له مل ذَرْع نصف البيت؛ تنفيذاً للوصية 
في بدل الموصئ به عند قَوَاته» كالجارية الموصى بها إذا قَتِلَتْ خط" : 
د الوصية في بده 

بخلاف ما إذا بيْع العبد الموصئ بهء حيث لا تعلق الوصية بثمنه؛ 
لأن الوصية تبطل بالإقدام علئ البيع» على ما بِينّهء ولا تبطل بالقسمة. 

)١(‏ أي ثم مات. 


(؟) لفظ: خطاً: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(۳) أي بدل الجارية. 


هاه ي و ي ي و يه ي ي ي ي ي و يو يو يو ى و واه قفاو .دهاع .هه وهاه o o» o‏ هاو وا .دا .اما enon‏ 


ولهما: أنه أوصئ بما يستقرٌ هلكه فيه بالقسمة؛ لقا أنه تف 
الإيضاء فيلك و منتفع به من كل وجه» وذلك 058 بالقسمة؛ لأن اد 
بالمشاع قاصرٌء وقد استقر هلكه في جميع البيت إذا وفع في نصيبه» فد 
الوصية فيه. 

ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع» وإنما المقصود الإفرانٌ؛ تكميلاً 
للمنفعة» ولهذا يُجبّرُ على القسمة فيه» وعلئ اعتبار الإفراز يصيرٌ كأن 
اليك ملكه من الاد ا( 

وإن وَكَمَ في نصيب الآحر: تنفد في در ذُرْعان جميعه مما وفع في 
نصيبه» إما لأنه عِوَضُهء كما ذكرناهء أو لان مراد الموصي من ذْكْر البيت 
التقدير به تحضيلا لمقضوده ما أمكن إلا أنه بتع البيت إذا 5 
نصيبه؛ جَمْعاً بين الجهتيْن: التقديرٌ» والتمليك. 

وإذا وقع في نصيب الآخر: عَمِلناا'' بالتقدير 

أو لابه اأزاد' التقدير علي غاز أك الوجهن ا والسل 
بعينه» على اعتبار الوجه الآخر. 


)١(‏ وفي نُسخ: علمنا. بتقديم اللام على الميم. 
(۲) أي الموصيى 

(۳) وفي تسخ : إحدئ الجهتين. 

(5) أي وأراد التمليك. 
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»يوو ىو هده ف ي ي .د ى ى وهاه هد ها هد و ها وا .ا وه وه .او و هد هي واه o nG Sag‏ وان و م 


و مسو 


كما إذا على ع الول وظلاق الفراة ياوك ولد تلت اكه قاراد 
في جزاء' '"' الطلاة ق: مطل الولد» وفي العتق: ولد حي. 

ثم إذا وقع البيت في نصيب غير الموصي» والدار مائة ذراع» والبيت 
ار أذرع: يقسّم نصيبه بين الموصئ له» وبين الورثة على عشرة أسهم: 
تسعة منها للورثة» وسهمٌ للموصئ له. 

وهذا عند محمد رحمه الله برد الموض ميخم ارم نصح 
البيت» وهم بنصف الدار سوئ البيت» وهو خمسة وأربعون» حدر كل 
خمسة منها سهماً» فيصير عشرة. 

وعندهما: يُقِسّمْ على أحد عشر سهماً؛ لأن الموصئ له يَضرِب 
بالعشرة» وهم بخمسة و فتصيرٌ السهامٌ أحد عشر سهماً: للموصئ 
له: سهمان» ولهم: تسعة. 

ولو كان مكان الوصية إقرارٌ: قيل: هو على الخلاف» وقيل: لا حلاف 
فيه لمحمدٍ رحمه الله. 

والفرق له: أن الإقرارٌ بملك الغيرٍ صحيح» كت بد نمق أل ملف 
الغير لغيره» 0 : يمر بالتسليم إلى المقرٌ له. 

والوصية بملك الغير: لا تصح» حتئ لو مَلَكه بوجه من الوجوه» ثم 
مات: لا تصح وصيئّه ولا يُنفذ. 


)١(‏ وفي نُسخ: حق الطلاق. 


الوصية بثلّث المال AY‏ 


ومن أوصئ من مال رجل لآخَرَ بألف درهم بعَينه» فأجاز صاحب 
المال بعد موت الموصي : فإن دَفَعَه إليه : فهو جاتزٌء وله أن يَمنَعَ . 

وإذا ا الابنان تركة الأب لا ثم أقرّ أحدهما لرجل أن الأب 
أوصوا له ثلث ماله : فان المقِم يُعطيه ثلث ما في يده. 


قال: (ومّن أوصئ من مال رجل لآخَرَ بألف درهم بعينه» فأجاز 
صاحب المال بعد موت الموصي: فإن دفعه إليه: فهو جائرٌء وله“ أن 
يَمنم)؛ لأن هذا تس بان N E a e ١‏ 
ااي تبرعاً منه أيضاً» فله أن يُمتنم ا 

كلاف ما ا ازس الزيادة علا الثلث» وأجازت الورئة؛ لأن 
الوصية في مَخْرجها صحيحة صحيحة ؛ لمصادفتها ملك نفسه. الت 
الورثة» فإذا أجازوها 527 الا يل 

قال: (وإذا اقتسم الابنان رة الأب ألما ئم ا أحدّهما لرجل أن 
الأب أرضئ .له بثلث ماله: فان ال مه تلك ما في يده)ء وهذا 
اجان 

والقياس: أن يُعطِيّه نصف ما في يده» وهو قول زفرَ رحمه لله؛ لأن 
إقراره بالثلث له: تضم إقراره بمساواته إياه والتسوية : في إعطاء النصف؛ 
ليبقئْ له النصف. 


)١(‏ أي لصاحب المال. 
(؟) أي إجازته. 


AA‏ الوصية ثلث المال 


ومّن أوصئ لرجل بجارية» فوَلَّدَتْ بعد موت الموصي ولداًء 
وكلاهما يخرجان من الثلث : فهما للموصئ له. 
57 وو سے ص 2 E‏ ص 2 
وإن لم يخرجا من الثلث : ضَرب بالثلث» وأحَذ ما بخصه IT‏ 


وجه الاستحسان: أنه أقرَ له ثلث شائع في التركة» وهي في أيديهماء 
فیکون مُقِراً ثلث ما في يده. 

بخلاف ما إذا أقَرَ أحدهما بديْن لغيره؛ لأن الدين مقدَم على الميراث» 
فكو قرا دم فيقدم عليه. 

أن وھ ا ا ا لاقي لاا أن يدنم 
للورثة مثلاه. 

ولأنه لو أَخِدَ منه نصف ما في يده: فربما يقر لابن الآخَرٌ به أيضاًء 
فيأخذٌ نصف ما في يدهء فيصير”'' نصف التركة» فيزداد على الثلث. 

قال: (ومّن أوصئ لرجل بجاريةٍ» فوَلّدَتْ بعد موت الموصي ولداء 
وكاذهنها: معان دز الل ن جوم لاد أن الأم دخلت في 
الوصية أصالة» والولد تَبَعَاً حين كان متصلا بالأم. 

اذا ولات قبل القسمة» واكك قلها ةا غل ماك الك سر 
ُقضئ بها ديوثه: دحل" في الوصية» فيكونان للموصئ له. 

قال: (وإن لم يَخرجا RT ES e‏ 


)١(‏ أي ما أدّئ الموصئ له. 
فم أي الولد. 
(۳) أي الموصئ له. 


الوصية بثلُّث المال ۸۹ 


2 03 5 و 2% ا 1 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : يأخذ ذلك من الأم؛ فإن فضل شيء : 


€ 
1 


خذه من الولد . 


5 1 3 ب A‏ 2 5 م 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يأخذ ذلك من الام فإن فضل شيء: أخذه 
من الولد). 


ر 


وفي «الجامع الف ا خو و IT‏ درهم» 
و تارق #لالمانة درهمء فأوصئ بالجارية لرجل» ثم مات؛ فولدت 
الس ل درهم قبل القسمة: فللموصئ له: الأم وثلث الولد 
عنده» رعنذهما :له كلكا كل واحر مها 

لهما: ما ذَكَرنا أن الولد دحل في الوصية تَبَعاً حالة الاتصال» فلا 
يخرج عنها بالانفصال» كما في البيع”" والعتق”"ء فيُنَفَدُ الوصية فيهما على 
السواء من غير تقديم الم 

وله أن الام أصل» والولد بع فيه“ » والتبع لا يزاجم م الأصل» فلو 


)١(‏ ص088؟. 

(5) يعني إذا باع الأمة الحامل» فولدت المبيعة قبل القبض: يصير للولد قسط 
من الثمن تبعا للأم. 

(۳) أي بأن أعتقها وهي حامل. 

(4) أي في الوصية» علئ تأويل الإيصاء. 


E‏ الوصية بثلّث المال 


هذا إذا وَلَدَتْ قبل القسمة» فإن ولّدّت بعد القسمة : فهو للموصئ له. 


نقذنا الوصية فيهما جميعاً: تقض الوصية في بعض الأصلء وذلك لا 
يجوز. 

بخلاف البيع ؛ لأن تنفيد البيع في التبم لا يؤدي إلى تقضره في الأصل» 
بل يبقئ تاماً صحيحاً فيه» إلا أنه لا يُقابله بعض الثمن؛ ضرورة مقابلته 
بالرله إن انضرا ا ا نال في ےک ا 
بدون ذکر وإ كان فاسدا. 

قال: (هذا إذا ولدت قبل القسمة» فإن ولدت بعد القسمة: فهو 
لمو اه ا شاف م ل ا ب ا و 
تال اع 


فصل 
في اعتبار حالة الوصية 
وإذا أقرَ المريض لامرأة بدين» أو أوصئ لها بشيءِ » أو وهب ٤‏ لها 
هبة» ثم تزوّجهاء ثم مات : جاز الإقراث وبطلت الوصية وال 


فصل 


قال: (وإذا أقرّ المريض لامرأةٍ بدَيْنِء أو أوصئ لها بشيء؛ اوت 
لها هب ثم تزوجهاء ثم مات اا وات ل 
الإقرار E‏ وهي أجنبية عند صدوره. 

ولهذا يُعتبر”" من جميع المال» ولا يبطل بالدّيْن إذا كان في حالةٍ 
الصحة» أو في حالة المرض» إلا أن الثاني يؤخ عنه. 

بخلاف الوصية؛ لأنها إيجابٌ عند الموت» وهي وارثة عند ذلك» 
ولا وصية للوارث. 

والهبة وإن كانت رة ضور فهى كالمضاف إلى "ما بعد الموت 
خا الأن حا ج ع او ا وی ا تنطل الد 
المستغرق» وعند عدم الدين: تُعتبرٌ من الثلث. 


)١(‏ أي الإقرار. 


۹۲ فى اعتبار حالة الوصية 


o ue ,»‏ 0 
وإذا أقر المريض لابنه بدين › وابئه نصرانى » أو وهب له أو أوصئ 
3 م 2 3 


له فأسلم الابن قبل موته : بَطَل ذلك كله . 
وكذا لو كان الاب عبداً» أو مكاتباًء فأعيق. 


فل (وإذا :اق امرض لابنة ویوا رای اورب که ار 
أوصئ له» فأسلم الابن قبل موتّه: 1 ذلك كلَّه). 

أا اة والوضية: فلم قلنا إنه وات عند المت وها عبان عند 
الموت» أو بعده. 

والإقرارٌ وإن كان ملزماً بنفسه» ولكنً سبب الإرشء وهو البنوة قائم 
وقت الإقرار» فيعتبر في إيراث تهمة الإيثار. 

بخلاف ما تقدّم؛ لأن سبب الإرث: الزوجيةء وهي طارئة» حت لو 
كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار» وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موتّه: لا 
يصح الإقرارٌ؛ لقيام السبب حال صدوره. 

قال: (وكذا لو كان الاب عبداً» أو مكاتباًء فأعيّق)؛ لما ذكرنا. 

وذَكَرَ في كتاب الإقرار”": إن لم يكن عليه دينٌ: يصح؛ لأنه أقرّ 
لمولاه وهو أجنبي. 

وإن كان عليه دينٌ: لا يصح؛ لأنه إقرارٌ له وهو ابنه» والوصية باطلة؛ 


لما ذكرنا أن المعتبر فيها وقت الموت: 


)١(‏ أي الإمام محمد في كتاب الإقرار من المبسوط. 


فى اعتبار حالة الوصية ۹۲ 


والْعَد والمقلو والأشَلء والمسلولٌ إذا تطاول ذلك ولم يُحف 
مه الموت : فهبته من جميع المال. 
وإن وَهَبْ عندما أصابه ذلك» ومات من أيامه : فهو من الثلث . 


وأما الهبة: فيُروئ أنها تصح؛ لأنها تمليك في الحال» وهو رقيق. 

وفي عامة الروايات: هي في مرض الموت: بمنزلة الوصية» فلا تصح. 

قال: (والمقَعَد» والمقلوي كفن »سنرول © رثا طاول ولك 
ولم يَخَفْ منه الموت: هبه من" جميع المال)؛ لأنه إذا تقادم العهد: 
صار طَبّعاً من طِبَاعِهء ولهذا لا يَشتغل بالتداوي”". 

ولو صار صاحب فراش بعد ذلك: فهو كمرض حادث. 

قال: (وإن وهب عندما أصابه ذلك» ومات من أيامه: فهو من الثلث) 
إذا صار صاحب فراش؛ لأنه يُخافُ منه الموت» ولهذا يتداوئ» فيكون 
مرفي ال والله أعلم بالات 


9 الذي له عرض انسل 

)٨(‏ وفي نسخ: في. 

(۳) أي صار مثل الأصحاء. 

(5) يعني يكون حكمه حكم المرض الذي مات فيه. البناية 1/15١؟7.‏ 


4٤‏ باب 


باب 
اليتق في مرض الموت» والوصية بالعتق 
ومّن أَعتّقَ عبداً في مرضه» أو باع وحابئ» أو وَهَبَّ: فذلك 
جائ وهو معتبّرٌ من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا. 


سخ 


باب 


الق في مرض الموت» والوصية بالعتق 
قال: (ومن أَعبّقَ عبداً في مرضهء أو باع وحابى» أو وَهَب: فذلك كله 


3 وهو معتبر من الثلث» OY‏ به مع أصحاب الوصايا). 


وفي بعض اش" : و مكان قوله: ا 


والمراد: الاعتبارٌ من الثلث» والضرب مع أصحاب الوصاياء 
عفقة ل ا ات بعد ارت وام قر ماف 


() هكذا تم الضبط في أغلب النسخ بالمبني للمجهول» وفي بعضها: يَضْرب. 
ويكون التقدير: أي يضرب كل واحد من هؤلاء الثلاثة. 

(0) أي تسخ مختصر القدوري. 

(۳) نقل العيني في البناية 777/1١5‏ عن الأترازي صاحب غاية البيان أنه رأئ 
نسخة من القدوري نقية» مكتوبة في سنة ١۲٥ه»‏ وفيها : فذلك كله وصيةٌ معتبرة من 
الثلث. اه. ونقل عن صاحب المجتبئ قوله: والأول أصح؛ لأن هذا اول بالاعتبار 
من الثلث» وبنظر تعليقي على هذه الكلمة في مختصر القدوري مع اللباب .۳۸٠/١‏ 


الق في مرض الموت» والوصية بالعتق 4٥‏ 


وإن حابئ» ثم أعتق عبداً» وضاق الثلث عنهما : فالتحاياة أولل عند 
و 
أبي حنيفة رحمه الله وإن أعتق. ثم حابى : فهما سواء. 


وه 


وقالا : العتق ول في المسألتيّن جميعاً. 


واعتباره من العلث : لتعلق - وا 

وكذلك ما ابتداً المريض إيجابّه على نفسه» كالضمان والكفالة: في 
حكم الوصية؛ لأنه يهم فيه» كما في الهبة. 

ور ما وكيب" ابوت نير من ااا ون ارجا ف حال ت 
ااا بعال اا دون ال ال ١‏ 

وا ا ال اق و و ال ا كن کا دا 
مرحي لمن وإن كان مريضاً: فهو من الثلث. 

وکل مرض صح من فر كينل العو الا التو أله لايك 

قال: (وإن حاب" » ثم أعتق عبدأء وضاق الثلث عنهما: فالمحاباة 
أولن عند ابي فة رمه الله بوإن أعتق» ثم جا #ااقهنما'ستؤاء. 

وقالا: العتق أولىئ في المسألتين جميعا). 

)١(‏ أي لأجل الاعتبار بحال الإضافة. 

(۲) صورة هذه المسألة: رجل باع في مرضه عبداًء وحايئ» بان باعه بألفيء 


وهو يساوي ألفين» ثم أعتق عبداً يساوي ألفاًء وضاق الثلث عن المحاباة والعتق: 
فالمحاباة أو عند أبى حنيفة رحمه الله. البناية 5/17 ؟9". 


41 الوق في مرض الموت» والوصية بالعتق 


هاله ا وهاه هاه هاو و هاو وى واو اي .ىه هه ىه واه جه هد ها ةا هد ها و وا و ود وا .د عاو و وا .د واه وا و .ا .د و6 ٠‏ 


الام a‏ م كن نيا مسار القلت انكل هن 
أصحابها يرب بجميع وصيته في الثلث؛ لا يدم البعض على البعض إلا 
العتق الموقع في المرض» والعتق المعلق بموت الموصي: كالتدبير الصحيح» 
والمحاباة”“ في البيع إذا وقعت في المرض؛ لأن الوصايا قد تساوت» 
والتساوي في سبب الاستحقاق: يوجب التساوي في نفس الاستحقاق. 

وإنما قُدّمٌ العتقّ الذي ذكرناه آنفاً: لأنه أقوئ» فإنه لا يلحقه الفسخ 
من جهة الموصي» وغيره يلحقه. 

وكذلك المحاباة لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي 

وإذا قم ذلك» فما بقي من الثلث بعد ذلك: يستوي فيه من سواهما 
من أهل الوصاياء ولا يُقدّم البعض على البعض. 

e‏ أن العتق أقوئ؛ لأنه ا چ ااا 

يلحقها الفسخ ولا معتبرَ بالتقديم في الذكْر؛ لأنه لا يوجب التقدم في 

ات 

وله: أن المحاباة أقوئ؛ لأنها ته تبت في ضمن عقا المعاوضةء فكان 
ع بمعناه» لا بصيغته› والإاعتاق تبرغ ضف ومعنىً فإذا وجدات 
المحاباة أوَلاً: دقع الأضعف. 

وإذا وجل التق أولا وتيت وهو لا يحتمل الدفع: کان من ضرورته 
المزاحمة. 


(1) بالرفع» عطف على قوله: إلا العتق الموقع. 


انق في مرض الموت» والوصية بالعتق ۹۷ 


02 ع ؟5. 2 5 25 3 و EA‏ و وټ 
ومن أوصىئ بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد» فهلك منها درهم : لم يعتق 
5 و م ي و ا ١‏ ا ي 
وإن كانت وصيته بحجةٍ : يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ في قولهم 


32 


ا 


4 


f.‏ 7 ا م ولع 
وإن لم يلك منها شيء» وبقي شيء من الحجة : يرد على الورثة. 


وعلى هذا: قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا حابئ» ثم أعتق» ثم حاب : 
قسم الثلث بين المحاباتين نصفَيّن؛ لتساويهما. 

ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة: قسم بينها وبين العتق؛ لأن العتق مقلم 
عليهاء فيستويان. 

ولو أعتق» ثم حابئ» ثم أعتق: قسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة 
نصفَيّن» وما أصاب العتق: قسم بينه وبين العتق الثاني. 

وعندهما: العتق أولئ بكل حال. 

قال: (ومّن أوصئ بأن يُعتَقَ عنه بهذه المائة عبدٌء فهلَكَ منها درهم: 
لم يعتق عنه بما بقي عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وان كانت وص بحَجٍَ: بُ عنه بما بقي من حيث يبل في قولهم 


جميعا. 


0 8 00 َه 0 کے وق 2 
وإن لم يهلك منها شيءء وبقي شيء من الحجة: يرد علئ الورثة. 


)١(‏ أي من المائة التى أوصئ بها للحجة. 


۹۸ العثّق فى مرض الموت» والوصية بالعتق 


وقالا : يعتق عنه بما بقي . 
ص اسر سر سے o‏ 5 2 2 ۳ ّ 
ومن ترك ابتين › ومائة درهم» وعبدا قيمتّه مائة درهم» وقد كان أعتقه 


في مرضه» فأجاز الوارثان ذلك : لم يلع في شيء . 


وقالا: يعتق عنه بما بقي)؛ لأنه وصية بنوع قربة ا 
أمكن ؛ اعتبارا بالوصية بالحج. 

وله: اورف الى لعي + يشترئ بمائة» اا يُشترئ بأقل 
منه: تنفيذٌ لغير الموصئ لهء وذلك لا يجوز 

بخلاف الوصية بالحج: لأنها قربة مَحْضةء وهي حى الله تعالئ» 
والمستَحِق لم يتبدّل» فصار كما إذا أوصئ لرجل بمائة» فهلّك بعضها: 
يدفع الباقي إليه. 

وقيل: هذه المسألة بناء على أصلِ اح مخف فيه وهر أن الع 
حق الله تعالئ عندهماء حير شل الفتهادة عليه من غين دضوى» فلم يَتبدّل 
ال 

رتت العو جح ا اله فلوسن غر دف تاعدلق 
الس وعدا أكيه: 

قال: (ومّن تَرَلكَ ابتيّن» ومائة درهيء وعبداً قيمنه مائة درهم» وقد 
كان أعتقه في مرضه» فأجاز الوارثان ذلك: لم يسع في شيء) ؛ لأن العتق 
فى مرضي الیو ر ی تعر الود وقد وقعت بأكثر من الثلث» 
إلا أنها تجوز بإجازة الورثة؛ لأن الامتناع لحتهم» وقد أسقطوه» ولهذا لا 
ساب غا 
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ومن أوصى بیتق عبده» ثم مات» فجنئ العبدٌ ات ودقع م بها : 
بطل الوضية. 

فإن فداه الورثة : كان الفداء في مالهم» وجازت الوصية. 

ومن أوصئ بث ماله لآخَرَه ثم مات ت وتر عبداً ومالاً. وترك وارثاً 
فأقرَ الموصيئا له والوارث أنّ الميت أعتق هذا العبدء فقال الموصئ له : 
أعكقه في الصحة» وقال الوارث : أعتقه في المرض : فالقول قول الوارث» 
ولا شيء للموصئ له. إلا أن يَفضل من الثلث شيء» أو تقوم له البيّةٌ أن 
العتق في الصحة . 


قال: (ومن أوصى بعثق عبده» ثم مات» فجنى العند جتان ودن 
بها: بطلت الوصية)؛ لأن الدفع ة قد صح؛ ؛ لما أن حَقّ ولي الجناية مقدم 
على حق الموصي» فكذا على حَق الموصئ له؛ لأنه يَتلقَى اليلك من 
جهته. إلا أن ملکه فيه باق» وإنما يروك ات فإذا خرج به عن ملكه: 
بعلت الوصية» كما إذا باعه الموصي» أو وارنه بعد موته. 

قال: (فإن فداه الورئة: كان الفداء في مالهم)؛ لأنهم هم الذين التزموه. 

الوجازات الو اليد مير عرد الجناية بالفداء» كأنه لم يَجَنء 
ُهل الوصية. 

قال: (ومّن أوصئ بِثلّث ماله لآَحَرَء ثم مات وترك عبداً ومالاً» وترك 
ارثا فأقرَ الموصئ له والوارث أن الميت أعتق هذا العبدء فقال الموصئ 
له: أعتقّه في الصحة» وقال الوارث: أعتقه في المرض: فالقول 0 
الوارث» ولا شيء للموصئ لهء إلا أن يَفضل من الثلث شي أو تقوم له 
البينة أن العتق في الصحة). 


0۰۰ العثق في مرض الموت» والوصية بالعتق 


سس سوس لج ع م 03 - 
ومن ترك عبداء فقال للوارث : أعتقفنى أبوك فى الصحة. وقال رجل : 
لي على أبيك ألفْ درهمء فقال صدقتّما : فإن العبد يسع في قيمته عند 


أبى حنيفة رحمه الله» وقالا : يعتق› ولا يسعئ فى شىء . 


لأن الموصئ له يدعي استحقاق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق؛ لأن 
العتق في الصحة ليس بوصيةء ولهذا ينفذ من جميع المال» والوارث 
ينكره؛ لأن مدّعاه العتق في المرض» وهو وصية» والعتق في المرض مقدم 
علئ الوصية يثلث المال» فكان منكراً» والقول قول المنكر مع اليمين. 

ولأ العو حار ت تناف رن اوت 
بهاء فكان الظاهرٌ شاهداً للوارث» ك0 اقول قر لد مه O‏ 

قال: إلا أن يفل شيء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحمٌ له 
فيه» أو ا أن العتق في الصحة؛ لأن الثابت بالبينة: كالثابت 
معاينة» وهو“ خصمٌ في إقامتها؛ لإثبات حقه. 

قال: (ومن ترك عبداًء فقال للوارث: أعتّقني أبوك في الصحة» وقال 
00-6 لي على أبيك آلف درهمء فقال صدقتّما: فإن العبد يسعئ في قيمته 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: يَعتق» ولا يسعئ في شيء). 

لأن الدينَ والعتق في الصحة ظَهرَا معا بتصديق الوارث في كلام 
واحلر» فصار كأنهما كانا معاًء والعتق في الصحة لا يوجبُ السعاية وإن كان 
على المعتق دين. 


)١(‏ أي الموصئ له. 


العتق في مرض الموت» والوصية بالعتق ۰۱ 


ههه ىه هده هه ها واه هاوه واه هد .ا وه وه .ود و وأ. هده هاو .د ٠.‏ واو وه دواو اه هد و .ا .وى 6 هه 


وله: أن الإقرار بالدَيّن أقوئ؛ لأنه يُعتَبَرٌ من جميع المال» والإقرار 
بالعتق في المرض يبَر من الثلث» والأقوئ يَدقَعْ الأدنى» فقضيتّه أن 
يبطل العتق في المرض أصلاً إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلانء 
فيدفع من حيث المعنئ؛ بإيجاب السعاية. 

ولأن الدَيْنَ أسبق؛ لأنه لا مانع له من الاستناد"" ٠‏ فيستند إلى حالة 
الصحة» ولا يمكن إسناد العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الدين يمتع العتق في 
O EO‏ 

وعلئ هذا الخلاف: إذا مات جل ورك الف درهمء فقال 55 
لي على الت الف درهم دی وقال الآخر: كان لي عنده ألف درهمٍ 
وديعة: فعئده: الوديعة أقوئ» وعندهما: سواء"» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي نُسخ: الإسناد. 

(۲) أي الدين والوديعة 107 ولكن في عامة الكتب» نحو منظومة النسفي 
وشروحها والكافي ذكروا الاختلاف على عكس ما ذَكَرَّه صاحب الهداية» وأكد هذا 
العيني بنقله عن الأترازي. ينظر البناية 2777/١7‏ ومقدمة حاشية اللكنوي على 
الهداية ؟5/5. 


فصل 
ومن أوصئ بوصايا م حقوق الله تعالئ : تمك ي الفرائض منهاء 
قدّمها الموصى أو أخّرهاء مثل مثل الح والزكاة والكفارات . 
فإن تساوّت في القوة : بُدِىء بما قدَمّه الموصي إذا ضاق عنها الثلث . 
فصل 
في المقدم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 
قال و ا ا ا دمت الفرائضر منهاء 
قدمها الموصي أ و أخّرهاء مثل مثل الحج والزكاة والكفارات)؟ لأن الفريضة 
هم من النافلة » والظاهرٌ مئه : البّداءة بما هو الأهم. 
قال: (فإن تساوت فى القوة: بَدِىء بما قدّمّه الموصى إذا ضاق عنها 
الثلث)؛ لأن الظاهر أنه يبتدىء بالأهم. 
ودَكَرَ الطّحَاويٌ رحمه الله أنه يَبتَدىء بالزكاة» ويُقدّمُها على الحج 
وهو إحدئ الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله. 


5 5 ع اعبعى و 0 ١‏ 1 
وفي رواية عنه: أنه يقدم الحج. وهو اقول سيد ر الله 


)١(‏ قال في غاية البيان: جَعَلَ صاحبٌ الهداية تقديم الحج على الزكاة قول محمدء 
أما القدوري في شرح مختصر الكرخي» والسرخسي في شرح الكافي» وشمس الأئمة 
البيهقي في الكفايةء وصاحب التحفة. والشيخ أبو نصر الأقطع في شرح القدوري ‏ - 


في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 0۳ 


وما ليس بواجب : دم منه ما قدَّمّه الموصي . 


6 ال أنهما وإن استويا في ال فالركاة تلن بها خی 
العبدء فكان أولئ. 

ووجة الأخرئ: أن الحج يام بالمال والنفس» وال الما وا 
عليه» فكان الحج أقوئ. 

ثم ُقَدمُ الزكاة والحجٌ على الكفارات؛ لمزيّتهما عليها في القوة» إِذْ 
قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأتٍ في الكفارات”") 

والكفارة في القتل والظهَار واليمين 12 نف الفط انه 
عرف وجوبّها'"' بالقرآن» دون صدقة الفطر. 

وة الط ف علو ا لاق عل ومحري الات 
في الأضحية. ٤‏ 

وعلى هذا القياس: : ثقدّم بعض الواجبات على البعض. 

قال: (وما ليس بواجب: فلم منه ما قلمّه الموصي)؛ لِمَا بينَّاه وصار 
كما إذا صرح بذلك. ّ 

قالوا: إن الثلث يسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالئ وما كان للعبد. 


جعلوا تقديم الزكاة على الحج قول محمد. اه وينظر مقدمة اللكنوي على الهداية .٤/۲‏ 
)١(‏ ينظر لهذه الأحاديث: الدراية ۲۹۱/۲. 
(۲) أي وجوب الكفارات الثلاثة. 


لك في المقدم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 


ومّن أوصئ بِحَجَةٍ الإسلام : أَحَحُوا عنه رجلا من بلده» يح راكباً. 
5 از 2 000 7 وو ھر د 

فإن لم تبلغ الوصية النفقة : أحجوا عنه من حيث تبلغ . 

ومن خَرَجَّ من بلده حاجاء فمات في الطريق» وأوصئ أن يج عنه : 


و 


يحج عنه من بلده عند أبي حنيفة رحمه الله . 


فما أصاب القرب: صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه. 

وسم عل عدد القرب» ولا يُجمَلَ الجميع كوصية واحدةٍ؛ لأنه إن 
كان المقصود بجميعها رضا الله تعالئ: فكل واحدةٍ في نفسها مقصودة» 
فتنفرد كما تنفردُ وصايا الآدميين. 

قال: (ومن أوصئ بحجة الإسلام: ایا عله رجو ته د حح 
راكبا)؛ لأن الواجب لله تعالئ الحج من ع به ولهذا يعتبر فيه من المال ما 
كفي دواد ذو المي ا ا عله 

وإنما قال: راكباً: لأنه لا يلزمّه أن يح ماشياًء فانصرف إليه على الوجه 


سے صر سم 


الذي وجب عليه. 


ا 

وفي القياس: لا يُحَج عنه ؛ لأنه مر بالحجة على صفة عَِسّاها فيه 
غيرَ أا جوّناه؛ لأنا نعلم أن الموصي قفص تنفيدٌ الوصيقء فيجب تنفيذها 
ما أمكنّ» والممكن فيه: ما ذكرناه» وهو أولئ من إبطالها رأساًء وقد فرقنا 
بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل. 

قال: (ومّن خَرّج من بلده حاجاًء فمات في الطريق» وأوصئ أن يج 
عنه: بُح عنه من بللوه عند أبي حنيفة رحمه الله)» وهو قول زفر رحمه الله. 


في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 00 


5 01 5 5 بی رص م 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يحح عنه من حيث بلغ . 


(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يج عنه من حيث بَلّعَ)؛ 
ات 

وعلئ هذا الخلافي: إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. 

لهما: أن السفر بنية الحج: وفع قربةًء وسقط فرض فَطْع المسافة 
بقذره» وقد وفع أجره على الله تعالئ» فييتدأً من ذلك المكان» كأنه من 


3 


أله 

بخلاف سفر التجارة؛ لأنه لم يقع قربة» فيح عنه من بلده. 

وله: أن الوصية تنصرف إلى الح من بلده» على ما قررناه؛ أداء 
للواجب على الوجه الذي وَجَبّ عليه» والله تعالئ أعلم. 


باب 
E‏ 
ومن أوصئ لجيرانه : ذ فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : هم الملاصقون وغيرهم ممن بسكن مَحَلَةَ الموصي . 


باب 
الوصية للأقارب وغيرهم 
قال: (ومّن أوصئ لجيرانه: فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رحمه 
اله )» وزفر رحمه الله. 
ا e‏ ل راو و 
(وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن مَحَلة الموصي). ويجمعهم 
نک ال وه سهان 
و 1 ع2 ر ر و 
وقوله رحمه الله قياس؛ لأن الجار: من المجاورة» وهي الملاصقة 
ةة ولهذا تحر القع بهذا السرا 
و إلى الجميع: يُصرف إلى أخص الخصوص» وهو 


وة الاماسكينان: أن هؤلاء كلهم 0 ا ف 
وقد تأيّد بقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 


وله يو و ي ي دو ي يو يهي يو وه وأو ي ي ىد مي وى ي ي ي ي ي ي و ي .وى يو ي يو وى و و ي يو يو و .د .دا .د .د . 


اسمن موقا كن من سَحع والنذاء. 
ولأن المقصود: بر الجيران» واستحبابه يَننظِم الملاصق وغيرى إلا 
أنه لا بد من الاختلاط» وذلك عند اتحاد المسجد. 


وما قاله الشافعي”" رحمه الله: الحِوَارٌ إلى أربعينَ داراً: بعيدٌ» وما 


و ا ا (WM‏ 
يروئ فيه: ضعيف : 


قالوا: ويستوي فيه الساكنٌ والمالك» والذَكَرُ والأنث» والمسلم 
والذمي؛ لن اسم : الجار: يتناولهم. 


)١(‏ سنن الدارقطني (١١٠٠)ء‏ المستدرك للحاكم (۸۹۸)ء قال في التلخيص 
الحبير :١/7‏ ضعيف» ليس له إسناد ثابت. اه» وينظر التعريف والإخبار .٠٠١/٤‏ 

)١(‏ قال في البناية :4٠/١17‏ قال تاج الشريعة: وفسّره: أي النبي صلئ الله عليه 
وسلم» قلت - العيني -: هذا غريب منه» وكيف يقال: وفسّره النبي صلئ الله عليه 
وسلم: والحديث لم يصح عنه صلئ الله عليه وسلم» ولئن سلّمنا أنه صح: فلم يفسّره 
النبي صلئ الله عليه وسلم هكذاء وإنما فسّره علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما 
روي عنه موقوفاً عليه» وهو فسّر حديث نفسه حين سئل» والمصئّف ما أسند الحديث 
إل علي رضي الله عنه» ولو قال المصتف رحمه الله: وفسّر: على صيغة المجهول: 
لكان أصوب» على ما لا يخفئ. اه 

(9) النجم الوهاج 71/4/57. 


(4:) مسند أبي يعلى (0987)» المعجم الكبير »)۱٤١(‏ وينظر لبيان ضعفه 
التعريف والإخبار ٠٠١/٤‏ الدراية 7/ 275917 البناية 51/15". 


04 الوصية للأقارب وغيرهم 


0 م وس‎ 2 0 ۹ » Kf ES 
ومن اوصی لأصهاره : فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرآته.‎ 


و و 04 

ويدخل فيه العبد الساكن عنده؛ لإطلاقه. ولا يدخل عندهما؛ لأن 

4 و 
الوصية له: وصية لمولاه» وهو غير ساكن. 

قال: (ومّن أوصئ لأصهاره: فالوصية لكل ذي رَحِمٍ مَحَرَمٍ من 
امرأته)؛ لِمَا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوّج صفيّة رضي الله 
ا دخ مده 06 9-26 )00 7 
عنها: اعتق كل من ملك من ذي رجحم محرم منها ؛ إكراما لها. 

وكانوا يُسمَّوْن أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. 

وعدا النفسير اعتيار حمسن وان غيل رهما 

00 ١ ل‎ 2 

وكذا يدخل فيه: كل ذي رحم محرم من زوجة آبيه» وزوجة ابنه» 
e 0‏ 8 46 5 
وزوجة كل ذي رحم محرم منه؛ لأن الكل أصهار. 


2 5 0 ۴ E. 
: ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه. أو في عدته من طلاق رجعي‎ 


)١(‏ المشهور أن القصة وقعت لجويرية بنت الحارث» كما أخرج ذلك ابن إسحاق 
بإسناد صحيح» ينظر الدراية 2195/17 وينظر البناية 537/15. 

(؟) والمراد: الإمام محمد بن الحسن» والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» تلميذ 
محمد بن الحسن» وهو من أكبر الأئمة المشهورين في اللغة والحديث والفقه» 
صاحب كتاب: غريب الحديث» والغريب المصئّف. المتوف سنة 5 7اه. 

وقول محمد حُجَّة في اللغة» وقد استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث» 
وينظر البناية 87/15 ". 


الوصية للأقارب وغيرهم 8 


ومن أوصئ 0 فالوصية لزوج كل ذات دجم محم منه» وكذا 
ومن أوصى لأقاربه : : فهي للأقرب فالأقرب كل ذي دجم محرم 
منه» ولا يدخل فيهم الوالدان والولد. 


وإن كانت في عِدَةِ من طلاق بائن: لا يستحقها؛ لأن بقاء الصهرية 
ببقاء النكاح» NE‏ الت 


قال : (ومن أوصیٰ لأختانه: و لزوج كل ذات رجحم محرم منه» 
وكذا محارم الأزواج)؛ أن دق / تنا 


قيل: هذا في عرْفهم» وفي عرفنا: لا يتناول إلا أزواج”" المحارم. 
ومر فاج والح ت وا ع 0 الفط اول ا 


د 


قال: (ومّن أوصئ لأقاربه: فهي للأقرب فالأقرب يِن كل ذي رَحِمٍ 
مَحْرَمٍ منه)؛ لأن الكل سم قريبا”". 


قال: (ولا يدخل فيهم الوالدان والولد. 


(۱) وفي نُسخ: عند. 

(۲) جاء هنا خطاً في طبعات الهداية القديمة كما يلي: لا يتناول الأزواج. 

(۳) جملة: لأن الكل يسمئ قريباً: مثبتة في نسخة 508هء و#١٠هء‏ 
و8١٠هء‏ وقد سقطت من تسخ كثيرة» كما سقطت من طبعات الهداية القديمة. 

(5) هكذا: فيهم: في الخ الخطية النفيسة من مختصر القدوري» والنقل عنه 
وكذلك في بداية المبتدي ص70" لكن في تسخ الهداية: فيه. ومحمله: في هذا اللفظ. 


01۹ الوصية للأقارب وغيرهم 


0 £ 8 7 4 
ويكون ذلك للاثنين فصاعداء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال صاحباه : الوصية لكل من َب إلى أقصئا أب له في الإسلام . 


ويكون ذلك للاثنين فصاعداًء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال صاحباه: الوصية لكل من بسب إلى أقصئ أب له في الإسلام). 

وهو أرّل أب أسلّمّء أو أو أب أدرك الإسلام وإن لم يُسلِمْء على 
حَسّب ما اختَلف فيه المشايخ رحمهم الله. 

وفائدة الاختلاف: تظهرٌ في أولادٍ أبي طالب" فإنه أدرك الإسلام» 
ولم يسيم. 

لهما: أن القريب مشتق من: القرابة رن اسماً لمن قامت به» 
فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف. 

وله: أن الوصية أخت الميراث» وفي الميراث: يعتبرٌ الأقرب فالأقرب» 
والمرادُ بالجمع المذكور فيه" : اثنان» فكذا في الوصية. 

والمقصود”" من هذه الوصية: تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة» 
وهو يختص بذي الرّحِمٍ المحرم منه. 

ولا يدخل فيه قَرابة الولادء فإنهم لا يُسمّون أقرباء. 

.٠٤٥/٠١ عم النبي صلى الله عليه وسلم» وينظر لصور المسألة البناية‎ )١( 


(۲) أي في الميراث. 
)۳( وفي تسخ : وا لمقصد. 
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وإذا أوصئ لاقاربه. وله عمان وخالان : فالوصية لعميه عند أبى حنيفة 
رحمه الله . 


ولو ترك هما وخالين: د فللعم : نصف الوصية» وال لنصف للخالين. 


وما وال لزيا کان رقا 

وهذا لأن القريب في عرف اللسان: من يقرب إلى غيره بوسيلة غيره» 
Cs‏ ۰ ۰ 

ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه. 

فعددة: قد اكنات وعندهما: بأقصئ أب في الإسلام. 

وعند الشافعي رحمه الله : بالأب الأدنئ”". 

قال: (وإذا أوصئ لأقاربه» وله عَمَانٍ وخالان: فالوصية لعمَيّه عند أبي 
حنيفة: ا عجارا للأقرب» كما في الإرث. 

وعندهما: هي بينهم أرباعاً. إذ هما لا يُعتبران الأقرب. 

قال: (ولو تَرَكَ عم وخاليّن: فللعَم نصفة الوصية» والنصف 
للخالَيّن)؛ لأنه لا بد من اعتبار معنئ الجمع» وهو الاثنان في الوصية» كما 
في الميراث. 

بخلاف ما إذا أوصئ لذي قرابته» حيث يكون لل قل او لأن 
اللفظ للفردء فيُحْرِدُ الواحدٌ كلّها؛ إِذْ هو الأقرب. 


.۷۸/١ أي الأب الحقيقي الذي ينسب إليه. التهذيب‎ )١( 
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ولو كان له عم واحدّ : فله نصف الثلث . 

ولو ترك عمّاً وعمّة» وخالاً وخالة : فالوصية للعم والعمّةِ بينهما بالسويّة . 

ومن أوصئ لأهل فلان: فهي على زوجته عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالئ . وقالا : تتناول كل مَن يَعولهم. وتذخ تضمّهم نفقئه . 


قال: (ولو كان له عم واحد: فله نصف الثلث)؛ لما بينّاه. 

قال: (ولو تَرّكَ عمّاً وعمّة» وخالاً وخالة: فالوصية للعم والعمّ بينهما 
بالسويّة)؛ لاستواء قرابتهماء وهي" أقوئ. 

والعمّة وإن لم تكن وارثة: فهي مِسبَحِفَةٌ للوصية كما لو كان القريبُ 
رقيقا أو كافرا. 

وكذا إذا أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه. أو لأنسبائه في جميع ما 
ذَكرنا ؛ لأن كل ذلك لفظ جَمْع. 

ولو انعدم المحرم ت لومي + آنا شد بهذا ارهن 

قال: (ومن أوصىئ لأهل فلان: فهي على زوجته عند أبي حنيفة رحمه 
اله تعالی. ّ 

وقالا: تتناول كل من يَعولُهم» وتضمّهم نفقئُه)؛ اعتباراً للعرف. 

وهو مؤيّدٌ بالنص» قال الله تعالئ: 9 وَأَوفٍ بِأَمَلِكُرَ ميت 4. 


EN 


)١(‏ أي قرابة العمومة أقوئ من قرابة الخؤولة. 
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ولو أوصئ لآل فلان : فهو لأهل بيته. 

ولو أوصئ لأهل بيت فلان : يَدخل فيه أبوه» وجده. 

ولو أوصئ ا أو لعميانهم » أو لرَمناهم» أو لأرايلهم : إن 
كانوا قوماً بحصون : دَخَل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم» ذكورهم رتهم 


وله": أن اسم الأهل حقيقة في الزوجة» يشِهّدُ بذلك قولّه تعالئ: 
#وَسَارَ باهلی. القتصص/9١.‏ 
ومنه قولّهم: تأهّلَ ببلدة كذاء والمطلق ينصرفٌ إل الحقيقة. 
٤‏ 35 مر و 
یسب إليها. 
35 م و 03 0 ٤‏ 
قال: (ولو أوصى لأهل بيت فلان: يدخل فيه أبوه» وجده)؛ لآن 
الأب أصل البيت. 
ولو أوصى لأهل لسبه» أو لجنسه: الت عبارة ع بشت :اله 
والنسب يكون من جهة الآباء. 
وجنسه: أهل بيت أبيه » دون أ لأن الإنسان يتجنّس بأبيه» بخلاف 
و 9 2 
قرایته» حيث تكون من جانب الاب والام. 
قال: (ولو أوصئ لأيتام بني فلانٍ» أو لعميانهم » أو لرمناهم» أو 
لأرايلهم: إن كانوا قوماً يُحصؤن: دحل ة في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ‏ 
ذكورهم وإنائهم) ؛ لأنه أمكن تحقيق 0 ی کی ads‏ 


)١(‏ أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
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ge‏ و 
وإن كانوا لا بحصَون : فالوصية في الفقراء منهم. 


0000 2 


بخلاف ما إذا أوصئ لبان بني فلان» وهم لا يحصّون» أو لأيامئ 
o ٠‏ و و 
بني فلان» وهم لا يحصون : حيث تبطل الوصية . 
ع 3 و و 
ولو أوصئ لبني فلان : يَدخل فيهم الإناث في قول أبي حنيفة م 


فال (وإن كانوا لا يُحصون: فالوصبة في الفقراء -منهم)؟.' لأن 
المقصود من الوصية: القربة» وهي في سد الخَلّةَ ورد الجوعة» وهذه 
اناي لهو هاا ا 

قال : (بخلاف ما إذا أوصئ لشبَّانِ بني فلان» وهم لا يُحصّؤنء أو 
لأيام”" بني فلان» وهم لا يُحَصْنَ: حيث تبطل الوصية). 

لأنه ليس في اللفظ ما يُنبوء عن الحاجة» فلا يُمكن صرفه إلى 
ال ار a‏ ى الكل اة التفاحفةة 
وتعذر الصرف إليهم. 

وفي الوصية للفقراء والمساكين: يجب الصرفة إلى اثنين منهم'"؛ 
اعتباراً لمعنئ الجمع» وأفله:اقان في الوضاياء قل فاه 

قال: (ولو أوصئ لبني فلان: يَدخل فيهم الإناث في قول أبي حنيفة 


)١(‏ الأيامئن: جمع: أيّم» وهي التي لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيباً. البناية 
ارا 

(۲) قال في البناية :"85/1١7‏ لم يذكر المصنف فيه الخلاف» فينبغي أن يكون 
هذا على قول محمد رحمه الله» وعندهما: يجوز أن يدفعه كله إلى فقير واحد. اه 
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رحمه الله أوَل قوليّه» وهو قولّهما؛ لأن جَمْعّ الذكور يتناول الإناث» ثم 
رَجَمّء وقال : يتناول الذ كور خاصة 
ومّن أوصئ لولد فلان : فالوصية بينهم ) والذكرٌ والأنثئ فيه سواء . 
ومن أوصئ لورثة فلان : فالوصية بينهم للذ كر مثل حَظ الأنيين . 
ومّن أوصئ لمواليه» وله موال أعتقهم » ومَوال أعتقوه : فالوصية باطلة . 


رحمه الله أوّل قوليه N‏ ان جَمْم الذکور يتناول الإناث» ثم 
رَجَمَّء وقال: يتناول الذكورَ خاصة)؛ لأن حقيقة الاسم للذكور» 
وانتظامه للإناث تجورٌ» والكلام لحقيقته 

بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة» أو فَخِذِء حيث يتناول الذكور 
والإناث؛ لأنه ليس يُرادُ بها أعيانُهم» إذ هو مجرد الانتساب» كبني آدم» 
ولهذا يدخل فيه مولئ العتاقة» والموالاةء وفارب 

كاله و أو رند فون تالوضة ینهم» ولك 
018 لآن اسم الولد يننظم الكل انتظاماً واحداً. 

قال: (ومّن أوصئ لورثة فلان: فالوصية بينهم للذّكر مثل حَظ 
لق )4 لان تائف ا ر آذن ذلك بان قن ا 
كما في الميراث. 

قال: (ومّن أوصئ لمواليه» وله موال أعتقهم» ومَوَال أعتقوه: فالوصية 
باطلة): 


)١(‏ وفي نُسخ: أول قوله. 
(۲) هذه المسألة مثبتة على أنها من متن بداية المبتدي فى نسخة ۸۲١٠ه.‏ 
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ولو أوصئ لمواليه : فالوصية جائزة» ويّدخل في هذه الوصية : من 
أعتقه في الصحة والمرض› ولا يدخل مدبّروه: وأمهات أولاده. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنهم يدخلون. 

وقال الشافعي رحمه الله في بعض كته : إن ا ج 
وذكرَ في موضع آخر: أنه تُوقف حتى 2 

له: أن الاسم يتناولّهم ؛ لأن كلاً متهم ي اسن ول فار اا 

ولهانة آذ اله ميال ااا اده لمم و الح 
منعم عليه» فصار مشتر أ» فلا يَتتظمُهما لفظ واحدٌ في موضع الإثبات. 

بخلاف ما إذا حَلّف: لا يكلم موالي فلان: حيث يتناول الأعلئ والأسفل؛ 
لأنه مقام النفي» ولا تنافي فيه. 

قال: (ولو أوصئ لمواليه: فالوصية جائزة» ويّدخل في هذه الوصية: 
من أعتقه في الصحة والمرض»› ولا ينكل مرو وأمهات أولاده)؛ لأن 
عدر حولت ت تالحر والوضية تضاف الل خالة الو و 
من قق الاسم قبل 

(وعن أبي يوسف رحمه الله: أنهم يدخلون)؛ لأن سبب الاستحقاق 
لازم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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ويّدخل فيه عبد قال له مولاه : إن لم أضربك فأنت حر 

ولو كان له مَوَالء وأولادُ مَوَالء وموالي مُوَالاةٍ : يدل فيها معتقوه 
وأولادهم دون موالي الموالاة. ‏ ˆ 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنهم يدخلون أيضاً. والکل شركاء . 

ولو كان له معتّقّ واحدً وموالي الموالي : فالنصف لمعتقه والباقي 
للورثة . 


قال: (ویدخل فيه عبد قال له مولاه: إن لم أضربْك فآنت حْرٌ)؛ لأن 
العتق ينبت فيه فيل الموت عند تحقق عجزه. 

قال: (ولو كان له مَوَالء وأولادُ موال» وموالي مُوالاةٍ: يَدخل فيها 
می و درن و ١‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنهم يدخلون أيضاًء والكلً شركاء)؛ لآن 

9 و 
الاسم يتناولهم على السواء. 

ومحمل رحمه الله يقول: الجهة مختلفة: في المعيّق: الإنعام وفي 
الموالي: عق الالتزام» والإعتاق لازمٌ» فكان الاسم له أحق. 

ولا يَدخل فيهم موالي الموالي؛ لأنهم موالي غيره حقيقة. 

بخلاف مواليه وأولادهم ؛ لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد منه. 

ا ولا أولادُ الموالي؛ لأن اللفظ لهم 
مجادٌ» فيُصرفُ إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة. 

قال: (ولو كان له معيّق واحد» وموالي الموالي: فالنصف لمعيّقه. 
الاق للورقة) © عدر الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
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ل" موي ماع 
ولا يدخل فيه مَوَال أعتقهم ابنه أو أبوه. 


قال: (ولا يدخل فيه" موال أعتقهم ابه أو أبوه)؛ لأنهم ليسوا 
بطو اليف الأ سقف وهار ا 


ا )00 
وإنما يحرز ميراثهم بالعصوبة . 


بخلاف معتّق المعتق”"؛ لأنه ينسّب إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


.۳٠٠/٠١ أي في قوله: إذا أوصئ لمواليه. البناية‎ )١( 

(؟) هذا جوابٌ عما روي عن أبي يوسف» أن موالي أبيه تدخل إذا مات أبوه» 
وورث ولاءهم؛ لأنهم مواليه حكماء ولهذا يُحرِزٌ ميرانّهم » وبياته: أن إحرازه 
الميراث ما كان لكونه مولى لهم لكن الشرع أقام عصبة المعتق مقام المعتق في حق 
الميراث؛ لأن الولاء كالنسب لا يورث. البناية 51/15". 

(۳) وفي تُسخ: معتق البعض. ينظر البناية ۳٠۲/٠١‏ لبيان اختلاف الشراح في 
الصواب من ذلك وتوجيه كل قول. 


باب 56 


باب 
الوضية يداع ال السك وال 


5 و و E‏ 9 ا 2 له ٍ 
وتحوز الوصية بحخدمه عبذه» وسکنیٰ داره سين معلومة» وتحوز بذلك 
أبدا . 


باب 


الف ا الوا ك و 

قال: (وتجورٌ الوصية بخلامة عبده» وسكنى داره سنينَ معلومة» وتجوز 
1 8 3 2 # و 8 
بذلك أبدا)؛ لأن المنافعم يصح تمليكها في حالة الحياق» ببدل وغير بدل» فكذا 
بعد الممات؛ لحاجته كما فى الأعيان. 

46 1 و کہ ضف م ل 5 5 ١‏ ا ١‏ 

على ملكه''» كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقفب على حكم ملك الواقف. 

وتجوز”” مؤقتاً ومؤبّداًء كما في العارية» فإنها تمليك المنافع ؛ على أصلنا. 


)١(‏ هكذا جاء العنوان بهذه الصياغة في نسخة 5٠7ه»ء‏ وفي بقية النسخ: الوصية 
بالسكنئ والخدمة والثمرة. 

(۲) أي هذا الذي أوصئ به من العبد وخدمته» والدار وسكناها. 

)۳( أي ملك الموصي. 

(6) أي ملك الموصي. 

(4) تجوز الوضنة هذه الأشياء حال عون الإيضاء موقا ار ودا 
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فإن حرجت ركب العبدد من الثلث : يُسَلّمْ إليه ليخدمه . 

وإن كان لا مال له غيرٌه : حَدَمَ الورثة يومَيْنَء والموصئ له يوماً. 

بخلافي الوصية بسكنئ الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث» حيث 
تُقِسّم عي الدار أثلاثاً للانتفاع . 


بخلاف الميراث؛ لأنه خلافة فيما يتملكه الموردث» وذلك في عين تبقئ» 
والمنفعة عرض لا يبقى. ٠‏ 

اا ا ا ا ا کا ا 

قال: (فإن حرجت رقبة العبد من الثلث: يُسلّمُ إليه ليخدمّه)؛ لأن حق 
الموصئ له في الثلشء لا تُرَاحِمُه الورثة. 

قال: (وإن كان لا مال له غيرّه: حدم الورثة يوميْن» والموصئ له 
يوماً)؛ لأن حقه: في الثلث» وحقهم: في الثلتيْن» كما في الوصية في 
الول تمك ف د ا أله لا ا 


3 


إيفاء للحقين. 
قال: (بخلاف الوصية بسكنئ الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث» 

حيث تُقِسَمٌ عينٌ الدار أثلاثاً للانتفاع) ؛ لأنه يُمكنْ القسمة بالأجزاء» وهو 

أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتا”©» وفي المهايأة: تقديم أحدهما زماناً. 


(۱) أي نفس الدار. 
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ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان + تجوز أبضا. 
فإن كان مات الموصيئ له : عاد إلى الورثة . 
ولو مات الموصئ له في حال حياةٍ الموصي : بطلت الوصية . 


ع 5 ع8 5 5 5 04 r‏ 9 
ولو أوصئ بغلة عبده أو داره» فاستخدمه بنفسه» أو سكنها بنفسه : 


قال زوق ا الا سيار من ليك ان ا لآن 
الح لهم إلا أن الأول وهو الأعدل أرلن. 

وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الداز. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن لهم ذلك؛ لأنه خالص ملكهم. 

وجه الظاهر: أن حَق الموصئ له ثابت في سكنئ جميع الدار» بأن 
ظَهْرَ للميت مال آحَرُ وتَخرجٌ الدارٌ من الثلث. 

وكذا له حَق المزاحَمَة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يدهء والبيع 
يضم إبطال ذلك» فمنعوا عنه. 

قال: (فإن كان مات الموصئ له: عاد إلى الورثة)؛ لأن الموصي 
أوجب الحق للموصئ له ليستوفي المنافع على حكم ملكه. 

فلو اقل ار نوارك الو 2 امج اف د من ملك انرون 
من غير مرضاته» وذلك لا يجوز. 

قال: (ولو مات الموصئ له في حال حياةٍ الموصي: بطلت الوصية)؛ 
E E N‏ 

قال: (ولو آوصی بعَلّة عبلره أو داره» فاستخدمه بنفسه» أو سكتها بنفسه: 


o۲‏ الوضنة يخنانة العند والكير اة 


قيل : يجوز ذلك. 
والأصح : أنه لا يجوز . 
وليس للموصئ له بالخدمة والسّكنئ أن يؤاجرٌ العبد أو الدار. 
بخلاف العارية . 


قيل: يجوز ذلك)؛ لأن قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود. 

(والأصح: أنه لا يجوز)؛ لأن العَلّهَ دراه أو دنانيرٌ وقد وجَبّتِ 
اليه ماك بوه" ال المنافع» وهما متغايران ومتفاوتان في حق 
الورثة» فإنه لو ظَهَرَ دين: يُمكِنهم أداؤه من الغَلَة بالاسترداد منه بعد 
استغلالهاء ولا يمكنّهم من المنافع بعد استيفائها بعيّنها. 

فال ولش امرف لالا و ل أن يؤاجر العبد أو الدار). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المنفعةء 
فيملك تمليكها من غیره» ببدل وغير بدل؛ لأنها كالأعيان عنده. 

ات غ عر ا ولیت اف 

ولنا: أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يَمِلِك 
ل امار لار :فاته فاك بغير يدل قي اا الا 
أصلناء و لاملا المستعيرٌ الإجارة؛ لأنها تمليك ببدل» كذا هذا. 


.۲۲٠/۸ الحاوي الكبير‎ )١( 
وفي النسخ: ليس. بالتذكير.‎ )( 


الوضة بخلامة اليد والسكت والثمرة o۴‏ 


وليس للموصئ له أن يُخرج العبد من الكوفة» إلا أن يكون الموصئ 
له وأهلّه في < غير الكوفة› فيخرجه إلى أهله ؛ للخدمة هنالك إذا كان يَخْرج 
من الثلث . 


وتحقيقه: أن التمليك ببدل: : لازم» وبغیر بدل: غر لازم ولا ملك 
الأقوئ بالأضعف» والأكثر بالأقل» ا تبرغ لازمء إلا أن 
الرجوع للمتبرّع» لا لغيره» والمتبرع بعد الموت لا يُمكِنْه الرجوع» فلهذا 
انقطع» أما هو في وضعه: فغير لازم. 

ولأن المنفعة ليست بمال» علئ أصلناء وفي تمليكها بالمال: إحداث 
ملا فا قفا الا ف فقن لاز انما كنت هذه 
الولاية لمن يميكها نبا لوأك الرقبة؛ أ لحن لا مف الا عة 
حتئ يكون مُمَلَكاً لها بالصفة التي تملّكها. 

أما إذا تملّكها مقصودة بغير عوضٍ» ثم مَلَكَها بعوض: كان مملکاً 
اكد هنا تملك مر وهذا لا يجوز. 

قال: (وليس للموصئ له أن يُخرج العبد من الكوفة» إلا أن يكون 
الموصئ له وأهله في غير الكوفة» فيُخْرجُه إلى أهله؛ للخدمة هنالك إذا 
کان کے س فلت ن CE‏ 


الموصي. 
فإذا 2 في مصره: فمقصوذه أن يمكئّه من خدمته فيه» بدون أن 
تلزمّه مشقة السفر. 


وإذا كانوا في غير مِصره: فمقصوده أن يحول العبد إلى أهله ليخدمهم. 


o۲٤‏ الوضية بخدمة العبد والسكنى والثَمَرَة 


ولو أوصئ بغلّة عبده أو بعل داره : يجورٌ أيضاً. 

ولو لم يكن له مال غير : كان له ثلث عَلَّةَ تلك السكة . 

ولو أوصئ له بخدمة عبده. ولآخَرَ برقبته» وهو يخرج من الثلث : 
قالراقا عاسب لوقك و العامة ملت لفاح ال 


قال: (ولو أوصئ عله ع أو بل ا ينعو اعا ا 
المنفعةٍ» فأخذ حكم المنفعةٍ في جواز الوصية به» كيف وأنه عين حقيقة؛ 
لأنه دراهم أو دنانيرٌء فكان بالجواز أولئ. 

قال: (ولو لم يكن له مال غيرّه: كان له ثلث غل تلك السّئة) ؛ لأنه 
عي مال يحتول القسمة بالأجزاء. 

وار الموصئ له قسمة الدار بينه وبين ن الورثة؛ ليكون هو الذي 
يستغل بها : لم يكن له ذلك» إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله فإنه 
يقول: الموصئ له شريك الوارث» وللشريك ذلك» فكذلك للموصئ له. 

إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة ُمَ: بت على ثبوت الحق للموصئ له فيما 
ثلاقيه القسمة» إذ هو الطالِبُ» ولا حَق له في عَيْن الدارء ونم ننه في 
الغ فلا يلك المظالة بقنيمة الدال 

قال: (ولو أوصئ له بخدمة عبلده» ولاخر برقبته» وهو يَخرج من 
اة لماجي و ا اا 
الواح هيما فا ملا عا نيد اعدا عل ار 
فتعتبر هذه الحالة بحالة الانفراد. 


)١(‏ أي على رقبة العبد. البناية 770/17 وحاشية سعدي نقلاً عن الإتقاني. 


الوضية دة الغيد والمتكرة وال ة 0 


وى هاه وهاه ها وى وى هد واو .هاه وه واه هاوه هاه ده هاه واه واه .ا .د .وى .واه .ع .اود و .د وا ع 6 


ثم لما صخت الوصية لصاحب الخدمة» فلو لم يُوْص في الرقبة بشيء: 
ارت ا ا مع كون الخدمة للموصئ لهء فكذا إذا أوصئ 
بالرقبة لإنسان آخَرَّء إذ الوصية أخت الميراث من حيث إن الملك يثبت 
فيهما بعد الموت. 

ولها نظائرٌ: وهو ما إذا أوصى بِأمَةٍ ت لرجل» وبما في بطنها لخر وهي 
تخرج من الثلث» أو أوصئ لرجل بخائمء ولآخَرَ بقصّهء أو قال: هذه 
القَوْصَرَة" لفلان» وما فيها من التمر لفلان: كان كما أوصئ» ولا شيء 
لصاحب القلّرْفيٍ في المظروف في هذه المسائل كلها. 

أما إذا فصل أحد الإيجابيّن عن الآخر فيها: فكذلك الجواب عند أبي 
يوسف رحمه الله. 

N e Es‏ العو له يها ديو الول هما تمان 
وكذلك في أخواتها"". 

لأبي يوسف رحمه الله: أن بإيجابه في الكلام الثاني تبِيّنَ أن مراده من 
ا 


وهذا البيان منه صحييحٌ وإن كان مفصولاً؛ لأن الوصية, لا ثلزم شيئا 
في حال حياة ة الموصي»› فکان الان الاخ فوا و 07 كما 
في وصية الرقبة والخدمة. 


."9/١/1 بتشديد الراء وتخفيفها: وعاء التمر» يُنَّخْذ من القصب. البناية‎ )١( 
حيث اختلف فى توجيه الضمير.‎ 71/١/1١57 ينظر البناية‎ )۲( 


o۲‏ الوصية مخدمة اليك الكت وال 


م 8 ع ار صر 0 و 
ومن أوصئ لآخر بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة : فله هذه الثمرة 
وحدها. 


وإن قال : له ثمرة بستاني بدا : فله هذه الثمرة وثمرثّه فيما يُستقبل ما 


عاش . 


ولمحمد رحمه الله: أن اسم الخاتّم يتناول الحَلْقَة والقص. 

وكذلك اسم الجارية يتنا وها وما في بطنهاء وا سم القَوْصرة كذلك. 

ومن أصلنا: أن العام الذي موجه ورت الك عاذ تبييل ا 
سز الام فقد اجتمع في القْص وصيّنان» وکل منهما وصيةً بایجاب 
على حِدَةٍ» فيجعل القَصُ بينهما نصفين» ولا يكون إيجاب الوصية فيه 
للثاني: رجوعاً عن الأول» كما لو أوصئْ بالخاتم للثاني. 

بخلاف الخدمة مع الرقبة؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمةء وإنما 
108 لم ا وس ا 
قود العو الالبترة E‏ 

بخلاف ما إذا كان الكلامٌ موصولاً؛ لأن ذلك دليل التخصيص أو 
الاستثناء» فتبيّن أنه أوجب لصاحب الخاتم الحَلْقَةَ خاصة» دون الفص 

قال: (ومن أوصئ لاخر بثمرة بستانه » ثم مات وفيه ا فله هذه 
الو 

وإن قال: له ثمرة بستاني أبداً: فله هذه الثمرة وثمرثه فيما يُستقبل ما 


عاش. 


الرس دة المد والس اة 0۷ 


وإن أوصئ له بعَلَه بستانه : فله الغلّةُ القائمة وعلَتُه فيما يستقبل . 
ومن أوصئ لرجل بصواف غنوه بدا أو بأولادهاء أو بلبنهاء ثم 
: فله ما في بطونها من الولدٍء وما في ضُرُوعها من اللَبّنء 5 
Ee‏ يوم يموت الموصي 


وإن أوصئ له بعَلّة بستانه: فله الغلة القائمة وغلثّه فيما يُستقبل). 

والقرق: أن الثمرة اسم للموجود عرفاًء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة 
زائدق» مثل التنصيص على الأبد ؛ لأنه لا يتأبُّ إلا بتناول المعدومء والمعدوم 
مذكورٌ وإن لم يكن شيئا. 

أما الغلَة فتتتظمٌ الموجود وما يكون بعرّض الوجود مرةً بعد أخرئ 
عرفا يقال الان باك من هله سات تومن غ ارف اوداز فإذا 
أطلقت: يتناوثهما عرق غير موقوفو على دلالق أخرئ. 0 

أذ القيرة ذا أطلقك لا براك نيا إلا التوجوك :فليذا ق الانضراق” 
إلى دليل زائار. 

قال: (ومن أوصئ لرجل بصواف غنّمه بدا أو بأولادهاء أو بلبنهاء 
ثم مات: فله ما في بطونها من الولدٍء وما في ضُرُوعها من اللَبّن؛ وما على 
ظهورها من الصوفف يوم يموت الموصي)» سواء قال: أبداًء أو لم يقل 

لأنه إيجاب عند الموت» فيعتبرٌ قيام هذه الأشياء يومئلٍ» وهذا بخلاف 


1 
ما تقدم' ٤‏ 


)١(‏ أي من الغلة والثمرة. 


24 الوضيةبشلافة اليد والسك ‏ :والتمزة 


ههه هاه ها وى هد هاه هد وهاه وا وى .دود هاه SOONG‏ و .ا اوناع ه.ا 6 ه 


والقرق: أن القياس يأبئ تمليك المعدوم؛ لأنه لا يقبل الملك» إلا أن 
ف القمرة :والعلة المعدودة جاء الشيرع يورود 'العقل عليه امخام" 
والإجارة» فاقتضئ ذلك جوازه في الوصية بالطريق الأولئ؛ لأن بابها 
ت 

أما الولد المعدوم وأختاه'": فلا يجوز إيرادُ العقدٍ عليها أصلاًء ولا 
اكد ق ا تلك و الرهدة: 

بخلاف الموجود منها؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبأ وبعقد 
الخلع مقصوداء فكذا بالوصية» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


(۱) أي ا السقاية 2588/7 قال قاضي زاده في نتائج الأفكار ٤٠١/۹‏ : 
إن عقد المعاملة باطل غير مشروع عند أبي حنيفة» كما تقرر في موضعهء فقوله ها 
هنا: جاء الشرع بورود العقد عليهاء كالمعاملة: لا يتمشّئ على قول أبي حنيفة» وإنما 
يتمشئ على قول صاحبيه» فان عقد المعاملة مشروعٌ عندهماء والمسألة التي نحن 
فيها مما اتفقوا عليه» فكيف يبني دليلها على ما اختلفوا فيه؟! 

(۲) أي الصوف واللبن. 


باب ۹ 


باب 
وصية الذمى 
وإذا صَحَ بهودي أو نصراني بِبْعَةَ أو كنيسة في صحته. ثم مات : فهو 
ميراث بالاتفاق . 


ولو أوصئ بذلك لقوم مسين : فهو من الثلث . 


باب 
وصية الذمي 


قال: (وإذا صتع يهودي اا ا فى م ثم 


)؛ لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبى حنيفة 


مات: فهو يراك بالاتفاق 
رحمه الله » والوقف عنده اورت ولا يلزم» فكذا هذا. 
وأما عندهما: فلأن هذه معصية › فلا تصح عندهما. 


قال: (ولو أوصئ بذلك لقوم مسّمين: فهو من الثلث. 


)١(‏ الكنيسة: متَعبّدُ اليهود أو النصارئ أو الكفار. القاموس المحيط (كنس)» 
وفيه (بيع): البيّعة: متعبّد النصارئ» وقال في البناية 0/17/: الأصح أن البيعة: 
للنصارئ» والكنيسة: لليهود. اه 

(؟) أي بين الحنفية» على اختلاف التخريج بين الإمام وصاحبيه. البناية 5١/0/ا.‏ 


۰ وصية الذمي 


معناه : إذا أوصئ أن تُبَئ داره بيْعة أو كنيسة : فهو جائرٌ من الثلث . 


١ 0‏ 2 5 5 هاه م 0 
وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مُسَمَيّن : جازت الوصية عند أبي 
حنيقة رغه الله ؤقالا + الوضية باطلة. 


Es‏ قت تداز ES I‏ من لفلف 
أن الوط بيات الاتسملوف: نكر اسيك اله ولايد ل 
فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. 

قال: (وإن أوصئ بداره كنيسة لقوم غير مُسَمَيْنَ: جازت الوصية عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: الوصية باطلة)؛ لأن هذه معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم 
فرب » والوصية بالمعصية باطلة؛ لِمّا أن في تنفيذها من تقرير المعصية. 

وله: أن هذه قربة في معتقلرهم » ونحن أَيرنا بأن نتركهم وما يرینون"» 
فتجورٌ بناء علئ اعتقادهم؛ ألا يُرئ أنه لو أوصئ بما هو قربة حقيقةء 
معصية في معتقارهم: لا تجوز الوصية؛ اعتباراً لاعتقادهم» فكذا عكسه. 

ثم ارق لأبي حنيفة رحمه الله بين بناء البيعةٍ والكنيسةّ» وبين الوصية 
به أن البداء تفه اليس بسبب الزوال ملكو البائي» .وإنما. يرول ملكه بان 
يصير مُحَرّراً خالصاً لله تعالئ» كما في مساجد المسلمين» والكئيسة لم 
صر محرررة لله تعالئ حقيقة» فتبقئ ملكاً للباني» فور عنه. 


(۱) وفي تُسخ: وما يعتقدون. تقدم تخريجه في النكاح» في زواج النصراني. 


وصية الذمَى 0۳۱ 


هاله ا ها يب ي ي ي يو ي واو و ي هه وله ي ي يودي و ي و هه ي يو هه وأ واه .د ها o QQ‏ و و . ا واو 


KK‏ 2 ف 4 0( 0 . هه م ر 
ولأنهم ينون فيها'' الحجرات» ويسكنوتهاء فلم تتحرر؛ لتعلق حق 
o‏ 0 0 
العباد به . 
وفي هذه ال ررك الو ا لعدم تحرره. 
بخلاف الوصية: لأنه وضع لإزالة الملك» إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه 
ىوا ني 9 ىوا وي ىو مو 
في غير ما هو قربة عندهم» فبقي فيما هو قربة على مقتضاه» فيزول ملكه. 
5 
و ت 
ال ل 10 قربة في حقنا» وهو 
ھا كناو" . 
وما إذا أوصئ الذمي بأن ذب خنازيره» ويْطعم المشركون. 
وهذه على الخلاف إذا كان لقوم غير مسمَيّن» كما ذكرناه“» والوجة 
يه ال 


)١(‏ أي في البيّع والكنائس. 

(۲) أي في البناء. 

(۳) كلام متصل بقوله: أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال... إلى آخره. 

(6) أراد به الوصية ببناء البيئعة والكنيسة. ١‏ 

(5) وهو قوله: وإن أوصئ بداره كنيسة لقوم غير مسمُين: جازت الوصية عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

000 أي من الجانبين» وهو أن المعتبر عندهم: اعتقادهم › وعندهما آنها e‏ 


3-3 


o۲‏ وصية الذمي 


ae‏ و ها و هد وه و وله و .د وه و ها وه RESON‏ .ا ٠.‏ .ا .د ها ه 


١‏ ومنها: إذا أوصئ بما يكون رب في حقناء ولا يكون قرب في 
يسريم كما إذا أوصئ بالحج» أو بان يبن مسجد لملم أويان 
برح فى ماحد المسلفين: هده الوضية بأطلة» بالإجماع ١‏ اعتبارا 
لاعتقادهم» إلا إذا كان لقوم بأعياتهم؛ لوقوعه تمليكاً؛ لأنهم معلومون» 
و 

٣‏ ومنها: إذا أوصئ بما يكون قرب في حَقنا وفي حقهم» كما إذا 
أوصى بان يسرع في بيت المقدس» أو يُعْرَئ الترك» وهو" من الروم: 
وهذا جائ ٠‏ سواء كانت م أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بما هو 


و 


قربة حقيقة» وفي معتَقَدِهم أيضاً 

5- ومنها: ذا أوصئ بما لا يکو ر لاني حا ولا في حتهم: 
0 أوصئ للمغتيات والنائحات: فإن هذا غير جائز ؛ لأنه معصية في 
حقنا وفي حقهم» إلا أن یون لقوم بأعيانهم: :انتصح تميكاً وانتخلافاً. 
وصاحب الهوئ”“: إذا كان لا يكفَرٌ: فهو في حق الوصية: بمنزلة 


)١(‏ أي لا على طريق الإلزام» وتبطل الجهة التي عيّنهاء إن شاؤوا فعلوا ذلك» 
وإن شاؤوا تركوا. وينظر البناية .719/4/1١5‏ 

(؟) أي الذمي الموصي من بلاد الروم» وهو كتابي» والتّرّك كافرٌ ليس بكتابي. 

(۳) يعني أوصئ بالجهاد مع الترك» والموصي ليس منهم» بأن كان من الروم» 
ولو كان منهم: لا يكون الجهاد معهم قربة. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

(6) أي من غير أهل السنة والجماعة. 


وصية الذْمَىّ o‏ 


وإذا دَخَلَ الحربي دارنا بأمان» فأوصئ لمسلم أو ذمي بماله كله : جاز. 


المسلم ؛ لأنا أُمِرنا ببناء الأحكام على الظاهر. 

وإن كان يكفَرٌ: فهو بمنزلة المرتد» فيكون على الخلاف المعروف في 
تصرفاته بين أبي حنيفة وصاحبيه''' رحمهم الله. 

a 4 2‏ و ء ور ت( 

وفى المرتدة: الا أنه 2 وصاياها؛ لانها تبقئ على الردة © » 

0 ع 7 ت 
بخلاف المرتد؛ لانه يقتل» أو يسلم. 

قال: (وإذا دحل الحربي دارنا بأمانِ» فأوصیٰ ال أو ذمي بماله 
كلّه: جاز)؛ لأن امتناع الوصية بما زاد غلا القلف لسو الزرثق لهذا تنفد 
بإجازتهم, وليس لورثته 2 مرعي؛ لكونهم في دار الحرب» إذ هم 
أموات في حقنا. 

ع 5 هط م 

ولوس اما ا كان لحتده لا لسر ورم 

ولو ناوص اقل ب ذلك أخداك الوضيةة نواد اا ا 
ورثته » ولك م سن المصتاي: أيضا: 

ولو أعتق عبده عند الموت» أو در عبده فى دار الإسلام: فذلك 
صحيح منه من غير اعتبار الثلث؛ لما بين 

وكذلك لو أوصئ له مسلم أو ذمي بوصية: جاز؛ لأنه ما دام في دار 
الإسلام: فهو في المعاملات بمنزلة الذمي» ولهذا تصح عقودٌ التمليكات 


.89/4/15 وهو أن ملكه يزول عنده» خلافاً لهما. البناية‎ )١( 
."85/1١5 أي ولا تُقتل» فصارت كالذمية فى صحة الوصية. البناية‎ )۲( 


هله اه هاه .ده و وه ONS SG‏ وله هاه هد و وده هد هد هد واوا .د واو .د و .د وام و و وا و 


منه في حال حياته» ويصح تبرّعُه في حياته» فكذا بعد مماته. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه لا يجور؛ لاانه مستا مره 
من أهل الحرب» إذ هو على قَصد الرجوع» ويمكن منه» ولا يمكن من 
زيادة المقام على السكة» إلا بالجزية. 

ولو أوصئ الذمي بأكثرَ من الثلث» أو لبعض ورثته: لا تجوز؛ اعتبارا 
بالمسلمين؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. 

ولو أوصئ لخلاف يليه" : جازت؛ اعتباراً بالإرث» إذ الكفر كله مل 
اة 

ولو أوصئ لحربي في دار الإسلام: لا تجوز ؛ لان الإرث ممتنع؛ 

o‏ 0 ع8 

لتباين الدارين» والوصية أخّه , والله تعالئ أعلم. 


اه م 8 د 
2 ¢ 8 2 


.۳۸٠/١١ بأن أوصئ نصراني ليهودي» أو بالعكس. البناية‎ )١( 


باب 8 


باب 
ا 3 هم و 
الوصى› وما يملكه 
ومن أوصئ إل رجل» فقبل الوصي في وجه الموصي» وردها في 
غير وجهه : فليس برد فإن ردها في وجهه : فهو رد . 


باب 
لوقي ونان 


a ١ ١ 000 3‏ ”3 20( 
قال: (ومن أوصئ إلى رجلء فقبل الوصي في وجه الموصي› 
ال 9 

وردها في غير وجهه: فليس برد). 


لأن الميت مضئ لسبيله معتمداً عليه» فلو صح رده في غير وجهه. 


و 


و م 


في حياته أو بعد مماته: صار مغرورا من جهته» فيرد رده. 
بخلاف الوكيل بشراء عبار بغير عَيّنهء أو ببيع ماله: حيث يصح رده في 
غر جيه لابه لآ ضرر حتاللك؟ لأنه حى قاور عل التصرف تفه 


2 13 2 5 و 
قال: (فإن ردها فى وجهه: فهو رد)؛ لأنه ليس للموصى ولاية إلزامه 
اضرف ول غور فيه 0 ن أن ست غيره: 


.۳۸۲/٠١ أي الموصى إليه. البناية‎ )١( 


o۳٢‏ الوضي 4 ومالك 


وإن لم يَقبّلء ولم يَرْدَ حنئ مات الموصي : فهو بالخيار : إن شاء 
قبل» وإن شاء لم قبل . 
فلو أنه باع شيئاً من تَر کته : فقد لرَمنْه. 
وإن لم يَقبل حتئ مات الموصي» فقال : لا أقبل» ثم قال : أقبل : فله 
, 
ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال : لا أقبل. 


قال: (وإن لم يقبل» ولم يرد حتئ مات الموصي: فهو بالخيار: إن شاء 
لَه وإن شاء لم يقبل)؛ لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام» فبقي مخيراً. 

قال: (فلو أنه E‏ ريا لأن ذلك دلالة الالتزام 
ولول وهو معَبرٌ بعد الموت» وينفد البيع؛ لصدوره من ا 
ا أو لم يَعْلّم. 

بخلاف الوكيل إذا لم يلم بالتوكيل» فباع: REE‏ 
الوصاية خلافة؛ لأنها تختص بحال انقطاع ولاية الميت» فتنتقل الولاية 
إليه» وإذا كانت خلافة: لا تتوقفُ على العلم» كالوراثة. 

أما التوكيل: فإنابة؛ لثبوته في حال قيام ولاية المتيب» فلا يصح من 
غير عليه كإثبات الملك لاني والشراء» رقي ارون العلىء وشررْط 
الإخبار فيه فيما تقدّم من شد 

قال: (وإن لم يقبل حتئ مات الموصي» فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل: 
فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال: لا أقبل). 


)١(‏ ومنها فى: كتاب أدب القاضى» فصل فى القضاء بالمواريث» عند قوله: 
ومن أعلمه من الناس بالوكالة. 


الوصى » ونال oV‏ 


١ 3 ۶ 4‏ 0 2 0 5 د ا ا روو 50 
ومن أوصئ إلى عبد أو کافر أو فاسق : أخرجهم القاضي عن 


الوصاية» ونصب غيرهم . 

آذ مو الإبضاء» باذ قن إبطالة عورا 
لير 

وضررٌ الوصي في الإبقاء: مجبورٌ بالثواب» ودقع الأول » وهو 
الأعلئ: أولئ. 

إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية: يصح ذلك؛ لأنه مجتهّل فيه» 
إِذ للقاضي ولاية دقع الضرر» وربما يَعجز عن ذلك» فيتضررٌ ببقاء 
الوصاية» فيّدفع القاضي الضررٌ عنه» ويَنصِبُ حافظاً لمال الميت» متصرفاً 
يسان لسر الجا ندا عت وات 

فلو قال بعد إخراج القاضي إياه: أقبل: لم يُلتَقَتْ إليه؛ لأنه قبل بعد 
بطلان الوصاية بإبطال القاضي. 

قال: (ومّن أوصئ إلى عبد" أو كافر أو فاسق: أخرجهُم القاضي عن 
الوصاية”"» ونَصّبّ غيرهم). 0 

وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج يكون بعدها. 

وذكرَ محمد رحمه الله في «الأصل»: أن الوصية باطلة. 

(1) زفي تسخ: الأرلن» وفي آخرئ:.ورَةُ الأول: أي دقع أول الضررين» وهو 
ضرر الميت. البناية 7/1١5‏ 5/826. 

(۲) أي لغيره. 

(۳) وفي نُسخ: من الوصية. 


o۸‏ الوضق : وما تملك 


٠. *» ١ ١ 51‏ 55 ع 1 0 2 
ومن أوصئ إلى عبد نفسه. وفي الورثة كبار : لم تصح الوصية . 
ج 5 و و 5 1 
وإن كانوا صغارا كلهم : فالوصية إليه جائزة عند أبى حنيفة رحمه الله 
ولا تجورٌ عندهما. 


قيل: معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل. 

وقيل: في العبد معناه باطل”" حقيقة؛ لعدم ولايته واستبداده» وفي 
غيره: معناه: ستبطل. 

وقيل: في الكافر: باطل أيضاً؛ لعدم ولايته على المسلم. 

ووجهٌ الصحة» ثم الإخراج: أن أصل النظر ثابت؛ لقدرة العبدٍ حقيقة» 
وولاية الفاسق» عل أصلناء وولاية الكافر في الجملة؛ إلا أنه لم يم النظر؛ 
لدر فيو لان لد هل او ا ممق الخد د والمفاداة 
الدينية الباعثة ة للكافر على وات كر ليت وانّهامٍ الفاسق بالخيانة» 
فيخرجه القاضي من الوصايةء ويقيم غيره مقامه؛ إتماما للنّظر. 

وشَرَط في «الأصل»: أن يكون الفاسق مَحُوفاً عليه في المال» وهذا 
يصلح عذراً في إخراجه» وتبديله بغيره. ۰ 

قال: (ومّن أوصئ إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبارٌ: لم تصح الوصية)؛ 
لأن للكبير أن يُمنعه» أو يبيع نصيبه. ال فيَعجز عن الوفاء 
بحق الوصاية» فلا يفيد فائدتّه. 

قن رون كنذا مهار كليم : فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه» ولا تجوز عندهما)» وهو القياس. 


(۱) وفي تُسخ: ا 


لوف وا ل o۳4‏ 


ومن يعجر عن القيام بالوصية : ضَمّ إليه القاضي غيره. 


وقيل: ل محمد رحمه الله مضطر ب يُروئ 78 مع أبي حنيفة 
رحمه الله وتارة مع أبي يوسف رحمه الله. 

و القناس ةالولا شمو لخاء ارون انيه 

ولان فيه إثبات الولاية للمملوك عل المالك» وهذا قَلْبُ المشروع. 

ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجرأء وفي اعتبار هذه: تجزئتها؛ 
لأنه لا يَملك بيع رقبته» ا ا 

وله: أنه مخاطّبٌ مستبد بالتصرف» فيكون أهلاً للوصاية» وليس 
لج عليه ولاية؛ فإن الصغارَ وإن كانوا مُلآكاً ليس لهم ولاية المنع» فلا 
منافاةء وإيصاء المولئ إليه بوذن بكونه ناظراً لهم» وصار كالمكاتب» 
والوصاية قد تتجرء على ما هو المَرّوي عن أبي حنيفة رحمه الله. 

أو نقول: يُصارٌ إليه؛ كي لا يدي إلى إبطال أصلهء وتغييرُ الوصف 
لتصحيح الأصل: أولى. 

قال: (ومن يعجر عن القيام بالوصية: ضَّم إليه القاضي غيره) ؛ رعاية 
ع 8 4 کی و 
لحق الموصي والورثةء وهذا لان تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه؛ 

ولو شكا إليه الوصي ذلك: لا يُجيبّه حت يعرف ذلك حقيقة؛ لأن 
الشاكي قد يكون كاذباً؛ تخفيفاً على نفسه. 


)١(‏ وفي تُسخ: تقص. 


06 الو وا 


ومن أوصئ إلى اثنين : لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله ذون صاحية: 


ولو ظَهَرَ عند القاضي عجره أصلاً: استبدل به؛ رعاية للنظر من 

ولو كان قادراً على التصرّفيء أميناً فيه: ليس للقاضي أن يُخرجَه؛ لأنه 
لو اسار عي بان كرك ينا ا الع و 
ولهذا قُدمَ على أب الميت» مع وقور شفقته» فأولئ أن يُقدّم على غيره. 

وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهمٌ الوصي إلى القاضي: فإنه لا ينبغي له أن 
لعز لك سحي ف قاو له ا اشعقاد الولاية من الفيكة غير أنه إذا 
ك الا ا ال لأمانته» وقد فاتّتْ» ولو كان في 
الأحياء: لأخرجه منهاء فعند عَجْرِه: ينوب القاضي مابّه» كأنه لا وصي له. 

قال: (ومّن أوصئ إلى اثنين: لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله دون صاحبه)ء إلا في أشياء معدودةء بها إن 
شاء الله تال 17 , 

وقان: ريوطت رجه نذا جتن 2 واخسارمتهها اعيرس تن حي 
الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية» وهي وصف شرعي لا تتجزاء 
فيثبت لكل واحلر منهما كملا كولاية الإنكاح للأخوين. 


)١(‏ ستأتي في الصفحة بعد القادمة إن شاء الله. في قوله: إلا في شراء كفن» 
وتجهيزه » وطعام الصغار وكسوتهم... إلى آخره. 


اهلها هد هده هاه هد و ىو RS‏ ولو هد GCG‏ هاه .وى هاو ود وا .ا .ا .د و و .ا و .ا ه 


هذا لان الواضاية فة واا در إو تفن الزلاية الع 
الوجه الذي كان ثابتاً للموصى» وقد كان بوصفب الكمال. 

وا ااافا ودن باعسعياص كل واد ها اة 
فينزل ذلك منزلة قَرَابةٍ كل واحدٍ منهما. 

ولهما: أن الولاية تثبت بالتفويض» فيراعئ وَصف التفويض» وهو 
وص الاجتماعء إذ هو شَرْط مقيّد» وما رضي الموصي إلا بالمئنئ» 
وال و 

o‏ 5 9 و 

بخلاف الأخوين في الإنكاح؛ لأن السبب هنالك القرابة» وقد قامت 

رة 
بكل واحلد منهما كُمَلا. 

١ 9 ١ ۱ ية ا‎ ٠. ك.‎ 

و رل شم 0 لاق م ان اه 
كفؤ يخطبها: يجب عليه» وها هنا حق التصرف للوصيء ولهذا يبقئ مخيرا 
of 3 3 1 َ ٠.‏ م و 
في التصرف› فعي الأول: أوفئ حقا على صاحيه» فيصح › وفي الثاني : 
انقوف حا لضائحبة فلا يصح أضلهة الديْن الذي عليهماء ولهما. 

بخلاف الأشياء المعدودة'"؛ لأنها من باب الضرورة» لا من باب 
الولاية. 


)١(‏ وفي نُسخ: مفيد. قلت: ما أثبنّه يجري في السياق» وأنه إن تخلّف هذا 
القيدل» وهو اجتماعهما: فلا يصح. 
(۲) أي الأشياء المعدودة التي ستأتي» وسبقت فى الحاشية السابقة. 


0:5 الوصِي» وما يَملكه 


سے سے و س 
إلا فى شراء كفن الميت» وتجهيزه » وطعام الصغار» وكسوتهم» ورد 
الوديعة بعينهاء 7 المغصوب » والمشترئ شراء فاسداء وحفظ الأموال. 


ومواضع 7الفورووة و ادك وهي ما استثناه في «الكتاب'"2), 
وأخوائها””» فقال: 

قال: (إلا في شراء كَمَن الميت"» وتجهيزه)؛ لأن في التأخير فسا 
الميت» ولهذا يَملكه الجيران والرفقاء في الطريق» وكذا الام عند ذلك. 

(وطعام الصغارء وكسوتهم)؛ لأنه يخاف موتهم رھ 

(ورَدٌ الوديعة بعيّنهاء ورد المخصوب» والمشترئ شراء فاسدا» وحفظ 
الأموال» وقضاء الديون)؛ لأنها ليست من باب الولاية» فإنه يَملكه المالك. 

وات ا اک وطن ده 

وحِفْظ المال: يّملكه من يق في يده» فكان من باب الإعانة» ولأنه لا 
يحتاج فيه إلى الرأي. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(۲) أي وأخوات الأشياء المستثناة. 

(۳) هكذا: كفن الميت وتجهيزه: في طبعات الهداية القديمة» وهو الأنسب 
لسياق قوله: وتجهيزه» وأما تسخ الهداية ففيها: الكفن وتجهيزه. 


)€( أي ويملك صاحب الدين آذه إذا كان من جنسهة. 


الوصِي» وما يَمْلِكه 04 


0 عتق عبد بعينه» والخصومة في حقوق الميت. 
وقبول الهبةٍ» وبيع ما بخة ا وال وجَمَع الأموال الضائعة . 


وفي «الجامع الصغير» : وليس لأحد الوصييّن أن يبِيع» أو يتقاضئ. 
والمرادُ بالتقاضى : الاقتضاء . 


(وتنفيذٍ وصية بعينهاء وعتق عبد بعيّنه) ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي. 

(والخصومة في حقوق الميت)؛ أن الاجتماع فيها ف ولهذا 
ينفرد بها أخد الوكيلين. 

(وقبول الهبة) ؛ لأنّ في التأخير: خيْفة الفوات. 

ولأنه تملكه الم" والذي في حَجره» فلم يكن من باب الولاية. 

(وببع”" ما ب خش عليه التّوّئ والتّلّفي) ؛ لان روارة لا ر 

(وجمع الأموال الضائعة)؛ أن في التأخير خشية الفوات. 

ولاه یملک كل من وقع في يده فلم يكن من باب الولاية. 

قال: (وفي «الجامع لصخ ل وليس لأحد الوصيين أن يبيع » أو 
يتقاضئل» والمرادٌ بالتقاضي : الاقتضاء)» كذا كان المرادُ منه في عُرْفِهم. 


)1( أي تلك الأم قبول الهدية» وكذلك ل الصغيرٌ الذي فى حجره» أي 
الصغير الذي في رعايته. 

(۲) وفي تُسخ: وقبول. 

(۳) ص777. 


5 الوصِي» وما که 


ولو أوصئ لكل واحدٍ عل الانفراد : 

قيل : ينفردُ كل واحدٍ منهما بالتصرفي» بمنزلة الوكيليّن إذا وكل كل 
واحدٍ منهما علا الانفراد . 

فإن مات أحدهما جَعَلَ القاضى مكانّه وا ا 


وهذا ا ری اماتا خت قن القشن: 

ولأنه فى معني المبادلة» لا سيّما عند اختلاف الجش»› على ما 
عرف» فكان من باب الولاية. 

قال: (ولو أوصئ لكل واحدٍ على الانفراد: 

قيل: ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرفيء بمنزلة الوكيليّن إذا وكل كل 
واحدٍ منهما على الانفراد). 

وقيل: الخلاف في الفصلين واحد”"؛ لأن وجوب”” الوصية: عند 
الموت» بخلاف الوكيليّن؛ لأن الوكالة تتعاقب. 

قال: (فإن مات أحدهما جَعَل القاضى مكائّه وصيًا آخر). 

أما عندهما: فلأن الباقي عاج عن التفرّد بالتصرّف» فيضم القاضي 
إليه وصيًاً آخَر؛ تَظرأ للمیت عند عجزه. 


)١(‏ جاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة: وهو الأصح. 


)۲( وفي تُسخ: ثبوت. 


الو وا ا 00 


وإذا مات الوصي» وأوصئ إلى خر : فهو وصيه في تر كته وتركة 
الميت الأول عندنا. 


وعند أبي يوسف رحمه الله: الحيّ منهما وإن كان يقر على 
التصرف» فالموصي قَصّدَ أن يَخلْفَه متصرّفان”" في حقوقه» وذلك ممكن 
التحقيق بصب وصي آخخَرَ مكان الميت. 

ولو أن الميت منهما أوصئ إلى الحي: فللحي أن يتصرف وحده في 
ظاهر الرواية» بمنزلة ما إذا أوصئ إلى شخص آخر 

ولا يُحتاج القاضي إلى صب وصي آخَر؛ لأن رأي الميت باق حكماً 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا ينفردُ بالتصرّقي؛ لأن الموصي ما 
رضي بتصرقه وحده. 

اوق أرطي ]لطيو ف ل رهد ره براي ا كما 
رضي المتوق. 

قال: (وإذا مات الوصي» وأوصئ إلى آخَرَ: فهو وصيه في تَرِكيه 
ورک اليف الأول عندنا). 

وقال الشافعي'" رحمه الله: لا يكون وصياً في تركة الميت الأول؛ اعتباراً 
E‏ ينهم لوقيل براح اراق غير 


)١(‏ وفي نُسخ: وصيّان. 
(۲) أسنئ المطالب 59/7. 


04 الوصى ‏ ونا تتلكة 


فاس لوصي امرض لن الور جائزة + وققاممة الوضرة 
الؤرئة عن المرض له اطلة. 


ولنا: أن الوصيّ يتصرف بولاية منتقِلَةٍ إليه» فيملِك الإيصاء إلى 
غيره» كالجدٌ؛ ألا يُرئ أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي: تنتقل إلى 
ا المال» وإلئ الج في النفس» ثم الج قام مقامٌ الأب فيما 
انتقل إليه» فكذا الوصى 

ها اف اه ا و فف ارت 
كانت له ولايةٌ في اليَِكَيْن» فير الثاني منزلته فيهما. 

ولأنه لَمّا استعان به في ذلك» مع عِلمه أنه قد تعتريه المنيّة قبل تتميم 
مقصوده بنفسه» وهو تلافي ما قرط منه: صار راضياً بإيصائه إلى غيره. 

بخلاف الوكيل”"©: لان الموكل حي يُمكِنْه أن يُحصّل مقصوده بنفسه» 
فلا پرضی بتوكيل غيره» والإيصاء إليه. 

قال: (ومقاسّمّة الوصي الموصّئ له عن الورثة: جائزة؛ وا 
الوصي الورئة عن الْموسة باط لان الرارت خلفة الت سد 
يرد بالعيب» ويرد عليه به» ويصيرٌ مغروراً بشراء المورّث. 

والوصي خليفة الميت: أيضاء فكرن خصماً غن. الواريف إذا ان 
غائباًء فصحّت قسمنّه عليه» حتئ لو حَضْرَ وقد هلك ما في يد الوصي: 
ليس له أن يشارك الموضئ له: 


)١(‏ وفي تُسخة سعدي: التوكيل. 


الا ونا لى 0۷ 


فإن قاسم الورثةء وأحَذ نصيب الموصئ له» فضاع في يده: رَجَعَ 
الموصئ له بِلّث ما بقي. 

وإن كان الميت أوصئ بحَجَةٍء فقاسّم الورثة» فهلك ما في يده : حُج 
عن الميت من ثلث ما بقى . 


أما الموصئ له: فليس بخليفةٍ عن الميت من كل وجه؛ لأنه مَلَكَه 
بسبب جديد» ولهذا لا يرد بالعيب» ولا برد عليه به» ولا يصيرٌ مغروراً 
كه لمعي انكر ت ا سل الو ملف 
افر له عند الوصي: كان له ثلث ما بقي؛ لأن القسمة لم تنفد عليه. 

غير أن الوصي لا يَضمَّن؛ لأنه أمينٌ فيه» وله ولاية الحفظ في التركة» 
فصار كما إذا هلك بعضٌ التركة قبل القسمة: فيكون له ثلث الباقي؛ لأن 
الموصئ له شريك الوارث» فيَتْوَئ ما توي من المال المشترك على 
الشركة» ويبقئ ما بقي على الشركة. 

قال: (فإن قاسم الورثة» وأخذ نصيب الموصّئ له» فضاع في يده: 
رج الموصئ له بث ما بقي)؛ لِمَا بينّاه. 

قال: (وإن كان الميت أوصئ بِحَجََّ فقاسّم الورثة"» فهلك ما في 
يده" : حجّ عن الميت من ثلث ما بقي. 


)١(‏ أي قاسم الوصي الورثة. 


)۲( أي يد الوصي. 


OA‏ الوصى » وما يولك 


وكذلك إن دَفَعَه إل رجل ليح عنه» فضاع من يلره. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان مستغرقاً للثلث : لم يرجع بشيءء 
وإلا : يَرجع بتمام الثلث. 


وقال محمد رحمه الله : لا يرجع بشيء . 


وكذلك إن دفعه إلى رجل ليج عنه» فضاع من يده. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان مستغرقاً للثلث: لم يرجع بشيء» 
وإلا: يرجع بتمام الثلث. 

وقال محم رحمه الله: لا يرجع بشيء)؛ لأن القسمة حق الموصي. 

ولو أفرز القوضي فة مال ليحي ع .فلك له يلرم شي 
وبطلت الوصية» فكذا إذا أَفْرَرّه وصيّه الذي قام مقامه. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن مَحَلَ الوصية الثلث. فيجب تنفيذها ما 
هن محَلهاة راذا ل بق #بطلت: 'لثوات محلها: 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن القسمة لا تراد لذاتهاء بل تراد 
لمقصودهاء وهو تأدية الحج» فلم تُعتِرْ دوتھا“ وصار كما إذا هَل“ 
قبل القسمة» فيج بثلث ما بقي. 


)١(‏ أي لم تُعتبر القسمة دون تأدية الحج. حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ وفي تسخ: 
دونه: وكتب عليها: صح. اه. أي دون المقصود. وهو أداء الحج. البناية .4٠/١5‏ 
(؟) أي هلك نصيب الحاج. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 


الوصِي» وما يَمْلِكه 1 


ومّن أوصئ بثلث ألف درهمء َدَفَعَها الورثة إلى القاضي» ففَسَمَهاء 
والموصيا له غائ : فقِسْمتّه جائزة 


وإذا باع الوصي عبداً من التركة بغير مَحضّرٍ من الغرماء : فهو جائرٌ. 


ولان تمامها بالسليم إلى الجهة #المسكاة؟ 6 إد لا فاش لها" : 
فإذا لم صرف إلى ذلك الوجه: لم تَيِمّه فصار كهلاكه“ قبلّها. 

قال: (ومن أوْضَئ بثلث ألف E‏ فدافعيا الورثة إلى ا 
فقسا والموصئ له غائب: : فقسلمته جائزة) ؛ لان الدع و 

لهذا العاف الفومت لاقل ا ر ف ميزانا لورقيه 
والقاضي لصب ناظراًء لا سيما في حن الموتئ والغْيّبء ومن النظر: إفرل 
E a‏ فشن َد ذلك» تت TE‏ ل لاف وقد 

قال: (وإذا باع ا عبداً Ts‏ الغرماء: فهو 

َُ)؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي. 


)١(‏ أي تمام القسمة. 

)١(‏ أي تأدية الحج. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

(۳) أي لا خصم ليقبض حتئ تتم القسمة» فيكون تمامها بالصرف إلى تلك 
الجهة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(4) أي صار كهلاك مقدار ما أفرز من نصيب الحاج قبل القسمة. 

(0) وفي تُسخ: القبول» وقد كتب في حاشية نسخة ۷۳۸ه: القبض: أصح. 


12 الوّصِي” وما مله 


ومن أوصئ بأن يباع عبده» ويتصلاق بثمنه علئ المساكين» فباعه 
الوصي» وقَبَضّ الثمن» > فضاع في يده فاستحق العا : ضهن الوصي. 
ويرجع فيما تركه الميت. 


ولو تولئ حي بنفسه'": يجوز بيعْه بغير مَحضَرٍ من الغرماء وإن'" كان 
في OPT‏ من قام مقا 

وعدا لان س را على الما ,4 بالعدورة 4 والبية لا يطل 
المالية ؛ لفوَاتها إلى خَلفر» وهو الثمن. 

بخلاف العبدٍ المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء» أما ها هنا: فبخلافه. 

قال : (ومن أوصئ بأن يبا عبده» سد فباعه 
الوصي» وقبض N‏ في يلره» فاستُحِق العبدأ: ضَيِنَ الوصي)؛ 
لاهن العاف 0 ا عليه و هيد لأن المشتري منه ما 
رضي بِبّدل الثمن إلا ليَسِلَّمَ له المبيع» ولم يَسلَّم فقد أخذ الوصي البائ 
مال الغير بغير رضاهء فيجبُ عليه رذه. 

قال: (ویرجع فيما تَرَكَه الميت)؛ لأنه عامل له» فيرجعٌ عليه كالوكيل. 


)١(‏ أي لو تولى الموصي ي البيح حال كونه حياً بنفسه. 
(۲) لفظ : إن: هنا وصلية. 
(۳) أي البيع. 


(6) أي مقام الموصي. 


الوّصِي» وما يَمْلِكه ۱ 


بخلاف القاضي أو أمينه إذا تول البيعَ : حيث لا عهدة عليه 
1 الوصي الميراث» اا قرا مق الوزقة ا فا 
الوصي» وقَبض ) الثمن» نهلك واستحق اليد : رجع في مال الصغير. 


وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أوَلاً: لا يَرجِمٌ؛ لأنه ضَِنَ بِقَبْضِه 
ثم رَجع إلئ ما ذكرناه. 

ويُرجع في جميع التركة. 

وعن محمد رحمه الله: أنه يرجع في الثلث ؛ أن الرجوع بحكم 
الوضيية» فاد حكمها: O ET‏ 

وجه ظاهر الرواية: أنه يرجع عليه بحكم الغرور» وذلك دين عليه 
والدين يقضئ من جميع التركة. 

قال: (بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولئ البيع: حيث لا عُهِدة عليه) ؛ 
لأن في إلزامها القاضي تعطيل اللات إذ سام عن لد هذه امالك 
حَذَراً عن لزوم الغرامة» فتتعطّل مصلحة العامة. 

وأمينّه سفيرٌ عنه» كالرسول» ولا كذلك الوصي؛ لأنه بمنزلة الوكيل» 
وقد مر في كتاب القضاء. َ 

فإن كانت التركة قد مَلَكَّسَْء أو لم يكن بها وفاء: لم يرجم بشي 


الود د ری 


كما إذا كان على الميت دين آخر. 
قال: (وإن 0 0 00 امات 000 . من الور عبد 
ا اند هار نه 


oo‏ الوصى » وا یلک 


ويّرجع الصغير على الورثة ببحصته . 

وإذا احتال الوصي بمال اليتيم : فإن كان خيراً لليتيم : جاز. 
ريو 

وإن كان الأول أملاً : لا يجوز. 


ولا يجورٌ بيع الوصي» ولا شراؤه إلا بما يُتغايّن الناس في مثله . 


قال: (ويّرجع الصغيرٌ على الورثة بحصته)؛ لانتقاض القسمة باستحقاق 
ما أصابه. 

قال: (وإذا احتال الوصي بمال اليتيم: فإن كان خيراً لليتيم: جاز)» 
وهو أن يكون أملا”"» إِذ الولاية نظرية. 

قال: (وإن كان الأول أملاً: لا يجوز) ؛ لأن فيه تضييع مال اليتيم على 
بعض الوجوه. 

قال: (ولا يجوز بيع الوصي» ولا شراؤه إلا بما يَتَغابّنَ الناس في 
مئله)؛ لأنه لا نَظَرَ في العَبّن الفاحش» بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرز 
عنه» ففي اعتباره ا ۰ 

والصبي المأذون» والعبد المأذون» والمكاتب يجوز بيعْهم وشراؤهم 
بِالعَْنِ الفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنهم يتصرّفون بحكم المالكيةء 
والإذن: فك الحَجر» بخلاف الوصي؛ لأنه يتصرف بحكم اليابة الشرعية 


)١(‏ أي أغنئ وأكثر مالاً. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


الوّصى ء وما يملكه +وه 


وإذا كب كتاب الشراء على وصيّ : كب كتابُ الوصية على دة 
وكتاب الشراء على حِدَةٍ. 
وبيع الوصي على الكبير الغائب : جائ في كل شيء» إلا في العقار. 


وعندهما: لا يملكوئّه؛ لأن التصرّف بالعَبْن الفاحش منه: تبرغ لا 
ررر وهم ليسوا من أهله. 

ال (وإذا كيب كناف العزاء على وضي د كيب كناب الوضية على 
حِدَةٍء وكتاب الشراء على حِدَة)؛ لأن ذلك أحوط ولو" كيب جملة: 
عسئ أن يكتب الشاهدٌ شهادته في آخره من غير تفصيل» فيصيرٌ ذلك 
حول غل الكذاية ۰ 


ثم فيل: يكتب””: اشترئ من فلان بن فلان» ولا يكتّب: من فلان 


۶ 0 لاله 
و صي فلان؟ لما بينا. 


وقيل: لا بأس بذلك؛ لأن الوصاية تُعلّمُ ظاهراً. 


قال: (وبيع الوصيّ على الكبير الغائب: جائرٌ في كل شيء؛ إلا في 
العقار)؛ لأن الأب يلي ما سواه ولا يَِيْهه فكذا وصيّه فيه. 

(9) هذا يبان رجه الالحومة. 

(5) أي من غير تفصيل بين الوصاية والشراء. البناية .5٠5/1١5‏ 

(۳) وضبطت في نُسخ: يكّب. قلت: أي القاضي أو المشتري» كما في حاشية 
سعدي على الهداية. 


84 الوصِي» وما يَمْلِكَه 


ولا ينجر في المال. 
وقال ا 2 و e‏ الله : : وصي ؛ الأخ في في الصغير والكبير 
n‏ الصغير من الجد . 


وكان القياس أن لا يمك الوصي غيرَ العقار أيضاً؛ لأنه لا يملكه 
ا بأ على الكبير الغائب > إلا أا استحستاه لما أنه حفظ؛ لتسارع الفسادٍ 
إليه» وحفظ الثمن يسر وهو يملك الحفظ » أما العقار فمحصر بنفسه: 

قال: (ولا ينجر في المال) ؛ لأن افر إلية ا دو الا رة 

(وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: وصيّ الأخ في الصغير والكبير 
الغائب: بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب). 

وكذا وصيّ الأ ووصي العم. 

وهذا الجواب في تركة هؤلاء؛ لأن وصيّهم قائم مقامّهم. وهم 
7 

قال: (والو ضي أحق بمال الصغير من الجد). 

وقال الشافعي”" وح الله المع ا أن الشرع أقامه مقام الأب 
حال عديه» حتئ أحرر الميراث» فَيْقَدمٌ على وصيه. 

راء أن بالإيصاء تسل ولاية الأب إليه» فكانت ولايثّه قائمة معنى» 


.٤۷/١١ نهاية المطلب‎ )١( 


الوصى» وا 000 


توك توق لان فلن ر 


فیقدم عليه » كالأب نفسه» وا اا الوصيّ مع عليه بقيام الخد 
بال علي ان تعر اظ ف ين تمرك ا 

قال: (فإن لم يبوص الأب: فالجد بمنزلة الأب)؛ لأنه أقرب الناس 
إليه» وأشفقهم عليه» حتئ يمك الإنكاح دون وصي» غير أنه يدم عليه 
وصيُ الأب في التصرّف؛ لِمَا بّاه» والله تعالئ أعلم. 


00٦‏ فصل في الشهادة 


فصل في الشهادة 
وإذا شَهدَ الوصيّان أن الميت أوصئ إلى فلان معهما : فالشهادة باطلة . 
إلا أن يدّعيّها المشهو د له» وكذلك الابنان. 
ولو شهدا لوارش صغيرٍ بشيء من مال الميت. أو غيره : فشهادثهما 
باطلة . 


فصل فى الشهادة 

فال (وإذا شه الوْصيّان أن الميت اوضر إل فلان معهما: فالكتهاد 
باط اهما ميان فاو اناف ا لا 

aR N ed 

وهو في القياس: كالأول؛ لما بنا من التهمة. 

وَجْهُ الاستحسان: أن للقاضي ولاية صلب الوصي ابتداء أو صم آخَرَ 
إليهما برضاه» بدون شهادتهما» شفط تيدتها مول التعيين عنه» أما 
الا تثبت بتصب القاضى. 


ot مط‎ 


قال: (وكذلك الابنان)» معناه: إذا شهدا أن الميت أوصئ إلى رجل» 
وهو يُنَكِرٌ؛ لأنهما يجان إلى أنفسهما نفعاً بتصب حافظ للتّركة. 

قال: (ولو شهدا)» يعني الوصيَّيّن (لوارث صغير بشيء من مال الميت» 
E‏ لمواء يكل 1 كنيد OE‏ بولا انض تو RE‏ 
| لمشهود به. 


فصل فى الشهادة 00¥ 


وان شهدا لوارث كبيرٍ بشيء في مال الميت : لم يَجَرْ وإن کان في 
غير مال الميت : جازء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : إن شهدا لوارث كبير : يجورٌ في الوجهيّن . 
وإذا شَهِدَ الرجلان لرجِلَيْن على ميت بِدَيْنِ ألفي درهم. وشَهدَ 
الآخَران للأوَليّن بمثل ذلك : جازت شهادتهما. 
و 


كاله os 5 ٠‏ 000 ان 7 
فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم : لم تجر. 


قال: (وإن شهدا لوارث كبير بشيء في مال الميت: لم يج وإن كان 
في غير مال الميت: جاز» a aE‏ 

وقالا: إن شهدا لوارث كبير: يجوز في الوجهيّن)؛ لأنه لا تثبت لهما 
ولاية التصرّف في التركة إذا كانت الورثة كباراً» فعريّت عن التهمة. 

وله: أنه تثبت لهما ولاية الحفظ» وولاية بيع المنقول عند غيبة 
الوارش» فتحققت التهمةء بخلاف شهادتهما في غير التركة؛ لانقطاع ولاية 
وصي الأب عنه؛ لأن الميت أقامه مام نفسه في تركته» لا في غيرها. 

قال: (وإذا شهدٌ الرجلان لرجلين على ميت بدن" آلف درهي 
وشهد الآخران للأوليّْن بمثل ذلك: جازت شهادثُهما. 

فإن كانت شهادة كل فريق للآخرٍ بوصية ألفو درهم: لم تَجْر). وهذا 


1 A ۶ء‎ 5 


)١(‏ وفي نُسخ: بدين. بالتنوين» لا بالإضافة. 


0۵۸ فصل فى الشهادة 


ولو شهدا أنه أوصئ لهديّن الرجُلَيّن بجاريته» وشَهدَ المشهودٌ لهما أن 
الميت أوصئ للشاهدين بعبده : جازت الشهادة. بالاتفاق . 


و ١ f‏ 0 06 ور س اس 
ولو شهدا أنه أوصئ لهذيْن الرجليّن بثلث مالهء وشهد E‏ 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قبل في الديْن أيضاً. 

وأبو حنيفة رحمه الله فيما ذَكَرَ الخصّافْ رحمه الله مع أبي يوسف 
رحمه الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله مثل قول محملر رحمه الله. 

وجه القبول: أن الدَيْنَ يجب في الذمةء وهي قابلة لحقوق شتئ» فلا 
شک 1 

ولهذا لو تبرّع أجنبي بقضاء دَيْن أحدهما: ليس للآخر حَق المشاركة. 

وا : أن الديْنَ بالموت بتعا بالتركة إذ الذمة خرب بالموت» 
رلا لو اترو اعا حه شو ال شارك الله ف كانت 
الشهادة مثببّة عق ) الشركة فك اة 

بخلاف حال حياةٍ المديون: لأنه في الذمة؛ لبقائها لا في المال» فلا 
تتحفّقٌ الشركة ٠‏ 

قال: (ولو شهدا أنه اوضر لد ال جل جارك وشهد المشهود 
نهنا :أن الت اور لاه دحاوك ا ا 
لا شركة» فلا تهمة. 

قال: (ولو شهدا أنه أوصئ لهذَيْن الرجلين بثلث مالِه» وشهد 


فصل فى الشهادة ۵۵۹ 


المشهو د لهما أنه أوصى للشاهدين بثلّث ماله : فالشهادة باطلة. 
وكذلك إذا شَهِدَ الأوّلان أن الميت أوصئ لهذين الرَجِلَيّن بعبدٍء 

سے اس عاءع 3200 وو 0 

وشَّهدَ المشهود لهما أنه أوصئ للأوَليّن بثلث ماله : فهى باطلة . 


التفهوة لها أله اوضر الاه لك مال فالشهادة ياظلة. 

وكذنافه ذا كتين الألان: أن الميف أرقي الود بن ار ا 2 
وشهد المشهودٌ لهما أنه أوصئ للأوكيْن بِْلْثِ ماله: فهي باطلة) ؛ لأن 
الشهادة في هذه الصورة منبتة للشركةء والله تعالئ أعلم. 


E E FF f 


)1( وفى د نسخة ۹۸۱ه: بعبده. 


دي 


59م ہکتاب الخنثى 


كتاب الخئت 
إلى 
فصل في يبانه 
وإذا كان للمولود فرج وذكرٌ : فهو خن . 
a‏ ا 
فإن کان يبول من الذكر : فهو غلام» وإن كان يبول من الفرّج : فهو 
2 


اش 


كتاب الخئئو 
فصل في بيانه 
قال: (وإذا كان للمولود فرج وذكرٌ: فو 
: و 20 و 5 و و 
فإن كان يبول من الذكر: فهو غلام» وإن كان يبول من الفرج: فهو 
أنث)؛ لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام سل عنه كيف يُورّث؟ فقال: يِن 


N 
. حيث يبول)‎ 


۶ ا 6ه 
وعن علي رضي الله عنه مثله : 


)١(‏ سنن البيهقي .)٠۱۲١۱۸(‏ وقال: إسناده ضعيف» وبعد أن رواه من طريق 
أب يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي: لا يحتج به. اه» ولكن مما يقوي 
الحديث أن العمل جار عليه فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الخنثئ يورث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .١١5/17‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)۱۹۲۰٤(‏ 


كتاب الختٹیہ ۱ 


وإن بال منهما : فالحكم للأسبق . 
إن كانا في السسّبق سواء : فلا معتبرَ بالكثرة عند أبى حنيفة رحمه اش 
عق ہس ك 


وقالا : يتسب إلى أكثرهما 8 
وإذا بلع الخنئ» و أو وَصّل إلى النساء : ف فهو رجل. 


ولأن البول من أي عضو كان: فهو دلالة على أنه هو العضرٌ الأصلي 
الصحيح» والآخَرٌ بمنزلة ا 

قال: (وإن بال منهما: فالحكُمٌ للأسبق)؛ لأن ذلك دلالة أخرئ على 
أنه هو العضرٌ الأصلي. 

قال: (وإن كانا في البق سواء: فلا معتبرَ بالكثرة عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وقالا: يس إلى أكثرهما بولاً)؛ لأنه علامة قوة ذلك العضوء 
وكونه عضواً أصلياً. 

ولأن للأكثر حُكْمّ الكل في أصول الشرع» فيترجّحٌ بالكثرة. 

وله: أن كثرةً الخروج ليس يدل على القوة؛ لأنه قد يكون لاتساع في 
أحدهماء وضيق في الآخر. 

وإن كان يَخْرجٌ منهما عل السواء: فهو مشكل» بالاتفاق؛ لأنه لا مرجّح. 

قال: (وإذا َل الخنئئ» وحَرَجَت له لحيةٌ» أو وَصّل إل النساء: فهو 
ر 


وكذا إذا احتلم كما يَحتَلِمٌ الرجل» أو كان له ثدي م مستو؛ لأن هذه 
مو غلذمات الد كران 
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ولو ظَهْرَ له ثدي كندي المرأة. أو رل له لبن فى ثديه. أو حاض» أو 
حَبل» أو أمكنّ الوصول إليه من الفرج : فهو امرأة. 
وإن لم تظهر إحدئ هذه العلامات : فهو خنثئ مشكل . 


قال: (ولو ظَهَرَ له ثدي كدي المرأة» أو برل له لبن في ثدييه» أو 
حاض» أو حَبل» أو أمكنَ الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة)؛ لأن هذه 
من علامات النساء. 

(وإن لم تظهر إحدئ هذه العلامات: فهو خنثئ مشكل). 

وكذا إذا تعارضت له هذه المعالِم» والله تعالئ أعلم. 


9 ين يعت 


)١(‏ وفي تُسخ: ثديه. بالإفراد. 


وإذا وَقَفَ خَلّفَ الإمام : قام بين صف الرجال والنساء . 

فإن قام في صف النساء : فأحبُ إلى أن يُعِيد صلاته . 
وإن قام في صف الرجال : فصلائه تامّةء ويُعِيدٌُ الذي عن يمينه» وعن 
يساره» والذي خلفه بجذائه صلاتهم . 


فصل في أحكامه 

قال رضي الله عنه: الأصل في الخنثئ المشكل: أن يُْْحَدَ فيه بالأحوط 
والأوثق في أمور الدّيْنء SS‏ 

قال: (وإذا وق خلت 0 0 بين صف ٠‏ الرجال والنساء)؛ 
امال أنه ارا فل بعلل الرجال؛ 3 يفسد صلاتهم» ولا 
النساء؛ لاحتمال أنه رجل» فتفسد صلائه. 

قال: (فإن قام في صف النساء: فأحب إلي7" أن يُعِيدَ صلاته)؛ 
لاحتمال أنه رجل» فتفسدٌ صلائه. 

قال: (وإن قام في صف الرجال : فصلاثه تام 1 الذي عن يمينه؛ 
وعن يساره» والذي خلفه بحذائه صلاتهم)؛ احتياطاً ؛ لاحتمال آنه ا 


)١(‏ إنما قال: أحب إلي» ولم يقل: وجبء مع أن فيها جهة الفساد» وفي 
اا ج ا :لكأن ا العلا ب لااو م بون 
کر اا ا ا نية القبيةة فلد لك قال ن ا 
1 
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وأحَبٌ إلي أن يُصلي بقتاع» ويجلس في صلاته جلوس المرأة. 
ل 
ويُبتاع له ام تخي نه إن كان له مال . 


ا لواحن إلى أن e:‏ بقاع ) ؛ لأنه يحتمل أنه امرأة. 
قال: (ويّجلسٌ في صلاټه جلوس 00 لأنه إن كان رجلاً: فقد 
ت e e‏ ال :وان كان ام ففف اركب کر وها 
مسا مو ع 2 


قال: (وإن صلی بغير قناع : أَمَرتّه أن يعيد)؛ لاحتمال أنه امرأة» 
وهو غل الامتحات) ا :أجرأة: 


قال: (وتبتا له ام كذ َه إن كان له مال)؛ لأنه بباح لمملوكته النظرٌ 


بحسة 


ال 5 زه كان أو ا 


(1) قال في البناية 17/1 : لفظ: قال: هنا لم يقع في محلّه ؛ لأنه إنما يُذكر إما 
لمحمد رحمه الله تعالئ» وإما للقدوري» ولم تُذكر هذه المسألة إلا في الأصل› 
وكذلك لم يقع لفظ: قال: في نسخة شيخي العلاء. اه 

(۲) الوقنعة: ما تُقنمُ به المرأة رأسّهاء والقناع: أوسع من الوقنعة. مختار الصحاح. 

) أي الأمر بالإعادة» وهذا قبل البلوغ» فأما بعد البلوغ: تجب الإعادة. البناية 
. 

() أي إلى الخنثئ. 

(5) نقل في البناية ٤۱۸/١١‏ عن الكاكي: أن هذا التعليل يصح في حق الرجل» 
ولا يصح في حق المرأة؛ لأن الأمة لا يُباح لها النظرٌ إلى مواضع العورة من سيدتها- 


فصل فى أحكامه 00 


8 ا م ےکر‎ yT 

ويكره أن يختنه رجل › أو تختنه امرأة. 

وإن لم يكن له مال : ابتاع له الإمام أَمََ من بيت المال. 

فإذا ختنته حتت : باعهاء ورد ثمتها في بيت المال. 

ويكره له فى حياته : لبر البح وال وأن يكشيف قُدَامَ الرجالء 
أو قُدَامَ النساء. 

ع لوكس . ابعر اس وس 0 6 03 ت 0 م وس 

وأن يَخْلوَ به غير مَحْرّمٍ من رجل أو امرأقٍء وأن يسار من غير مَحْرَمٍ 
من الرجال 


قال: (ويكره أن يَحبُنَه رجل)؛ لأنه عساه أنثى. 

(أو كخثته امرأة)؛ لأنه لعلّه رجل» فكان الاحتياط فيما قلنا. 

قال: (وإن لم يكن له مال: ابتاع له الإمام امه من بيت المال)؛ لأنه 
اعد ليوافك المسلمين: 

قال: (فإذا ختتنه: باعهاء ورد ثمئها في بيت المال)؛ لوقوع الاستغناء 
عنها. 

قال: (ويكره له في حياته: لبس الحلي والحريرء وأن يكشف قَدَام 
الرجال» أو م النساء. 

وأن يلو به غير محرم من رجل أو امرأق» وأن يسافِرَ من غير مُحرمٍ 

ن الزجال)؟ توقياً عن احتمال المحرم: 


مطلقاً. وتَقَلَ عن الأترازي م قال: فيه نظر؛ لآن ذلك في حالة الاختيار» لا 
ا اهمف ولهذا كب سعدي تحت لفظ : رجلا: مطلقاء وكتّبّ تحت لفظ: 
اا کر 


21 فصل في أحكامه 


وإن أحرم وقد رامق : قال أبو يوسف رحمه الله : لا عِلّمَ لي في لباميه . 

وقال محمد رحمه الله : يَلبَسَ لباس المرأة. 

ولا شيء عليه. 

ومّن حَلَف بطلاق أو عناق إن كان أوّل ولدٍ تلديته غلاماًء فولدت 
خنثى : لم يقع حتئ يستبين أمر الخنثى . 

ولو قال : کل عبار لي حر أو قال : كل أنه رف وله مملولكٌ 
خنثئ : لم عق حتئ يستبينَ أمره . 


قال: (وإن أحرم وقد راهق: قال أبو يوسف رحمه الله: لا عِلْمَ لي في 
لنائية)ة الأنه إذكان ذكرا يكره له لبر المحيظ ف ون کان انا یک له رکه 

(وقال محمد رحمه الله: يبس لباس المرأق)؛ لأن ترك لس المخيط 
وهو امرأة: أفحش من لَبْسه وهو رجل. 

(ولا شيء عليه)؛ لأنه لم يبلغ . 

قال: (ومّن حَلّفَ بطلاق أو عناق إن كان أوّل ولد تلدريته غلاماً» فولدت 
خی لع ين ست يسان [مر التعفرا)؛ لأن الحِْث لا يثبت بالشك. 

ققخ ولق كانه كر a SAN E‏ 


١ NE FF, kee‏ مداع و ا 
خنثئ: لم یعتق حتی يستبين أمره)؛ لما قلنا. 


(۱) أي لا شيء عليه من الدم؛ لم يبلغ لكونه مراهقاً» فلا تكون عليه جناية. 


فصل فى أحكامه o۹۷‏ 


وإن قال القوليْن جميعاً : عَنَقَ 
ss‏ 
وإن لم يكن مُشكلا : ينبغي أن يُقبّل قوله. 
وإن مات قبل أن يُستين ن أمرّه : لم يشسله رجل» ولا امرأة. 
كه 


ل ولا امرأة. 


5ه 
لاص 


: لم يبل قولّه إذا كان 


0 ا ای العم ا ال د لبن 
A‏ 7 )( 
بمهمل . 
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قال: (وإن قال الختثئ: أنا رجل» أو قال: آنا امرأة: لم يبل قولّه إذا 
كان مُشْكِلاً) ؛ لأنه دعوى تُخالف قضية الدليل. 

اذ لج يكن موكلا :ينيعي ان بل قولدا» الانه أعلم زداله امن بخيرة». 

قال: (وإن مات قبل أن يستبين أمره : لم يله رجل ولا امرأة) ؛ لان 
جل العمل غير ابت بين الرجال والنساء كور ااال ال 

(وييَمُم بالصعيد) ؛ عدر العَسّل. 

قال: (ولا يَحضرٌ إن كان مراهقاً سل رجلء ولا امرأة)؛ لاحتمال أنه 
واد ١‏ 

)١(‏ أي كل عبدء أو كل أمة. 

(۲) أي ليس بخال عن أحد الحالين. 


0A۸‏ فصل في أحكامه 


عو 


وإن سجي قبره : ذ نهو أحب. 
وإذا مات » فصلَيّ عليه وعلى رجل وامرأةٍ : : وضع لجل مما يلي 
الإمام. والخنثئ خلفه. والثيراة خلق الخنثى › > فيؤخر عن الرجل . ويقدم 


على المرأة. 
ولو دفن مع رجل في قبر واحل من عذر : جيل الخننئ خلف الرجل . 
ر و 
ويجعل بينهما حاجرٌ من صعيد . 


7 20 
وإن كان مع امرأةٍ : قدم الخنثى . 
وإن جْعِلَ على السرير تعش المرأة : فهو أحبْ إلي. 


قال: (وإن جي قبرّه: فهو أحب)؛ لأنه إن كان أنثئ: يقيم واجباً 
ا ا لا شير 

قال: (وإذا مات» فصل عليه وعلئ رجل وامرأٍ: 3 لحل ينها 
يلي الإمام وای E‏ والمرأة خلف الخنثئ » ٠‏ فير عن الرجل) ؛ 
لاحتمال أنه ا (ويقدم على المرأة) ؛ لاحتمال أنه چ 

قال: (ولو دقن مع رجل في قبرٍ واحدر من عذر: جل الخنثئ خلف 
الرجل)؛ لاحتمال أنه امرأة. 

(ويُجعل بينهما حاجرٌ من صعيد. 

وإن كان مع امرأة: قم الخنئئ)؛ لاحتمال أنه رجل. 

فف جما خا الو م الا فو اح إلي) ؛ 


)١1(‏ هو شبة الملحفة مسيك ٠‏ بطق غلوا المرأة إذا وفعت علا المجتاذة: 
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ويكمَُ كما كفن الجارية» وهو أحب إلي. 

ولو مات أبوه» وخَلّف ابناً : فالمال بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله 
أثلاثاً : للابن سهمان» وللخنثئ سهم وهو أنثئ عنده في الميراث» إلا أن 

وقالا : للخنثئ نصف ميراث ذکر» ونصف ميراث أنثى» وهو قول 


امال امغر 

الوک کا تكد اجار وھ احا إلى )ناديع کی 
خسية اراب ا اكان ا فد ات س وان كان ذكر ا ققد 
زادوا علي الثلاث» ولا بأس بذلك. 

قال: (ولو مات أبوه» ولف ابناً: فالمال بيئهما عند أبي حنيفة رحمه 
الله أثلاثاً: للابن سهمان» وللخنثئ سهم وهو أنثئ عنده في الميراش» إلا 


وقالا20: للخنثئ نصف ميراث ذكرء وتضف میات ان وهو قول 


لد ا رحمه اللّه. 


(1) في عامة كتب الحنفية ذكر قول محمد مع الإمام» وعليه الفتوئ. البناية 4737/17. 


(۲) عامر بن شَرَاحِيل الهمداني الكوفيء الإمام الفقيه القاضي المحدّث المفئّن 
المتقنء علامة التابعین» (19ه- ١٠ه).‏ له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .۷۹/١‏ 
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واجتلفا في قباس قوله : قال محمد رحمه الله : المال بينهما علئ اثني 
غشر سهماً لاو ا ولل بسا 

فال اور ر خم ا الثال ا عا مه لان أرة 

خيذ' ثلاثة. 


واختلفا"" في قياس قوله”: كال نوفج ننه ادال نيما علد 
اني عشر سهماً : للابن سبعة وللخنثئ خمسة. 

ل أب E‏ المال بينهما على سبعةٍ: للابن أربعة» 
وللختثئ ثلاثة)؛ لأن الاب يسح كل الميراث عند الانفراد» والخنثئ 
تحوٌ يستحق ثلاثة الأرباع. 


وي مو 


فعند الاجتماع : يقس بينهما على در حقھما) هذا يَضرِبُ بثلاثة 
وذلك يَضرب بأربعةٍ» ا 

العمل وخ ان الخنتئ نوا كان کا کرت الال اا 
نصفيْن»› ون كان أنثى : يكون الال بينهنا أثلاناء احتجنا إلى حساب له: 
نمف ولف وأقل ل س ففي حال: كن الال اا نصمين 
لكل واحر ثلاث وفي حال: : يكون أثلاثاً: للخت سهنان» وللا أربعة: 

فسهمان للخنثئ ثابتان بيقين» ووَقَمَ الشك في السهم الزائدء فيتنصّف» 


)١‏ أي اختلف الصاحبان في تخريج قول الشعبي رحمه الله. 
(۲) وفي نسخة: واختلفوا. 
)۳( وفي سخ : حقيهما. 
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CG GGG SG 44‏ هاو واه واو هد واو هد وى  .‏ د هاو و وى و ىد يد هو وه و ٠.‏ هاو واو .ى ا ...ا و .د و 


كر اليم ولعي ير فيضم ليزول الكَسَر فصار الحساب 

من اثني عشر: ا عة ا 

ولي حا ر جمد ا أن" التطالعة هنا ا ل قات لمال افد 
والأقل وهر مراف الا معت به و فأثبشنا المتيقنَ 
ففرا ع ن الما ت الك ویار كنا : ذا كان الفيك فى 
وجوب المال سنب اح ئ ا كذا هذا. 

إلا أن يكون نصيبّه الأقل لو قدّرناه ذكرء فحيتئذٍ يُعطّئ نصيب الابن 

43 5 ا 2 eê‏ م 24 

في تلك الصورة؛ لكونه متيقنا به» وهو أن تكون الورثة: زوجا وأمًا وأختا 
or 01 1 5‏ 0 0 
لأب وام هي خنثئ» أو: امرأة وأخوين لام وأختا لأب وأم هي خنثئ. 

۶ 1 : KI مك‎ 

فعندنا: في الأولى: للزوج النصف» وللأم الثلث» والباقي للخنثى ؛ 
لأنه أقل النصيبين. 

وفي الثانية: للمرأة الربع» وللأخويّن لأم الثلث» والباقي للخننئ؛ 
لأنه أقل النصيبيّن فيهماء والله أعلم بالصواب. 


(۱) وفي سخ : فأوجينا. 


ا 
وإذا قَرِىءَ على الأخرس كتابً وصية بو فقيل له : لهد عليك بما في 
هذا الكتاب؟ فأومأ برأسيه. أي : نعمء أو كتّب» فإذا جاء من ذلك ما 
يعرف أنه إقرارٌ : فهو جائز. 
ولا يجورٌ ذلك في الذي يُعتقل لسائه . 


و 
مسائل شتى 
وفيها أحكام الأخرس 

قال: (وإذا قر عن عي كاد را ل تشهد عليك 
بما في هذا الكتاب؟ فأومأ برأسيه» أي: نعم» أو کت ب فإذا جاء من 
ذلك ما يعرف أنه إقرادٌ: فهو جائرٌء ولا يجو ذلك في الذي يعتقل لساته). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يجوز في الوجهين”'" )4 أن الم إا 

هو العجِرٌء وقد شمل الفصلين: 

ولا فرق بين الأصلي والعارضي» کالوحشي والمتوحش من الأهلي 
في ححق الذكاة. 


04 وي 
5 


)١(‏ أي كتب الأخرس: نعم. 

(؟) أسنئ المطالب 5/7. 

(۳) أي الأخرس» ومعتقل اللسان» وهو المراد من قوله بعد قليل: الفصليّن» 
فالأخرس: عجر أصلي» والعارضي وهو معتقل اللسان: عجر عارضٌ 


$ 0-4 2-4 - ع و 7 4 
وإذا کان الأخرس يكتب كتاباء أو يومىء إيماء يعرف به : فإنه يجوز 
2 009 2 2 ا 
نکاحه» وطلاقه» وعتاقه › وع وشراؤه. ويقئقص له ومنه» ولا يح 


و2 


ولا يحد له. 


والفرق لأصحابنا رحمهم الله: أن الإشارة إنما تُعتبِرُ إذا صارت 
معهودة معلومة» وذلك في الأخرس» دون المعتقل لسانّه؛ حتئ لو امتا 
وللكى و ا مك للا اراس 

ولكنةه القريط تجا نويه وليل خرف ادر الزهية إل ارقت انا 
الأخرس فلا تفريط منه. 

ولأن العارضي على شرف الزوال» دون الأصلي» فلا ينقاسان. 

وفي الآبدة" : عرفناه بالنص. 

الوا کان الأخرين کت کا أن ريوع زاء يعرف فان 
يجوز نکاحه» وطلاقه» وعتاقه» وبیعه وشراؤه» ويقت ص له» ومنه» ولا 


a: ور‎ 


يحد» ولا يحد له). 


أما الكتابة : فلأنها ممن ا بمنزلة الخطاب ممن دنًا. 


)١(‏ وفي تُسخ: هذا. 
(۲) أي المتوحشةء وجَمع: الآبدة: أوابدء وهذا جوابٌ عن قول الإمام الشافعي 
رحمه الله. 


عا 


(0) أي بعد. 


o‏ وفيها أحكام الأخرس 


هي ي ي يوي ي ي ي ي ي ي ي يو ي يو ي يو ي ي و ي .د و ب و وى ي وهاه ى يو يو و ى ي وهاو ي و و e o‏ و ٠.‏ 


ألا ر أن ف عليه الصلاة والسلام أدئ واجب التبليغ مرة 
بالعبارة» وة بالكتابة إلى ال 

والمجورٌ في حق الغائب: الحَجْرٌ» وهو في حق الأخرس أظهر وألزم. 

7 (Mor 4 

ثم الكتا لکا على ثلاث فراتت: : مستبين مرسوة' “» وهو بمنزلة 
النْطق فى الا والحاضر» على ما قالوا. 

0 0 غ مرسوم: كالكتابة على الجدارء وأوراق الأشجار: فينورّئ 
ف لأنه بمنزلة صريح الكتابة» فلا بد من النية. 


وغيرٌ مستبين : كالكتابة على الهواء والماءء وهو بمنزلة كلام 5 


TA 03‏ ۶ 21م شيك 5 م ع ي 34 
وأما الوشارة: فجعلت حجة في حق الآأخرس في حق هذه الاحكام؛ 


)١(‏ قال في الدراية :۲۹٠/۲‏ أما التبليغ بالعبارة: فمشهورٌء وأما الكتابة: فقد 
كتب النبي صلئ الله عليه وسلم إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه مع وحية: 
في صحيح مسلم (۱۷۷۳)» وكتب صلی الله عليه وسلم إلئ كسرئ والنجاشي وإلى 
0 الام ور : في صحيح مسلم .)۱۷۷٤(‏ 

)٣(‏ أي بين. 

(5) أي مُعَيُونْ بالعنوان» والعنوان: أن يُكتب في صدره: من فلان إلى فلان. 

(0) أي يُطْلَبُ منه النية فيه. 


وفيها أحكام الأخرس كيك 


ههه وى هاوه وها هاه .وى و وى وه واو هده وه هو و ها وى اه . وقاأها واه .ا .د و واوا وى .ه.ا هه .ا قاع 6 ده 


احا واف اها حفر الها ول كير تفط دون لف 
وقد تثبت بدون اللفظ. ٤‏ 

ااا خر لاف 

وتاج إلا التعناوة" 4 لاال حى اله ال 

ولأنها تندرى بالشبهات» ولعلّه كان مُصدّةاً للقاؤفي» فلا يح للشبهة. 

ولا يح أيضاً بالإشارة في القذفي؛ لانعدام القذفو صريحاً» وهو الشرط. 

ثم الفرق بين الحدود والقصاص: أل الح لا شت ان فة شي ألا 
ترئ أنهم لو شهدوا بالوطء الحرام» أو أقر بالوطء الحرام: لا يجب الحد. 

ولو شهدوا بالقتل المطلّق» أو أقرَ بمطلّق القتل: يجب القصاص وإن 
لم يوجد لفظ التعمّدد. 

وهذا لأن القصاص فيه معنئ العوضية؛ لأنه شرع جابراء فجاز أن 
يبت مع الشبهة» كسائر المعاوضات التي هي حق لعب 

أما الحدود القالصة الله لله تعالیٰ : فشرعت زواجرء ولیس فيها معنىئ 
العوضية » فلا تبت مع الشبهة؛ لعدم الحاجة. 

وذكر في كتاب الإقرار”": أن الكتاب من الغائب ليس بحجةٍ في 
قصاص يجب عليه. 


)١(‏ أي لا حاجة إلى التوسعة فى الحدود. 
(؟) من الأصل» للإمام محمد رحمه الله. 


282 وفيها أحكام الأخرس 


هوي يو ي ي ي ي ي وى ي ي مي يو ي يو ي ي ي ي يو يو يه يد ي يو و ي ي ي يو يو يو ود و .د ي وا .ا و 


ركف أنيكرة الشوان وتهن ولت ن او 

ويحتمل أن يكون مفارقاً لذلك ؛ لأنه يمكنٌ الوصول إلى طق الغائب 
في الجملة؛ لقيام أهلية التُطّْقَء ولا كذلك الأخرس؛ لتعذر ا 
التق للآفة المانعة. 

ولت المسالة غل أن الإشارة عة وإن كان قاذرا علي الكتابة: 
بخلاف ما توهّمّه بعضٌ أصحابنا" رحمهم الله أنه لا تُعتِبرُ الإشارة مع 
القدرة على الكتابة؛ لإ رور eT‏ لأنه جَمَعَ ها هنا 
بينهماء فقال: أشار» أو كتب. 

وإنما استويا: لأنّ كل واحد منهما جد و وفي الكتابة زيادة 
بيانٍ لم توجد في الوشارة. 

وفي الإشارة زيادة أثرث” لم يوجد في الكتاب؛ لما“ أنه قرب إلى 
النطق من آثار الأقلام» فاستويا. 

وكذلك الذي صمت يوماًء أو يومين لعارض ٠‏ لِمَا بين في المعتقلِ 
E‏ آلة انط قائمة. 


)١(‏ أي في الأخرس. 
)لين لي من المراة: 
(۳) وفي تسخ: أمر. 
E‏ 
(5) وفي تسخ : بعارض. 


وفيها أحكام الأخرس 0۷V‏ 


وإذا كانت العَّمْ مذبوحة» وفيها ميتة : فإن كانت المذبوحة أكثر : 
واه ع عن ضغ 0 1 
تحرئى فيهاء وأكل» وإن كانت الميتة أكثرء أو كانا نصفين : لم تُؤكل 


وقيل: هذا تفسيرٌ لمعتل اللسان. 

قال: (وإذا كانت العّتَمُ مذبوحة» وفيها ميتة: فإن كانت المذبوحة 
أكثر: تحرئ فيهاء وأكل» وإن كانت الميتة أكثرء أو كانا نصفين: لم 
تُوكّل)؛ وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار. 

أما في حالة الضرورة: س له التناول في جنيع ذلك؛ لأن الميتة 
المتيقتة تيل له في حالة الضرورة» فالتي تحتول ا كي اران 
غير أنه يتحرّئ؛ لأنه طريق يوصله إلى الذَكيّة في الجملة» فلا يتركه من 
غير ضرورة. 

وقال الشافعي* رحمه الله: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن 
نالرت ا رذن الي وليل روي فا مستا اله غير 
N PE‏ 

ولنا: أن العَلبةَ زل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترئ أن 
أسواق المسلمين لا تخلو عن المُحرّم والمسروق والمغصوب» ومع ذلك 
بباح التناول؛ اعتماداً على الغالب. 

وهذا لأن القليل لا يُمكنْ الاحترازٌ عنه» ولا يُستطاع الامتناع عنه» 
فيسقط اعتبارّه؛ دفعاً للحرج» كقليل النجاسة» وقليل الانكشاف. 


(1) ينظر نظيره: المجموع ١/١‏ . 


OVA‏ وفيها أحكام الأخرس 


هاوه واو و و gm o‏ .اه ها واه وى و و .ا .د هاه .اه هاو هد وها و و وا .د واو .الوأ و ٠.‏ .د ewen‏ 


SD أرق نكو ليم ااا لان ا‎ SEE 
فيه» والله الموفى آلا ويرضاه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
الات وصلئ الله علیٰ سيدنا محمدٍ وعلی آله وصحبه وسلم.‎ 


تم كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي»» ولل الحمد 


)١(‏ كب الإمام قوام الدين الكاكي في آخر «معراج الدراية شرح الهداية» وقد 
انتهئ منه سنة ١٤۷ه‏ قال: «ثم إن صاحب الهداية رحمه الله لَمّا لم ورد كتاب 
الفرائض مع أن صاحب القدوري أورده فيه: أردت أن أذكر كتاب الفرائض في آخر 
«المعراج»» وأبين مواضع الخلاف» وجهات التمسك...؛ ليكون كالشرح لفرائض 
القدوري وغيره». اه 


فهرس موضوعات الجزء السابع 
كتاب الأشرية SE Sê‏ 51 


كتاب الرهن ا 
بان يرنه كو الاركيان يندا ووم هده 0 
فصل في بيان الرهن» أو الراهن» أو المرتهن إذا كانا اثنين e‏ 
باب الرهن يوضع على يد العدل سس وو 0 
باب التصرف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره e‏ 
فصل فى سانل متغرقة قن اله 20110110000 
كتاب الحنايات Veeder‏ 
باب ما يوجب القصاص» وما لا يوجبه 000000008 00 
فصل في بيان ما هو بمنزلة الب للقصاص ا Sees‏ 
باب القصاص فيما دون النفس EO asia‏ 
فصل في أحكام الصلح في القصاص والعفو عنه OT‏ 
فصل في بيان حكم الفعلين في الجناية ز[ [ز ز OE‏ 
باب الشهادة في القتل SSE‏ اي ا 
باب في اعتبار حالة القتل ESRA OSES‏ 


OAN*‏ فهرس موضوعات الجزء السابع 


فضا فل الخائط العائل. o‏ 
باب جناية البهيمة» والجناية عليها eR‏ 1 2510 
باب جناية المملوك» والجناية عليه ا SR‏ 


فصل في أحكام الجناية على العبد ف EE‏ 


فصل في جناية المدبّرِء وأمّ الولد ا 
بات غصب العبل: والمذثر وَالصبي والجتاية فن ذلك 0 


Ae e 
a باب الق في مرض الموت» والوصية بالعتق‎ 
E فصل في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث‎ 
nee باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ 


e I EE PNT RR 
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۸۲ فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 


فهرس ممل لكاب الحداية كاملا 


فهرس الجزء الأول 
تكلمة التشنوة و متتل عن لهذا ومالك 5 
نذا كباب ا ۲۸۳ 
کات الطهازات AV‏ كتاب الصلاة ٤۱‏ 
فهرس الجزء الثاني 
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة ٥‏ 


كتاب الزكاة \or‏ كتاب الصوم YoY‏ كتاب الحج ۳۱٦‏ 


كتاب الطلاق ۱۳۹ تتاب العتاق ٤١١‏ تتاب الأيمان ٤۷١‏ 


فهرس الجزء الرابع 
كتانب الحدوة 0 كتاب السرقة ۹٦‏ 
كتاب السير لاه ١‏ كتاب اللقيط ۳۹۱ 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق ۳۲۰ 
كتاب المفقود ۳۲٢‏ كتاب الشركة 4 


كتاب الوقف نض كتاب البيوع ۳4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 0۸1 
فهرس الجزء الخامس 
كتاب الصرف ٥‏ كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة 1 كتاب أدب القاضي  ۷١‏ 
كتاب الشهادات "03 کتاب الرجوع عن الشهادات ٠۹۲‏ 
كتاب الوكالة ۳ كنات الدعوئ ۹۰ 
كتاب الإقرار <٤‏ كتاب الصلح ۳۸0 
كتاب المضاربة ۸ كتاب الوديعة 16 
كتاب العارية <٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 
فهرس الجزء السادس 
كتاب الإجارات ٥‏ كتاب المکاتب ‏ فلا 
كتاب الولاء ۱۳٢‏ كتاب الإكراه 6 
كتاب الحجر ۱۹۷ كتاب المأذون  ١95‏ 
كتاب الغصب ۲۱۹ كتاب الشفعة ۹ 
كتاب القسمة ۳۱٦‏ كتاب المزارعة ٠١۷‏ 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١6‏ 
كتاب الكراهية e‏ كتاب إحياء الموات 7ه 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الأشربة ° كتاب الصيد ۳۲ 
كتاب الرهن 07 كتاب الجنايات ۱۷۲ 
كتاب الديات fo‏ كتاب المعاقل ٥‏ 
كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنثئ 0۰ 


